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  تقديركر و ش
، رم عطائهـكيقه و ـن توفـز وجل على حسـع  االله  رـشكأ

ن بالشكر لأستاذي  ـي مديـر أجدنـل الشكـفي مستهو 
ورا  الذي تفضل مشك  فؤو دبابش عبدالر الدكتور  

دا  ـر جهـم يدخـلو   بقبول الإشراف على هذه الأطروحة
ديدة  ـه العـاتـزامـم التـها رغـي بشأنـنصحوجيهي و ـي تـف

ر  ـلغ الشكـمني ابزاء و ـم الجـدير عظيـي القـمن العل  مفـلك
  ان .ـرفـالعو 

اتذة  ـى الأسـدير إلـالتقدم بالشكر و ـذلك أتقـك
داء  ـإبذه الأطروحة و ـة هـناقشـبول مـفضلوا بقـذين تـال
ر و  ـزيل الشكـي جـيمة بشأنها لهم منـلاحظاتهم القـم

  .رـالتقدي
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فــــرد احتياجــــات يســــعى إلــــى إشــــباعها وحاجــــات ومصــــالح يهــــدف إلــــى قضــــائها،  لكــــل 
ــــــك الاحتياجــــــات ــــــة بتــــــوفير وتحقيــــــق تل ــــــة  وتتكفــــــل الدول والمصــــــالح، وغالبــــــا مــــــا تقــــــوم الدول

ر بإســــناد تلــــك المهــــام إلــــى الســــلطة التنفيذيــــة التــــي تقــــوم بتلــــك المهــــام، وذلــــك لضــــمان ســــي
  واسمرار الحياة في جميع المجالات.  

ونظـــــرا لان هـــــذه الأجهـــــزة  يقـــــوم علـــــى أعبائهـــــا طائفـــــة مـــــن المـــــوظفين، فقـــــد عملـــــت  
 ســــواء ،وحمايــــة أموالهــــا العامــــة العامــــةمختلــــف الــــدول علــــى تحقيــــق نزاهــــة وحيــــاد الوظيفــــة 

عملـــــه بمقابـــــل، فهـــــذا  إذا أدىوذلـــــك مـــــن خـــــلال تجـــــريم ســـــلوك الموظـــــف  مـــــدنيا أو جزائيـــــا،
الأخيــــر يجــــب عليــــه أداء وظيفتــــه دون تــــربص لمــــا ســــيعود عليــــه مــــن ورائهــــا مــــن فائــــدة أو 

 لـــــىء عوالأمنـــــا نفـــــع، وذلـــــك لاعتبـــــارهم الدعامـــــة الأساســـــية التـــــي يقـــــوم عليهـــــا بنـــــاء الدولـــــة،
المصــــــــلحة العامــــــــة، وإلــــــــيهم يعــــــــود الفضــــــــل فــــــــي صــــــــلاح الإدارة العامــــــــة إذا أدوا  تحقيــــــــق

  واجبهم على وجه حسن.

تهـــــــدف التشـــــــريعات الجنائيـــــــة الحديثـــــــة بكـــــــل توجهاتهـــــــا رغـــــــم تبـــــــاين واخـــــــتلاف حيـــــــث 
مرجعيتهـــــــا الفلســـــــفية، وقـــــــد ســـــــبقها الإســـــــلام فـــــــي ذلـــــــك إلـــــــى الحفـــــــاظ علـــــــى حيـــــــاة النـــــــاس 

عـــــدل وأعراضــــهم وممتلكـــــاتهم مـــــن خـــــلال تقنـــــين القواعــــد العامـــــة المجـــــردة والكفيلـــــة بإقامـــــة ال
حــــد، ولا أبحيــــث لا يطغــــى أحــــد علــــى والمســــاواة والحــــد مــــن انتشــــار الجريمــــة بكــــل صــــورها 

ــــة  يســــطو القــــوي علــــى الضــــعيف ولا يعتــــدي هــــذا علــــى ذلــــك، وجعلــــت الســــلطة العامــــة ممثل
بالدولـــــة هـــــي المســـــؤولة عـــــن حمايـــــة الأنفـــــس وحفـــــظ الأمـــــوال والممتلكـــــات، حيـــــث لا يجـــــوز 

  ن يأخذ حق ما أو يستغل وظيفته أو منصبه ونفوذه بالقوة.ألأي كان 

  ة جديـــــد صــــورى نشــــأة بصــــورة متزايــــدة فــــي كافــــة المنــــاحي إلــــ ولقــــد أدى تــــدخل الدولــــة
ــــىمــــن الجــــرائم يضــــاف  الجــــرائم التقليديــــة التــــي تحتــــوي عليهــــا قــــوانين العقوبــــات.  ترســــانة إل

ـــــــة  لانتشـــــــارونتيجـــــــة  ـــــــاد الجـــــــرائم المضـــــــرة بالمصـــــــلحة العامـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة والمخل وازدي
بواجبــــــات الوظيفــــــة العامــــــة بصــــــفة خاصــــــة حيــــــث أصــــــبحت هــــــذه الأخيــــــرة ظــــــاهرة عالميــــــة 
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عـــــابرة للأوطـــــان والقـــــارات تعـــــاني منهـــــا جميـــــع الـــــدول المتقدمـــــة كانـــــت أو ناميـــــة علـــــى حـــــد 
ســــواء، عملــــت الــــدول علــــى ســــن التشــــريعات التــــي تكفــــل الحمايــــة القانونيــــة لهــــا، وذلــــك مــــن 

ـــــة هـــــذه الجـــــرائم والحـــــد مـــــن انتشـــــار أ ـــــرة ها، جـــــل محارب ـــــث أصـــــبحت هـــــذه الأخي تســـــبب  حي
ــــى الوظيفــــة العامــــة و أضــــرارا  ــــة وعل ــــرد والمجتمــــع مــــن ناحي ــــى الف ــــارا عل نزاهتهــــا وحيادهــــا وأث

وأن التقصــــير فــــي معالجتهــــا يعــــد تصــــرف غيــــر مســــؤول لــــذلك قامــــت مــــن ناحيــــة الأخــــرى، 
  .الدول بسن التشريعات والقوانين الكفيلة بالحد من انتشارها

                            :مكـن طـرح الإشـكالية التاليـةوعلـى ضـوء مـا سـبق ي
يـــة الأفعـــال الإجرام المشـــرع الجزائـــري والمشـــرعين( المصـــري والفرنســـي) نظـــمكيـــف 

  ؟.والتي يرتكبها الموظف ،المضرة بالمصلحة العامة

  غرار هذه الإشكالية يمكن طرح التساؤلات الآتية: ىوعل  

 المصلحة العامة؟مفهوم  ما -1
 ؟المضرة بالمصلحة العامة صور الجرائم طبيعة وأركان كل صورة من ما -2
 من الجرائم ؟ ما هو النظام الذي وضعه المشرع لهذا النوع -3
  ؟جراءات القانونية الكفيلة بمحاربة هذه الجرائمما هي الإ -4

  :أهمية دراسة الموضوع

بالمصـــــــلحة رة تكتســـــــب هـــــــذه الدراســـــــة أهميتهـــــــا مـــــــن محاولتهـــــــا تنـــــــاول الجـــــــرائم المضـــــــ
ـــــربح والغـــــالعامـــــة وأنواعهـــــا، لا ـــــوذ والت ، درســـــيما جريمـــــة الرشـــــوة والاخـــــتلاس واســـــتغلال النف

فــــــي مكافحــــــة هــــــذه  كــــــل مــــــن التشــــــريعين المصــــــري والفرنســــــيوجهــــــود المشــــــرع الجزائــــــري و 
  سواء على مستوى الأحكام القمعية أو على المستوى الوقائي. ،الجرائم

ـــا كمـــا تكتســـي هـــذه الدراســـة  ـــةأهميته ـــدو مـــن فجـــوة خصوصـــا  النظري مـــن خـــلال مـــا يب
فـــــي الدراســـــات التـــــي تعنـــــي بموضـــــوع الجـــــرائم المضـــــرة بالمصـــــلحة العامـــــة، ومـــــن ثـــــم فـــــإن 



 مقدمـــــــة 

 ج

هــــذه الدراســــة تحــــاول ســــد الفجــــوة، بإتبــــاع مــــنهج علمــــي يثــــري المعرفــــة العلميــــة، كمــــا تبــــرز 
المكتبــــــــات، بفــــــــتح المجــــــــال لمزيــــــــد مــــــــن الدراســــــــات أهميــــــــة الدراســــــــة ومــــــــع خلــــــــو رفــــــــوف 

  .لأبحاث حول هذه الجرائم والوسائل القانونية للحد من انتشارهاوا

  لهذه الدراسة فيمكن إبرازها في النقاط التالية: الأهمية العلمية أما

إن موضـــــوع الجـــــرائم المضـــــرة بالمصـــــلحة العامـــــة فـــــي التشـــــريع الجنـــــائي المقـــــارن  -1
 يعتبر من المواضيع المهمة والحيوية.

ة الناجمــــــة مــــــن وراء انتشــــــار هــــــذه الجــــــرائم، تطــــــال كــــــل مقومــــــات يبالنتــــــائج الســــــل -2
ــــــــاء الشــــــــعب فتهــــــــدر الأمــــــــوال والثــــــــروات والطاقــــــــات، وتعرقــــــــل إنجــــــــاز  الحيــــــــاة لعمــــــــوم أبن

  والتقدم. البناء الوظائف، والخدمات، مما يسبب ذلك من تأخير في عملية
  أهداف الدراسة:

بحــــــث والتســــــاؤلات أهــــــدف مــــــن خــــــلال هــــــذه الدراســــــة إلــــــى الإجابــــــة علــــــى إشــــــكالية ال
المطروحــــــة فــــــي هــــــذا الموضــــــوع، إضــــــافة إلــــــى محاولــــــة الوصــــــول إلــــــى توصــــــيات توضــــــح 
بعــــــض النقــــــائص وتكــــــون مفتاحــــــا لدراســــــات أخــــــرى فــــــي هــــــذا الموضــــــوع أو فــــــي عناصــــــر 

  منه، بالإضافة إلى:
ــــى  -1 توســــيع مجــــال البحــــث فــــي هــــذا الموضــــوع، وهــــو هــــدف معرفــــي بالدرجــــة الأول

 إثراء هذا الموضوع.نصبو من خلاله إلى المساهمة في 
الوقــــــوف علــــــى أهــــــم أنمــــــاط وصــــــور الجــــــرائم المضــــــرة بالمصــــــلحة العامــــــة التــــــي  -2

 تناولها المشرع الجنائي الجزائري والمقارن.
ــــــى  -3 ــــــل الأالإطــــــلاع عل ــــــة المعتمــــــدة مــــــن قب المشــــــرع حكــــــام الموضــــــوعية والإجرامي

 لقمع هذه الجرائم.
ـــــى مجمـــــوع المراجـــــع والأبحـــــاث  تكـــــون أن -4 هـــــذه الدراســـــة مرجعـــــا آخـــــر يضـــــاف إل

 المنجزة في هذا المجال.



 مقدمـــــــة 

 د

ــــى  -5 ــــاحثين بصــــفة خاصــــة إل ــــراء والب ــــرأي العــــام بصــــفة عامــــة، والق ــــه ال أن هــــذا تنبي
 .مهمةال عيضامو الالموضوع من 

  أسباب اختيار الموضوع:        

الأســــــباب، فمنهــــــا موضــــــوعية وأخــــــرى  عــــــددتتالموضــــــوع  اومــــــن أســــــباب اختيارنــــــا لهــــــذ
 شخصية.

 الأسباب الموضوعية: -1
إن مكافحــــــة الجــــــرائم المضــــــرة بالمصــــــلحة العامــــــة تتطلــــــب دراســــــة معمقــــــة قصــــــد   -أ

ــــات عــــن حجــــم المشــــكلة  ــــك مــــن خــــلال جمــــع المعلومــــات والبيان ــــق الغــــرض منهــــا، وذل تحقي
 .وتصنيفها وتحديد أنواعها، ومدى توافر تدابير من أجل مواجهتها

كل ملفـــــت، ومـــــا تـــــدره مـــــن شـــــانتشـــــار هـــــذه الجـــــرائم فـــــي الآونـــــة الأخيـــــرة بتزايـــــد   -ب
 تكون لها نتائج وخيمة على اقتصاديات الدول. ةباهضأموال 
مختلــــــف صــــــورها، تعــــــد مــــــن المواضــــــيع ن جــــــرائم المضــــــرة بالمصــــــلحة العامــــــة بإ  -ج

تســــم ظــــرا لطــــابع العالميــــة التــــي تبأكملــــه نالمجتمــــع الــــدولي  اهتمــــامالحيويــــة التــــي اســــترعت 
 قتصادية وجرائم الفساد.، وهي تندرج ضمن الجرائم الاهب

 :الأسباب الشخصية - 2
الشخصـــــــية الملحـــــــة فـــــــي فهـــــــم أعمـــــــق وأشـــــــمل لأســـــــباب تنـــــــامي وتزايـــــــد  الرغبـــــــة  -أ

 انتشار هذه الجرائم.
  الغيرة على المصلحة العامة والمال العام.  -ب
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  :الدراسات السابقة

من المراجع فإن ما  إليهفي حدود اطلاعي المتواضع ومن خلال ما تمكنت من الوصول 
  كتب حول الموضوع يمكن تصنيفه إلى:

  الدراسات الأكاديمية:

، من 2013تمكنت من الحصول على رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة القاهرة، لسنة       
 انالأحكام العامة لجرائم العدو '' ، والموسومة بعنوان :محمد سامي العوانيطرف الباحث 
مة الأحكام العا في هذه الرسالة ، حيث تناول الباحث، (دراسة مقارنة)''على المال العام

حكام للأ منه، لجرائم العدوان على المال العام في بابين، حيث خصص الباب الأول
صصه للأحكام لجرائم العدوان على المال العام، أما الباب الثاني فخ الموضوعية العامة

  الإجرائية العامة لجرائم العدوان على المال العام.

إلى أن كل من المال العام والموظف العام، في  ،وقد توصل الباحث في هذه الدراسة     
 وفروعنطاق الجرائم محل الدراسة، هما في الحقيقة فكرتان مشتركتان بين القانون الجنائي، 

 أفعالالغاية من تجريم  أن إلى ،الإداري)، كما توصل الباحثالقانون الأخرى، (المدني و 
للمال العام، أو  الإدارةاستغلال من جانب موظفي  إساءةالعدوان على المال العام تمثل 

   المال الخاص الذي بحوزتهم بحكم وظيفتهم.        

صور ب غلأ الشبه والاختلاف بين الدراستين، نجد أن الباحث أعلاه، تناول أوجهومن  
 جزء من، والتي هي )الفرنسي والمصري( في التشريعين ،ئم العدوان على المال العامجرا
المضرة  الجرائم جميع صور إلىتطرق  لكونه، ه مع دراستنا نه تختلف دراستأ إلاا، نبحث

جد نبات، وكذلك و بالمصلحة العامة، والواردة بالباب الرابع، من الكتاب الثاني من قانون العق
      .املجرائم العدوان على المال الع الإجرائيةو  العامة الموضوعية الأحكامالباحث قد توسع في 
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بسكرة،  ت مناقشتها في جامعة محمد خيضر،وكذلك تحصلت على رسالة دكتوراه ، تم 
اد الفس القانونية لمكافحة الآليات''، والموسومة بعنوان حاحة عبد العاليمن طرف الباحث 

صل بابين اسبقهما بف إلى، حيث قسم الباحث هذه الدراسة 2014، لسنة في الجزائر'' الإداري
 الأولالباب  وتعرض في ، الإداريالنظري للفساد  الإطار إلىتمهيدي، تطرق فيه الباحث 

فصلين رئيسين،  إلى، حيث قسم هذا الباب الإداريالجزائية لمكافحة الفساد  الآليات إلى
 الأحكام إلىالثاني فتطرق فيه  أما، الإداريالفساد  أفعالتجريم  إلىمنه،  لأولاخصص 

 اريةالإد الآلياتالباب الثاني، فتناول فيه  أما، الإداريالجزائية والقمعية لمكافحة الفساد 
مختلف  الأولفصلين، تناول في  إلى، كذلك تم تقسيمه الإداريوالرقابية لمكافحة الفساد 

فحة والرقابية لمكا الإجرائية الإدارية الأحكام إلىالثاني تطرق فيه ، و الإداريصور الفساد 
       الفساد. 

  :أهمهاولقد خرج الباحث في هذه الدراسة، بعدة نتائج 

، وذلك راجع لاختلاف الإداريعدم وجود تعريف موحد لمصطلح الفساد  -1
   .الفقهية والآراءالاتجاهات 

هو  هو قانوني، ومنها ما متشابكة فيما بينها، منها ماعديدة  أسبابللفساد  أن -2
 ، إداريما هو تنظيمي، ومنها ما هو سياسي، ومنها 

الذي  الأمرمتعددة تعود بالسلب على كل من الوطن والمواطن،  أثارللفساد  أن -3
واليات متعددة  أساليبجل مكافحته، وذلك بتبني أالجهود من  تضافريستدعي 

    الخارجي.  أوالداخلي  على الصعيد سواء

 ، تناول مفهوم الفسادأعلاهالاختلاف والشبه بين الدراستين، نجد أن الباحث  أوجهومن 
مفهوم  إلى، وهي من خلال التطرق أخرىدراستنا فتناولته من زاوية أما  وتطوره التاريخي،

  . ، وطبيعة المصلحة المحمية في الجرائم محل الدراسةوأهميتهاالمصلحة العامة 
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غلب صور جرائم الفساد أالباحث تناول  أنومن عناصر الشبه بين الدراستين، نجد 
الباحث، تناول  أنبين الدراستين، نجد  ختلافنا، ومن نقاط الادراست تعتبر جزء منوالتي 
 ةوالوظيف خاصة الواردة في قانون الصفقات العمومية،، الإداريالقانون  التي كرسها الآليات

    العمومية.

  الدراسات العامة:

، لا تقل في صد هنا المؤلفات والكتب، فنجد أن الموضوع يرتبط بموضوعات أخرىونق 
 نجد: غموضها عنه، ومن بين المراجع التي تناولت الموضوع بشيء من التفصيلصعوبتها و 

 ، (جرائم''الوجيز في القانون الجزائي الخاص'' :بعنوانأحسن بوسقيعة،  كتاب للأستاذ
، ثلاثة أبواب إلىحيث نجد أنه قسمه ، )، جرائم التزويرالأعمالجرائم المال و الفساد، 

 أربعة إلىمنه لجرائم الفساد، وهو ما يتفق مع دراستنا، حيث قسمه  الأولخصص الباب 
الفصل  أمابها، الإضرار ، جريمة اختلاس الممتلكات و منه الأولفصول، حيث تناول في 

فقات ول فيه جريمة الرشوة وما يعد في حكمها، وفي الثالث،الجرائم المتعلقة بالصالثاني، فتنا
ي، الباب الثان أماجرائم التستر على جرائم الفساد،  إلى، فتطرق فيه الأخيرأما العمومية، 

    خصصه لجرائم  التزوير.  الأخير الباب، و الأعمالفتناول فيه جرائم المال و 

  نتائج منها:ولقد خرج الباحث، بعدة   

قام بالتوسع في تعريفه للموظف العام في قانون الفساد  الجزائريالمشرع  أن -1
  ومكافحته، 

بتغيير العقابية، وذلك حين قام الجزائري ن الباحث انتقد سياسة المشرع أ -2
في قانون الفساد  جنحة إلىمن جنايات في قانون العقوبات  الجرائموصف 
    .  ومكافحته

، حيث الإداري''جرائم الفساد '' ،، بعنوانعصام عبد الفتاح مطر للأستاذكذلك كتاب، 
ثلاثة فصول حيث تناول ب ،من خلال تقسيمه لدراسته ،الإداريالباحث، تناول الفساد أن نجد 
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دور  فيه الثالث فتناول أماالفساد ومظاهره،  أسبابماهية الفساد، وفي الثاني  منه الأولفي 
  الهيئات والمؤسسات الحكومية والغير حكومية في مناهضة الفساد.

 واحد للفساد تعريف عدم وجود إلى هتوصل ومن النتائج التي خرج بها الباحث، هو
وضع  في ذلك، ومن الصعوبة والاتجاهات الفقهية الآراء لاختلاف، وذلك راجع الإداري

  .تعريف موحد

 وقانونيالعديدة للفساد، منها سياسي،  الأسباب إلىالباحث تطرق  أننجد وكذلك 
الذي جعل من مهمة استئصاله ليست بالسهلة، كذلك توصل  مرالأ، وتنظيمي، وإداري

سلبية مدمرة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى المواطن  رأثاللفساد  أنالباحث، على 
  بصفة خاصة.

، ومظاهره، أسبابهماهية الفساد و الباحث تناول  أنالشبه والاختلاف، نجد  أوجهومن 
   .في مكافحته الحكومية والغير حكومية ساتالمؤسودور 

ه نأالدراسات السابقة التي تناولت الموضوع، والجديد  الذي جاء به هذا البحث  أهمهذه     
لة في نطاق واحد هو الفساد، فقد حاولت  أبخلاف الدراسات السابقة، التي عالجت المس

، وطبيعة المختلفة أهميتها، وهي حماية المصلحة العامة و أخرىعالجة الموضوع، من زاوية م
 الحماية القانونية المقررة لها.

  الصعوبات           

بحث وخاصة في الدراسات القانونية هو وجود الصعوبات التي تعيق  أيمما لا يخلو منه   
  :يما يلفيوالتي تتمثل عمل الباحث ومنها ما صادفنا في بحثنا 

ة القضائي كالأحكامصعوبة الحصول على المراجع المتعلقة بالدراسة خاصة الجزائرية منها  -
  .وجدت فان معظمها غير منشور إنوحتى 
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إذ يغلب عليها  رات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد، خاصة في الجزائانعدام الإحصائي -
  الطابع السري. 

اجع تركز على جانب غلب المر أ أنموضوع الدراسة، ذلك قلة المراجع المتخصصة في  -
  منها.الجزائية  وتهمل الجوانب الأخرى، خاصة

 إلى، حيث نكون مضطرين أخرىضوعات مو بالارتباط الكبير بين موضوع الدراسة  -
   .رى غير محل الدراسةأخاستخدام قوانين 

  ج البحث:ــمنه

ــــــة عــــــن  ــــــى الإجاب ــــــي ســــــبيل الوصــــــول إل ــــــد اتبعــــــت ف الإشــــــكالية الأساســــــية للبحــــــث ولق
والتحليليـــــــة المقارنـــــــة مـــــــن خـــــــلال علـــــــى مـــــــنهج الدراســـــــات الوصـــــــفية  ثانويـــــــةوإشـــــــكالاته ال

لمســـــائل، وكـــــذلك النصـــــوص القانونيـــــة التـــــي تعالجهـــــا إن وجـــــدت ومـــــن ثـــــم تحليـــــل ا عـــــرض
 النص.

 المنهج الوصفي:  -أ

لقــــــد اعتمــــــدت هــــــذا المــــــنهج نظــــــرا لمــــــا يتيحــــــه مــــــن آليــــــات، قصــــــد الإحاطــــــة بمختلــــــف 
ـــــــد صـــــــور وأركـــــــان جـــــــرائم المضـــــــرة ج ـــــــان وتحدي ـــــــا مـــــــن بي ـــــــث يمكنن ـــــــب الموضـــــــوع، حي وان

 مــــا يميزهــــا عــــنو بالمصــــلحة العامــــة، وعقوبتهــــا، وذلــــك للتعــــرف علــــى ماهيــــة هــــذه الجــــرائم، 
  غيرها من الجرائم الأخرى.

 المنهج التحليلي:  -ب

مــــن خــــلال ذكـــــر النصــــوص القانونيــــة التــــي تعـــــالج موضــــوع الدراســــة، ومــــن ثـــــم  وذلــــك
 تحليلها والوقوف على المراد منها نصا وروحا.

  المنهج المقارن:  -ج
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يد من القضاء في العد من خلال بيان مواقف التشريعات المقارنة وكذلك اجتهاداتوذلك 
ي، ومحور دراساتنا سيكون بين القوانين الثلاثة التالية؛ الجزائري، الفرنسي والمصر  ،الدول
ا لوقوف على السياسة الجنائية، في هذه الدول من ناحية ومحاولة الاستفادة منهبهدف اوهذا 

ذكر أوجه زائري من ناحية أخرى، وذلك بلسد الفراغ التشريعي الذي قد يعتري التشريع الج
ذلك مجملا في نهاية كل فصل بسبب تعذر المقارنة وعادة ما يكون  ،والاختلاف بينهمالشبه 

  بين كل جزيئات البحث.

  خطة البحث:

بحيث تناولت  أربعة فصول،لإلمام بجوانب الموضوع فإنني قسمت هذا الموضوع إلى لو 
طرقت ت، ماهية المصلحة العامة وطبيعة الحماية القانونية المقررة لها ،الفصل الأولفي 

فيه إلى تعريف المصلحة العامة وأهميتها في قانون العقوبات، ومن خلاله تطرقت إلى 
لحماية  طبيعة المصلحة المحمية في الجرائم المضرة بالإدارة العامة، وأخيرا للتدابير القانونية

        ة. المصلحة العامة في التشريع الجزائري والتشريعات محل المقارن

 المفهــــوم الجنــــائي للمــــال العــــام وصــــفةفقــــد تناولــــت فيــــه  ، نيمــــا الفصــــل الثــــاأ
، مــــن خــــلال التطــــرق إلــــى كــــل مــــن المفهــــوم الجنــــائي للمــــال نياالموظــــف العــــام فــــي الجــــ

التشــــــــريع الجزائــــــــري والتشــــــــريعات محــــــــل العــــــــام، والمفهــــــــوم الإداري للموظــــــــف العــــــــام فــــــــي 
     المقارنة (الفرنسي والمصري).

 ها  وأحكام الجرائم المضرة بالمصلحة العامة نماذج عن وفي الفصل الثالث تناولت فيه
ى ، من خلال التطرق إلوالتشريعين ( المصري والفرنسي ) الجزائري  كل من التشريع في

لجريمة  المشتركة الأحكام العامة لىإ و  عتداء على المصلحة العامة،أهم صور جرائم الا
   نسيالتشريعين المصري والفر التشريع الجزائري و  الرشوة وجرائم الاعتداء على المال العام في

المضرة  جرائملجرائية المقررة لالأحكام العقابية والإتطرقت فيه إلى ، الرابع وفي الفصل 
الأحكام العقابية المقررة للجرائم المضرة بالمصلحة من خلاله تناولت بالمصلحة العامة، 
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والمبحث الثاني ، "الفرنسيو التشريعين "المصري و  ،العامة في كل من التشريع الجزائري
عامة في كل من الأحكام الإجرائية المقررة للجرائم المضرة بالمصلحة التطرقت فيه إلى 

  .     "الفرنسيو التشريعين "المصري التشريع الجزائري و 

  فتكون خطة العمل على النحو التالي:  

  مـــقدمة

  وطبيعة الحماية القانونية المقررة لها.ماهية المصلحة العامة : لفصل الأولا

 مفهوم المصلحة العامة وأهميتها في قانون العقوبات.:  المبحث الأول

  طبيعة المصلحة المحمية في الجرائم المضرة بالإدارة العامة.المبحث الثاني: 

يعات التدابير القانونية لحماية المصلحة العامة في التشريع الجزائري والتشر المبحث الثالث: 
  المقارنة.

  :الموظف العام  والمفهوم الجنائي للمال العام الفصل الثاني: 

المفهوم الجنائي للمال العام في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة  الأول: المبحث
  (الفرنسي والمصري).

  ة.والتشريعات المقارن الجزائري المفهوم الإداري للموظف العام في التشريعالمبحث الثاني: 

المفهوم الجنائي للموظف العام في التشريع الجزائري  المفهوم الجنائي المبحث الثالث:
  والتشريعات المقارنة.

   وأحكامها الجرائم المضرة بالمصلحة العامةنماذج  : الثالث الفصل

   المقارنة.ات محل مة في التشريعذج الجرائم المضرة بالمصلحة العااالمبحث الأول: نم

حل التشريعات م في  الأموال العامةجرائم الاعتداء على ل المشتركة الأحكام المبحث الثاني: 
  المقارنة
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   لعامةالمضرة بالمصلحة اجرائم لجرائية المقررة لالأحكام العقابية والإ الفصل الرابع:

شريع عامة في كل من التالأحكام العقابية المقررة للجرائم المضرة بالمصلحة الالأول:  المبحث
  الفرنسي". و التشريعين "المصري الجزائري و 

الأحكام الإجرائية المقررة للجرائم المضرة بالمصلحة العامة في كل من الثاني: المبحث 
  الفرنسي".و التشريعين "المصري التشريع الجزائري و 

  .مةــــالخات
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 لنظر على، بغض االتشريعركزا مهما في تصرفات الأفراد وفي تحتل المصلحة العامة م     
، ولا حكم من حاكم ولا صدر شريعة من شارعأن تكون منفعة شخصية أو عامة، ولذا لم ت

إلا لمصلحة قصد إليها ورأى أن السبيل إليها هو ما شرعه أو أمر به أو  شدمر إرشاد من 
  .1به الواقع الفطرة وما يقضي به العقل وما يشهدتلك هي  ،أرشد إليه

والمصلحة القانونية التي ابتغى المشرع حمايتها في كافة صور الاعتداء على الوظيفة   
العامة بصفة خاصة هي المحافظة على نزاهة الوظيفة العامة، أو ضمان حسن أدائها على 

  .2الوجه السليم وحماية للمصلحة العامة عموما

مصالح اجتماعية مشتركة يقدر ضرورتها لإشباع حاجات ن يسعى دائما إلى حماية والقانو   
وتختلف هذه الحماية وفقا لمدى الأهمية التي يحظى بها  ،معينة ينهض عليها بناء المجتمع

تها جنائيا، وتختلف أوجه عها حتى إذا بلغت في نظر المشرع شأوا كبيرا تدخل بحمايموضو 
  .3ظروف المجتمع وتبعا للمصالح التي يسعى إلى حمايتهاالحماية الجنائية وفقا ل

ن كانت إ التي يرمي الشارع إلى حمايتها جنائيا هي مصالح اجتماعية حتى و  الحوالمص  
ية ئ، أي أن المشرع يهدف بالحماية الجناالتي يحميها المشرعهناك بعض المصالح الفردية 

  .4دائما إلى حماية مصالح عامة وليست خاصة

أن السياسة الجنائية ما هي إلا انعكاس لحاجات الجماعة ومصالحها وقيمها، لذلك ذلك   
بأي فعل  ن لها فاعليتها، لا بد وأن تحيطنجد أن الحماية الجنائية لتلك المصالح، كي تكو 

وطبيعي أنه للوصول إلى حماية هذه المصالح  ،من شأنه أن يضر بها أو يهددها بالضرر
                                                            

  .9، ص2002 الطبعة الأولى،، دار الثقافة، الأردن، أثر المصلحة في التشريعات، مجيد حميد العنبكي - 1
، ص 2002القاهرة،  ،القسم الخاص من قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةسليمان عبد المنعم،  - 2

32.  
ير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ، رسالة ماجستالحماية الجنائية للمال العام في التشريع الجزائريمحمد عزوز،  -3

  .45، ص 2009
  .34سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  -4 
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ها تتكون القيم والمصالح العامة التي من مجموعالمصالح الجزئية و الأساسية، يتعين حماية 
  .1لذات الجماعة

يعرقل مسيرة التنمية  ونظرا لما تشكله الجرائم المضرة بالمصلحة العامة من خطر  
وماهيتها طبيعتها الاقتصادية، باعتبار أنها تنال بالاعتداء حقوقا متنوعة تختلف من حيث 

ولكنها تجتمع في أنه كل حق منها ليس لفرد أو أفراد معينين  ،اوعناصرها اختلافا كبير 
عليه من الأفراد ناله ضرر  بذاتهم، وفي غالبية هذه الجرائم لا يمكن القول بوجود مجني

بارتكاب الجريمة، وإنما الحق المعتدي عليه هو المجتمع في مجموع أفراد، أو هو  مباشر
  .2في حقوقه ومصالحه كافة المجتمع يمثل الدولة باعتبارها الشخص القانوني الذي

مع تصيب مصالح المجت الجرائم المضرة بالمصلحة العامة أهميةومن المنطلق السابق فإن   
نها في الأخيرة بأ بشكل مباشر، وضررها الاجتماعي في الغالب جسيم، حيث تتميز هذه

العلاقات الدولية تطور مستمر، ويرجع ذلك إلى ارتباط أحكامها بما يرد من تطور على 
 وبصفة خاصة المركز الدولي للبلاد، وما يرد من تطور على النظم والمؤسسات الدستورية

 .والإدارية والاقتصادية

لحة خاصة والمصالمضرة بالإدارة العمومية بصفة وأمام الجهود الدولية لمكافحة الجرائم   
 لسلبياايد الإدراك لعمق تأثيره العامة عموما، وبروز موضوع الفساد للواجهة الدولية مع تز 

  على جهود التنمية البشرية. 

ساسية ثمار، ويخفض من نوعية الخدمات الأفالفساد يلتهم ثروات الشعوب، ويعيق الاست  
 طل حكمالقيم الديمقراطية، ويعالتي يتلقاها المواطن كالصحة والتعليم، كما أنه يتعارض مع 

   أمنها.معات و القانون، ويهدد استقرار المجت

                                                            
  .120، ص 1983، دار الفكر العربي، القاهرة، جرائم الموظفين ضد الادارة العامةسلامة، محمد مأمون  - 1
  ومابعدها. 6، ص 2010، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، جرائم الأموال العامةفرح علواني هليل،  - 2
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ئل الوساونتيجة للمجهودات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة ظهرت مجموعة من التدابير أو   
مصلحة العامة، حيث شهدت الجزائر حركة تشريعية في مجال لقمع هذه الجرائم وحماية ال

ة الوقاي بقانونمكافحة هذه الجرائم من أجل تدعيم الحركة الاقتصادية، لذا جاء ما يسمى 
 وطنية لمكافحة الفساد، أما على المستوىواستحدثت بموجبه هيئة  ومكافحته سادمن الف
  ظهرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.  ، فقدالدولي

  شكل التالي:الوبناء على ما سبق سيتم تقسيم هذا الفصل على 

  مفهوم المصلحة العامة وأهميتها في قانون العقوبات. المبحث الأول:

  المضرة بالإدارة العامة. : طبيعة المصلحة المحمية في الجرائميثانالمبحث ال

يعات التشر : التدابير القانونية لحماية المصلحة العامة في التشريع الجزائري و المبحث الثالث
  .المقارنة
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  المبحث الأول:

  مفهوم المصلحة العامة وأهميتها في قانون العقوبات.

المصلحة العامة، ذلك أن جميع موحد لمصطلح  ضع تعريفاختلف الفقهاء حول و   
النصوص التي جاءت كمصدر لفكرة المصلحة العامة نجد أنها اكتفت بالنص عليها دون أن 

  .اتضع تحديدا أو تعريفا له

 مل الإداري قد خلا من وضع تعريف لفكرة المصلحةبالتالي فإن كلا من التشريع والعو   
   ومحدد لهذه الفكرة من جهة أخرى. عيار ثابتوضع موعدم  العامة من جهة

يلجأ  وفي الوقت الذي لم يتعرض المشرع والقاضي الإداري لتعريف هذه الفكرة الجوهرية،    
 ى أصبحت تمثل روح القانونكل منهما إلى النص عليها وترديدها في مناسبات متعددة، حت

لإداري بصفة خاصة بأنه ساسي في تحديد نطاق تطبيقه، وفي وصف القانون اوعامل أ
كل فالإداري،  قانون المصلحة العامة، حيث تعد هذه الفكرة المعيار الأصلي لتطبيق النظام

متلك ل موقف تتخذه الإدارة يوحي بدوافعه، أي فكرة المصلحة العامة، وينشاط وكل عملية وك
  في ثناياه معالم النظام القانوني الواجب التطبيق.

  إلى المطلبين التاليين:يتم تقسيم هذا المبحث وبناء على ما سبق س  

  تعريف المصلحة العامة. المطلب الأول:

  : أهمية تفريد المصلحة العامة في قانون العقوبات.المطلب الثاني
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 المطلب الأول:

  .تعريف المصلحة العامة

   الفرع الأول: تعريف المصلحة العامة لغة.

، والإصلاح ضد :"المصلحة لغة من الصلاحهاأن عند أهل اللغة المقصود بالمصلحة  
، فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب والتحصيل 1الفساد، والمصلحة واحدة المصالح
فهو جدير بأن يسمى  والآلامفع والاتقاء كاستبعاد المضار كاستحصال الفوائد واللذائذ أو بالد

ال عنه الفساد، وصلح والمصلحة من الصلاح والنفع، وصلح صلاحا وصلوحا ز  ،مصلحة
  الشيء كان نافعا ومناسبا، يقال: أصلح في عمله، أي أتى بما هو صالح ونافع.

، ستفسادالاالمصلحة الصلاح والاستصلاح نقيض " :وقال ابن منظور في لسان العرب 
  2: أقامه."وأصلح الشيء بعد فساده

بمعنى المصلحة، من واستعمل هذا المصطلح لدى فقهاء الرومان في العصر الكلاسيكي   
ة قد أن مقدار الحكم بالأداء يحدد طبقا لقيمة الشيء، وبذلك يكون التعويض عن الخسار 

 –الحالات الاستثنائية ي ف –ه ما كان هذا المبدأ لا يسمح تطبيقوعند ،تحقق في فترة لاحقة
حيث  ،ابقالفقهاء إلى المصلحة بالمقابلة للمبدأ الس إلى تعويض كامل عن الخسارة، فقد لجأ

سمح هذا المبدأ للقاضي أن يحدد مقدار التعويض وفقا للمصلحة، أي قيمة الضرر الذي 
فيما لو لم تكن الجريمة قد تحمله المضرور من الجريمة أو قيمة النفع الذي ضاع عليه 

  .3ارتكبت

                                                            
  .367، ص 1981، دار الكتاب العربي، بيروت، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،  - 1
، وانظر كذلك، 2/610، دار المعارف، القاهرة، ص لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،  -  2

، وانظر كذلك، محمد بن أبي بكر الرازي، 293، دار الحديث، القاهرة، ص طالقاموس المحيمجد الدين الفيروز أبادي، 
   .375، ص 1985مختار الصحاح، بيروت، مكتبة لبنان، 

  .368، ص مرجع سابق عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، نمحمد بن أبي بكر ب - 3
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كما استعمل مصطلح الغاية أو الهدف للدلالة على المصلحة، فهي تعرف أحيانا بأنها   
في الادعاء، وحيث لا  الأحقيةئدة المنشودة أمام القاضي عن طريق المطالبة بتقرير الفا

لإصلاح أو  أساساتوجد مصلحة لا يوجد نزاع، أو أنها القيمة لموضوع المطالبة الذي يتخذ 
  .1منع خسارة أو اضطراب قائم مؤكد

  :ني: تعريف المصلحة العامة شرعاالفرع الثا

ا يفات لغوية للمصلحة العامة اختلاف علماء اللغة في تعريفهيتبين مما عرضنا من تعر   
فكانت لهم عدة تعاريف  ولهذا الاختلاف أثر لدى الفقهاء في تعريفهم الشرعي للمصلحة

   .شرعية

والمنفعة التي  ،منفعة أو دفع مضرةجلب ":بأنها الدكتور محمد سعيد البوطيحيث عرفها   
ظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب قصدها الشارع الحكيم لمبادئه من حف

 لم أو ما كان وسيلة، ودفع الأاإليهممنفعة هي اللذة أو ما كان وسيلة معين فيما بينهم، فال
  .2"الحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابهاجلب اللذة مباشرة و هي  آخر، وبتعبير إليه

" أما المصلحة فهي :بقوله "لمستصفىا"المصلحة في كتابه  الإمام الغزاليكذلك يعرف   
مقاصد العن جلب منفعة أو دفع مضرة، وهي تعني المحافظة على  صلعبارة في الأ

سل، المال)، فكل الخمسة التي قصدها الشارع من خلقه، وهي: ( الدين، النفس، العقل، الن
و مفسدة ها فهيندرج تحتها فهو مصلحة، وكل ما يفوق صول الخمسة أوما يتضمن هذه الأ

  .3"ودفع هذه المفسدة يعتبر مصلحة

                                                            
  .13، ص 1981الفكر العربي، القاهرة،  ، دارنظرية المصلحة العامة في دعوى الإلغاء محمد عبد السلام مخلص، - 1
 23ـ، ص 1947، مطبعة الاستقامة، تونس، الإسلاميةضوابط المصلحة في الشريعة محمد سعيد رمضان البوطي،  - 2

  وما بعدها.
وما  2/481كلية الشريعة، المدينة المنورة، ص  المستصفى من علم الأصول،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،  - 3

  بعدها.
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د وهو أنها ق اويرد على هذا التعريف، أنه لم يعرف المصلحة في ذاتها، بل بين أقسامه  
  و دفع المضار.تكون بجلب المنافع أ

معنى  بن عبد السلام السلمي ن عبد العزيزالدين ب زعمحمد أبو وتناول الإمام   
مرجوحها، اسبات والمصالح والمفاسد راجحها من يعرف المنمن أراد أن '' المصلحة بقوله:

، فلا يكاد حكم الأحكامفليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به، ثم يبني عليه 
  .1منها يخرج عن ذلك، إلا ما تعبد االله به عباده، ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته "

، فهو ميزان المصلحة حة على العقلويلاحظ أن هذا القول إنما يضع معيار المصل  
   .2مام العقل لفهم علتهما لم يكن الحكم تعبديا لا سبيل أا والمفسدة، هذ

بأنها: "وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع  محمد الطاهر بن عاشوركما عرفها   
  .3"حادالآمنه دائما أو غالبا للجمهور أو 

لم  نهاللمصلحة بأن هناك تشابه بينها وذلك لأ يلاحظ من خلال التعريفات السابقة الذكر  
  لب المنافع وتدفع المضار.ك بكونها تجذلتعرف المصلحة في ذاتها بل بينت أقسامها و 

ح كما اهتم الفقه الإسلامي بدراسة مفهوم المصلحة العامة من خلال تقسيم هذه المصال  
  وذلك وفقا لأسس أربعة وهي:

 المقصد.   -1

                                                            
، دار الجيل، بيروت، نام، قواعد الأحكام في مصالح الأ أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي - 1

  .10، ص 1980الطبعة الثانية، 
حيث يقول:" والمصالح ضربان، أحدهما حقيقي: وهو الأفراح واللذات، والثاني، مجازي وهو أسبابها، وربما كانت  - 2

سد، فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وذلك كقطع الايدي المتآكلة أسباب المصالح مفا
حفظا للأرواح، وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد ... إلخ، وكذلك المفاسد ضربان: أحدهما حقيقي وهو الغموم، والثاني 

الشرع عنها لا لكونها مصالح، بل لأدائها للمفاسد". أبو مجازي وهو أسبابها وربما كانت أسباب المفاسد مصالح، فينهي 
  .14محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، مرجع سابق، ص

  وما بعدها. 20هـ، ص  1366، مطبعة الاستقامة، تونس، مقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور،  - 3
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 درجة الحاجة.  -2

 الشمول. درجة  -3

 درجة التحقيق.  -4

  وفيما يلي الأسس الأربعة بالتفصيل:

  الأساس الأول: المقصد.

: الدين، النفس، العقل، النسل، في خلقه تنحصر في أمور خمسة وهي إن مقاصد الشارع  
المال، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه 

  .1المصالح فهو مفسدة

  ة.الحاجثاني: درجة الأساس ال

تندرج وسائل حفظ المقاصد الكلية للشريعة حسب الأهمية إلى درجات ثلاث وهي   
  2.الضروريات، الحاجيات، التحسينات

، أركانهابإقامة  ةالخمس الأموربد منها لحفظ هذه مور التي لاهي الأ الضروريات:  -1
  .أو المتوقع درء الفساد الواقعبوتثبيت قواعدها، و 

 هي تلك الأمور التي تتحقق من دونها الأمور الخمسة، ولكن مع الحرج، :الحاجيات -2
 فشرعت لحاجة الناس لرفع الضيق عنهم حتى لا يقعوا في الحرج والمشقة، وذلك كمشروعية

  .القرض والسلم، والفطر في السفر، والتيمم عند فقدان الماء

، ولا يفوت الأخلاقرم طلبها محاسن العادات ومكاتوهي الأمور التي ت التحسينات:-3
في ذلك مستهجنا  الأمربعد مراعاتها ضروري، ولا يلحق الناس بفواتها حرج، ولكن يكون 

                                                            
 1332، مطبعة دار المعارف، الجزء الرابع، الأحكام في أصول الأحكامي، الآمدي سيف الدين علي بن محمد الآمد - 1

  وما بعدها. 27هـ، القاهرة، ص 
 وما بعدها. 119محمد سعيد رمضان البوطي، مرجع سابق، ص  - 2
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 وآدابعند ذوي العقول السليمة، وذلك مثل مشروعية الطهارة، إزالة النجاسة، وستر العورة، 
  1الأكل والشراب.

  الأساس الثالث: درجة الشمول.

مصالح الأمة أو أفرادها تتنوع إلى نوعين هما المصلحة المصلحة باعتبار تعلقها ب    
  .2الكلية، والمصلحة الجزئية

كانت عائدة على عموم الأمة يقصد بالمصلحة الكلية، أنها ما : المصلحة الكلية -أ
 عودا متماثلا، أو كانت عائدة على جماعة عظيمة من الأمة.

 وتعلقة بمصلحة الفرد أتلك الم أنهابالمصلحة الجزئية،  يقصد: المصلحة الجزئية -ب
 أفراد قلائل، وهي أنواع ومراتب وتكفل بأحكامها جانب المعاملات في الفقه الإسلامي.

  الأساس الرابع: درجة التحقق.

  يمكن تقسيم المصلحة من حيث درجة تحققها إلى مراتب ثلاث هي:  

 المصلحة المحققة. -أ

 المصلحة الموهومة. -ب

  المصلحة المحتملة. -ج

  :المصلحة المحققة -أ

إن المصلحة المحققة هي تلك التي ترجع إلى الكليات الخمس الشرعية، وما هو ثابت وراء   
تتضمن مصالح حقيقية يتعين للكون، فالنصوص القطعية  الأسمىهذه الكليات من الهدف 

  .1بها، وهي مصالح ضبطها الشارع ولم يتركها لأحد من خلقهالالتزام 

                                                            
  .172نشر، ص ، القاهرة، دون سنة دار المعارف، المقاصد العامة الشرعيةيوسف العالم،  - 1
  وما بعدها. 79ور، مرجع سابق، ص محمد الطاهر بن عاش - 2
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 المصلحة الموهومة.  -ب

  .2رج عن دائرة المصالح الحقيقية وهي على نوعينوهي التي تخ  

ما يخالف في جوهره المقاصد الخمسة الشرعية كشرب الخمر،  :النوع الأول -
خل والاعتداء على النفس، ونحو ذلك، فهذا وإن شابه المصلحة من حيث الظاهر، بيد أنه دا

 ية المصالحطت كلانضب التي بها ةللمقاصد الخمس في الحقيقة في نطاق المفسدة، لإهداره
هو ف، أو وسائل تحقيقها وحمايتها، ما يخالف جوهر المقاصد الخمسةالشرعية وعلى هذا فكل 

 مصلحة موهومة، وهي تهدر ولا يعمل بها.

 أن ينقلب الأمر الذي يتضمن مصلحة إلى مفسدة بسبب سوء القصد، :النوع الثاني -
 ذلك وسيلة لهدم المقاصد روحيا أو الإخلال بها. لأن

  .المصلحة المحتملة  -ج

إذا ظهر وجه المصلحة في الفعل أخذنا به وإذا ظهرت المفسدة الخلية عند المصلحة   
سعينا في درئها، ولكن قد يلتبس الحال فلا يظهر وجه المصلحة أو المفسدة، وهذه هي 

سدة وللمفلها، حتاط للمصلحة بتقدير وجودها ونفعالمصلحة المحتملة، والضابط في ذلك أننا ن
تينا به، نا على أنه واجب وأدار الفعل بين الوجوب والندب بيّ  بتقدير وجودها ونتركها، وإن

  .3النفسعن ائل الصوهذا فيما لا تشترط له نية كدفع 

نصوص معينة عن ، اعتبار الشارع، فلقد وردت وهذا الأساس الرابع مرده في الحقيقة  
ص مصلحة حفظ العقل، اعتبرها الشارع بالن الشارع بأحكام تحقق المصلحة، ومن أمثلة ذلك

  على تحريم شرب الخمر.

                                                                                                                                                                                          
  .11محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، مرجع سابق، ص  وأب - 1
  .124محمد سعيد البوطي، مرجع سابق، ص  - 2
  وما بعدها. 93محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، مرجع سابق، ص  وأب - 3
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مقابل حة في و كما وردت نصوص تلغي ما قد يتوهم أنه مصلحة أو تهدر المصلحة المرج  
مساواة الذكر بالأنثى في الميراث، حيث  ،المصلحة الراجحة، ومثال المصلحة الموهومة
حة المهدرة، المحافظة على النفس بعدم قتال و ألغاها الشارع بالنص، ومثال المصلحة المرج

  .1الأعداء

  .لثالث: تعريف المصلحة العامة عند فقهاء القانونالفرع ا

 سلامة الدكتور مأمونن الجنائي تعريف المصلحة العامة، فقد عرفها و فقهاء القانتناول   
ا الشخص إلى المصلحة هي العنصر الوحيد للحق، وهي قيمة معنوية أو مادية يسنده" :بأنها

مال يتخذ كوسيلة لإشباع حاجة، وإذا كان في الحقيقة مضمون كل حق يحتوي على مال، 
فإن هذا المال لا يكون له ذات المنفعة، ولا يمثل ذات المصلحة بالنسبة للجميع، فتقدير 
الميزة أو المنفعة يتم حسب كل مستفيد، فإن التحديد الوضعي للمصلحة يجب ألا يكون 

  ."2كلما تغيرت المصالح في الحياة لحقوق تتحولفاثابتا، 

ب محمية عندما يكون حقا، فالأسلو المصلحة تكون  " :أنه يرى جانب من الفقه الفرنسيو   
الموضوعية التي تحكم كل الحلول اللازمة في يجب أن يهتم باكتشاف العناصر  يالقانون

عية، ذي تكشفه الطبيعة الاجتماالقانون الوضعي إذ ينبغي في التفسير أن يقرر بوضوح ما ال
   الأولىطبيعة الأشياء الموضوعية، وعلى ذلك فإن التفسير الموضوعي، يحقق في الدرجة و 

وزنها  -تقدير قيمتها  -جمع وموازنة المصالح، وعلى هذا ينبغي تقرير المصالح الموجودة 
ة، وينتهي هذا الرأي الأكثر أهمية بالموازنة المطلوب ريقة ما بميزان العدالة، حتى نرجحبط

تمثل القيمة  أنهاالمصلحة تكون محمية عندما يعترف بأنها حق بسبب وحيد هي  أنإلى 
  .3"الأعلى

                                                            
  .95، ص سابق مرجع عبد العزيز بن عبد السلام السلمي،محمد عز الدين بن  وأب - 1
  .126مأمون محمد سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 2

3  -Jaston Stefani, Droit pénal général, Paris, 1980, P 129. 
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لتنفيذ الحقوق الفردية، وتبدأ المصلحة شرط " على أنها: الدكتور رمزي سيفكما عرفها 
ع، ون في مجتمشهذه الفكرة بأن القواعد القانونية تفرض على الأشخاص الذين يعي

ويكون تنفيذها بواسطة السلطة العامة، فالقانون الموضوعي يهدف أساسا إلى تحديد 
فالنظام الاجتماعي يضع في اعتباره الضرورات التي تدفع  ،نطاق كل سلطة تجاه الآخر

وبصفة خاصة المصلحة  ،عليهالهدف الذي ينبغي الحصول و الشخص إلى التصرف، 
 1."رب وتربط الأشخاصالتي تق

القانون  ىالمصلحة في دعو  تعريف إلى الدكتور محمد عبد السلام مخلصطرق كذلك ت
هذه  وى"،الدع دها من يرفعينش"الحاجة إلى حماية القانون أو الغاية التي  الخاص بأنها:

إلى حماية  الغاية تكون في العادة تحقيق الحماية القانونية، ومن ثمة فإنها هي الحاجة
والمهدد بالاعتداء عليه، والمنفعة التي يحصل عليها المدعي  عليه،القانون للحق المعتدي 

  .2بتحقيق هذه الحماية

دة من ذلك يتضح لنا أن المصلحة في القانون المصري شأنها شأن القانون الفرنسي متعد
اق وكونها شرط لتنفيذ حق أو لتحديد نط ،الاستعمال، حيث يقصد بها قيمة أو منفعة مالية

  الحق.

 رنا أنه يمكن تعريف المصلحة من خلال التفرقة بينها وبين المال، فهذاومن وجهة نظ  
، بينما المصلحة هي الإنسانالأخير يقصد به كل ما من شأنه أن يسدد حاجة من حاجات 

ن قة بيالتي تمثل العلاقة بين المال والشخص أو بعبارة أخرى هي تكييف أو تقييم لتلك العلا
  .لإشباعهي تستخدم حاجات الفرد وبين الوسائل الت

  

  
                                                            

  .136، ص 1963ة، ، دار النهضة العربية، القاهر الوسيط في شرح قانون المرافعاترمزي سيف،  - 1
  .12محمد عبد السلام مخلص، مرجع سابق، ص  - 2
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  الفرع الرابع: المصلحة العامة كمصطلح اقتصادي.

مصطلح المصلحة العامة مع تطور دور وظيفة الدولة في المجتمع، لقد تطور مفهوم   
كان دور حيث  عام،النظام ال حيث كان مصطلح المصلحة العامة يقتصر فقط على تحقيق

تتناسب لا ى جانب القيام ببعض الوظائف التي إل الأفرادالدولة يقوم فقط على حراسة نشاط 
بطبيعتها مع النشاط الفردي، كإدارة المرافق العامة الخدمية والقضاء، بحيث لا تشمل 

  .1وظيفتها التدخل في النشاط الاقتصادي الذي كان يستأثر به الأفراد

الأخيرة  ونظرا لازدياد تدخل الدولة في مختلف الميادين والقطاعات وتطور وظيفة هذه  
حيث لم تعد تقتصر على تحقيق المفهوم التقليدي الثلاثي (السكينة العامة، والمحافظة على 

التنمية الاقتصادية بما يسهم في تحقيق ، وإنما أصبح يشمل 2الأمن العام والصحة العامة)
فراد تحقيق الرفاهية للمجتمع، فتصدر الدولة التشريعات اللازمة لتوجيه النشاط الاقتصادي للأ

   معينة ليستفيد كافة المجتمع منها.وتوجيه الاستثمارات في مجالات 

وطني كما أصبح مفهوم المصلحة العامة يمثل الركيزة الهامة للمحافظة على الاقتصاد ال    
مة للسلطة العا يحتوصحته والبيئة المحيطة به، في الإنسانإلى جانب المحافظة على حياة 

مع في توفير سبل المعيشة والحد من البطالة ووضع القيود حقوق المجتالتدخل لحماية 
في منع احتكار بعض  المناسبة على الأعمال التجارية من أجل تحقيق مصلحة المجتمع

  الضرورية. المنتجات السلع و

مجال الاقتصادي على اعتبار أنها من التتجلى ضرورة إعمال فكرة المصلحة العامة في و    
ن حقوق المجتمع فيما يتعلق بالعقود التجارية، فتستطيع السلطة العامة أهم الوسائل للدفاع ع

                                                            
، أطروحة مقتضيات المصلحة العامة بشأن براءات الاختراع في تشريعات الدول العربية عصام مالك أحمد العبسي، - 1

  .116، ص 2006/2007دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عنابة، الجزائر، 
، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، التنظيم الإداري، النشاط الإداري –لإداري ا القانونمحمد الصغير بعلي،  -  2

  وما بعدها. 260، ص 2004
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ا الاقتصادية للدولة، كما يكون له فرض الرقابة على العقود للتثبيت من انسجامها مع الأسس
                                                     .1التعاقدية بصفة إجباريةالحق في إنشاء العلاقة 

  المطلب الثاني

 .قانونياأهمية تفريد المصلحة العامة 

الهدف من ، و ة العامةلحشرع الجنائي بالتجريم يكون بهدف حماية المصن تدخل المإ   
 التجريمية، ولها دور العلة التشريعية من القواعد الجنائية هو تحديد ةلحهذه المصحماية 
السياسة ف ،القاعدة الجنائية من حيث الأفعال التي تندرج تحتها في تحديد نطاق تطبيق فعال

عة ومصالحها المختلفة، انعكاس لحاجات الجما تعتبر المشرع الجنائي يتبعهاالجنائية التي 
ل، لابد وأن تحيط بأي اعفدورها الكون لها ياية الجنائية لتلك المصالح، لكي ن الحمومنه فإ

 حماية المصالح جبي ،لى حماية هذه المصالح الأساسيةللوصول إو  فعل يهددها بالضرر،
فسير ذلك لابد ولت ،نفسها لجماعةلالعامة  الجزئية التي من مجموعها تتكون القيم والمصالح

لجماعة، القيم ومصالح  كاملةظة أن التشريع الجنائي يهدف إلى تحقيق الحماية الملاح من
نجد في بعض و  دى المصالح الجزئيةلإحيكفل الحماية الجنائية  أن كل نص تجريميحيث 
لك أن النص الجنائي لا يقف ، ذرع بعدد من النصوصشالم كفلهاواحدة ي مصلحة الأحيان
معين من الفهم والتفسير، وإنما العمل على تطويره وذلك في ظل الأهداف المرجو  عند حد
  .2تحقيقها

                                                            
  .117عصام مالك أحمد العبسي، مرجع سابق، ص  - 1
وما  125ص القاهرة، ،2011، المركز المصري للبحوث والمراجع، الجديد في جرائم المال العامرفيق محمد سلام،  -  2

  بعدها.
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 اغة التشريعية، ولكنك تكرار للحماية يمثل قصورا في الصيهنا هأن هذا لا يعنيو  
نما يهدف إلى إ نفسها المصلحة كل نص من نصوص التجريم الذي يحميل هأن المعنى

  آخر.ي يهدف إليه نص تجريمي ذلك الذمختلف عن  جانبحمايتها من 

من الممكن ، و قانونيةال لحامصالمن  مجموعةمية تحمي ينجد أن بعض النصوص التجر و    
أن  يعنوهذا يالأخرى، عن إحداها  زيدفي درجة الحماية وقد تمتساوية  خيرةتكون تلك الأ أن

  .ذاتهامصلحة ال أولاالنص يحمي 

على مال للأفراد مسلم  الإجراميالسلوك  بنصومثال ذلك في جريمة الاختلاس ي   
للموظف بسبب الوظيفة، فهذه الجريمة تكون اعتداء على مصلحتين حماهما المشرع، الأولى 

مصلحة الأفراد في الثانية هي في ضمان حسن سير العمل الوظيفي، و هي مصلحة الإدارة 
  .1المحافظة على أموالهم المسلمة بسبب الوظيفة

يتم من إشباع حاجات معينة لها أهميتها في  إلى حماية مصالح مشتركة هدفوالقانون ي   
الأهمية التي يحظى بها  حسب درجةمع، وتختلف هذه الحماية بناء المجت خلالها

  .2ضوعهاو م

مي له والواقع أن تفريد المصلحة القانونية محل الحماية الجنائية بالنسبة لكل نص تجري   
  أهمية في جوانب متعددة.

   :يم هذا المطلب إلى الفروع الآتيةوبناء على ما سبق سيتم تقس 

  المصلحة المحمية كضابط للتجريم.الفرع الأول: 

  ط موضوعي للتقسيمات العامة للجرائم.المصلحة القانونية كضاب :لفرع الثانيا
                                                            

فالمصلحة القانونية في معناها الدقيق تختلف عن المال القانوني، فهذا الأخير يقصد به كل ما من شأنه أن يسدد حاجة  -1
من حاجات الإنسان، بينما المصلحة هي التي تمثل العلاقة بين المال والشخص، أو بعبارة أخرى هي تكييف أو تقسيم لتلك 

  ئل التي تستخدم لإشباعها.العلاقة بين حاجات الفرد وبين الوسا
  .33ص، 2008لنهضة العربية، القاهرة، ، دار اجريمة التربح في التشريع المصري المقارنأيمن محمد أبو علم،  - 2
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  الواحدة.المصلحة القانونية كضابط لتفسير اختلاف جرائم المجموعة  :الفرع الثالث

ي لظاهر المصلحة القانونية كضابط للتمييز بين التعدد المعنوي والتعدد ا :الفرع الرابع
  بين النصوص.

للجرائم التي تحمي المصلحة كضابط لإظهار الأركان المشتركة  :الفرع الخامس
  مصلحة قانونية واحدة.

المصلحة المحمية كضابط للتمييز بين المجني عليه والمضرور في  الفرع السادس:
   الجريمة.

  الفرع الأول: المصلحة المحمية كضابط للتجريم. 

فلا شك  ،ا كانت كل جريمة تكون اعتداء على مصلحة معينة تم حمايتها بنص تجريميإذ  
لمشروعية التي تلحق بالفعل فهي تتحدد على أساس الارتباط بين الفعل أن صفة عدم ا

 باعتبارها، من حيث تهديدها أو الإضرار بها، فالمشرع لا يقوم بتجريم الأفعال إلا والمصلحة
 صفة عدم المشروعية من وسائل حماية المصلحة العامة، فإذا انتفت تلك العلاقة فإن

الشكلي بين كل من الفعل والنص التجريمي، فعدم تنقضي بدورها وذلك رغم التعارض 
لها صفة موضوعية  وإنماالمشروعية ليست علاقة شكلية بين السلوك وبين النص التجريمي 

أسبغ تعبر عن جوهرها، وهي أن السلوك محل التجريم يشكل اعتداء وتهديد للمصلحة التي 
  1عليها المشرع بحماية جنائية.

  يكون ملزما دائما بالتدخل عندما تكون هناك مصلحة  شرعالمفن فإوخلاصة لما سبق   
    . مصلحةالأخرى غير ملزم بالتدخل وذلك في حالة انتفاء تلك ال جديرة بالحماية، ومن الناحية

  : المصلحة القانونية كضابط موضوعي للتقسيمات العامة للجرائم.لثانيالفرع ا
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يتضمن مجموع الجرائم  العقوباتمن قانون  أن القسم الخاص تعارف عليهمن الم   
، إلا أن الملاحظ أن كل مجموعة من مع تحديد العقوبات الخاصة بها المنصوص عليها

هذا لا ينفي وجود مصلحة  ن كانإ الجرائم تشترك في مصلحة ينبغي على المشرع حمايتها، و 
فرغم  ، ومثال ذلك الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة،ىخاصة لكل جريمة على حد

وحدة المصلحة المحمية في تلك الجرائم، أي أنها تشترك في مصلحة واحدة وهي حسن سير 
وجه، أو ضمان حسن العمل  العمل الوظيفي لتمكين الإدارة من أداء وظيفتها على أكمل

وانتظام، إلا أننا نجد تلك المصلحة قد حماها المشرع بنصوص متعددة  الإداري باضطراد
يتعلق بالعناصر مة مختلفة عن تلك المقررة بالنص الآخر اختلاف يجر وكل منها يتناول 

المكونة لها والعقوبات المترتبة على ارتكابها، فالمصلحة القانونية التي أراد المشرع حمايتها 
في جريمة الرشوة تختلف عن تلك في جريمة الاختلاس، وعنها في جريمة الغدر، وعنها في 

الأخرى، وأهمية بيان صلحة خاصة تغاير مة تحمي مكل جريجريمة التربح، أي أن 
تحديد مجموع الجرائم التي تشترك في مصلحة  إمكانالمصلحة المحمية هنا يتبين للشارع 

، ومن ثم فالمصلحة تعتبر ىكل جريمة على حد واحدة، فإذا ما تيسر ذلك أمكن تحليل
  .1معيارا موضوعيا لتقسيم الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة

  : المصلحة القانونية كضابط لتفسير اختلاف جرائم المجموعة الواحدة.الفرع الثالث

حيث كان على القاضي في بداية الأمر  مراحل مختلفة، بعدة مر تفسير النص الجنائي لقد
الالتزام الحرفي بالنص من حيث المطابقة بين الفعل المرتكب من طرف الجاني وبين النص 

التطور لحق إلى أن  وقد ظل الأمر قت عليه العقوبة، وإما البراءة،الجنائي، فإن تطابق طب
ي، ائالغ هو ما يطلق بالتفسيريث أصبح مرتبط بالغرض من النص، و ، حبعملية التفسير

فالنص لا يفسر في حدود ألفاظه وحروفه وإنما في ضوء المصلحة المرجو تحقيقها من 
الصفات التي تشترك فيها كل و ان الأركان ورائه، فالمصلحة بذلك لا يقف دورها عند حد بي
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وإنما يمتد هذا الدور إلى تفسير كل نص وليس فقط في المصلحة التي  ،مجموعة من الجرائم
  .1تشترك في حمايتها وإنما أيضا وعلى وجه أخص في ضوء المصلحة الخاصة به لحمايتها

  لنصوص:ا بين عنوي والتعدد الظاهري: المصلحة القانونية كضابط للتمييز بين التعدد المالفرع الرابع

ما نريد تحديد ضابط التفرقة بين التعدد المعنوي ة حينتظهر أهمية تفريد المصلحة المحمي    
للجرائم وبين التنازع الظاهري للنصوص فمن الثابت أن كلا من التعدد المعنوي للجرائم 

ق عليه أكثر من نص والتنازع الظاهري بين النصوص يشتركان في وجود فعل واحد ينطب
كون بصدد جريمة هتك العرض نحيث  ، ومثال ذلك هتك العرض بالطريق العام،تجريمي

ونص جريمة  جريمة فعل فاضح علني، كما أن الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولةو 
تنازع ظاهري  معنوي بين الجرائم أو بصددمن اجل تحديد هل نحن أمام تعدد  السرقة، وهنا

ت من السلوك المصلحة القانونية التي أضر  أولا تحديد ينبغي علينافنصوص، بين ال
بنصوص  حماها المشرعقد أضر بمصلحتين أو أكثر لإجرامي، فإذا كان الفعل الواحد ا

التعدد المعنوي، أما إذا كان الفعل الواحد قد أضر بمصلحة  بصددمتعددة فإننا نكون في 
 التنازع الظاهري بين النصوص، أماممن نص فإننا نكون  مشرع بأكثرقانونية واحدة حماها ال

  .2مما يحتم علينا تطبيق النصوص الخاصة

  حدة:ية واقانون : المصلحة كضابط لإظهار الأركان المشتركة للجرائم التي تحمي مصلحةخامسالفرع ال

ائف فالمصلحة القانونية المراد حمايتها هي الضابط الموضوعي لتجميع الجرائم في طو     
تي تهدف المتعددة، فالمصلحة المحمية هي المعيار الذي يتخذه المشرع في تجميع الجرائم 

على في متعددة، ووحدة المصلحة هي التي تضإلى حماية مصلحة واحدة من جوانبها ال
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التي تساعد الباحث و الجرائم المختلفة صفة العموم والاشتراك في كثير من الأركان والصفات 
  .1التجريم غايتها منيتفق و  فهما -واستظهار عناصرها -ة يمعلى تفهم الجر 

ميع ولتوضيح ذلك، فإنه في جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة، فالمصلحة القانونية في ج   
بة تلك الجرائم واحدة، ورغم ذلك أن تلك الجرائم تختلف في العناصر المكونة لها والعقو 

 يا منجزئقانونية الخاصة بكل جريمة نجدها مختلفة المقررة لها، غير أنه بتحليل المصلحة ال
مراد طائفة الجرائم، فالمصلحة القانونية في جريمة الرشوة تختلف عن تلك الغيرها في ذات 

حمايتها في جريمة الاختلاس وكلاهما يختلفان عن المصلحة المحمية في جريمة الحصول 
ا لقانونية الخاصة بكل جريمة إنمعلى ربح من الأعمال الوظيفية، إلا أن تلك المصالح ا

لك ا في جميع تيكون جانبا من جوانب المصلحة القانونية العامة التي أراد المشرع حمايته
حسن سير العمل الوظيفي حتى تتمكن جهة الإدارة من أداء الوظيفة الجرائم ألا وهي 

  المنوطة بها.

   عليه والمضرور في الجريمة: المجنيالمصلحة المحمية كضابط للتمييز بين  الفرع السادس:

في ضمان السير الطبيعي للمرافق  ية في جرائم الأموال العامةالمصلحة المحم تتمثل    
، فإن كان بالإفرادإما أن يكون متعلقا بالدولة أو  الإدارةالعامة للدولة، والمال الموجود لدى 

ن مضرور وهي الدولة لأذات الوقت ال المال ملكا للدولة فإن المجني عليه يعتبر هو في
السير الطبيعي للوظيفة  الذمة المالية للدولة فضلا عن عرقلة إنقاصالاعتداء يتضمن 

ما إذا كان هذا المال الموجود لدى الإدارة متعلقا بالأفراد، ويخضع في ذات الوقت العامة، أ
 - ه لاعتداء عليحالة ا –للحيازة الكاملة للدولة بغض النظر عن سند هذه الحيازة، فإننا هنا 

ما المجني عليه فهي الدولة لأن الاعتداء وقع على أ ،نكون بصدد مجني عليه ومضرور
ضمان السير  –رغم تعلق المال بحقوق أفراد عاديين  –المصلحة المراد حمايتها وهي 

الطبيعي للوظيفة العامة، أما المضرور هنا فيكون  الفرد صاحب المال موضوع الاعتداء، 
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هذه التفرقة تنطوي على أهمية كبيرة سواء في مجال قانون العقوبات أو في قانون ولاشك أن 
د الإجراءات الجنائية، من حيث بيان الجهة صاحبة الحق في تحريك الإدعاء الجنائي والقيو 

      1بالرضاء الصادر من المضرور. الأخذالواردة عليه، ومدى إمكانية 

وبين  ،ة المراد حمايتها من النص التجريميمصلحفرقة على النحو السالف بين الفالت   
هو المعيار المميز لصفة المجني عليه عن صفة  ،جراميادي للسلوك الإالموضوع الم

 ءاعتداموال للأفراد لدى جهة الإدارة ووقع ثمة رور من الجريمة، فإذا كانت هناك أالمض
مصلحة في حد ذاته، وإنما ال راد المشرع حمايتها هنا ليس المالعليها، فإن المصلحة التي أ

يه والمجني علوهي ضمان حسن السير الطبيعي للوظيفة العامة،  ،راد المشرع حمايتهاالتي أ
ساسية محل الحماية الجنائية والتي لحق بها الضرر دائما صاحب المصلحة الأ هنا يكون

  . للاعتداءمن جراء الاعتداء و ليس صاحب المال أو الشيء الذي كان موضوعا 

، تعطي الدولة بصفتها المجني بين المجني عليه والمضرور التمييزهمية ولاشك أن أ   
إلى جانب حقها في توقيع العقوبة الجنائية  –موالها ليها الحق في التعويض المدني من أع

   .إمكانية الرجوع بالتعويض أيضامنع المضرور من ي وإن كان هذا لا –على الجاني 

  لثاني:المبحث ا            

  بالمصلحة العامة. طبيعة المصلحة المحمية في الجرائم المضرة     

تجتمع جرائم الاعتداء على الأموال العامة في عدة عناصر، وذلك من أجل تحقيق 
المصلحة المحمية متمثلة في حماية الأموال والوظيفة العامة، ومن الممكن هنا وجود 

  .2مصلحة خاصة لكل جريمة

                                                            
  .129رفيق محمد سلام، مرجع سابق، ص  -1
  .95، دار النهضة العربية، القاهرة، ص الحماية الجنائية للمال العامناصر خلف بخيت،  - 2
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في  لمصلحة المحمية في جرائم الاعتداء على الأموال العامة،وهنا نتطرق إلى طبيعة ا 
    كل من التشريع الجزائري، والتشريعين المصري والفرنسي.

  المصلحة المحمية تتمثل في حماية المال العام. المطلب الأول:

  المصلحة المحمية تتمثل في حماية الوظيفة العامة. المطلب الثاني:

  حمية تتمثل في حماية الإدارة العامة.المصلحة الم المطلب الثالث:

  :المطلب الأول

  المصلحة المحمية تتمثل في حماية المال العام.

سنحاول في هذا المطلب الوقوف تحديدا على المصلحة التي يهدف المشرع الجنائي إلى   
حمايتها في النص التجريمي الخاص بجرائم الاعتداء على الأموال العامة، وذلك في 

  محل المقارنة، وبناءا على ذلك ستكون الدراسة على النحو التالي: التشريعات

  .الوضع في الجزائر: الفرع الأول

  الوضع في مصر.الفرع الثاني: 

  .الوضع في فرنساالفرع الثالث: 
  الفرع الأول: الوضع في الجزائر.

ون نجد أن المشرع الجزائري قد نص على الجرائم المضرة بالإدارة العامة ضمن قان   
ة بالغة للمال قانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي أولى أهميالهو و خاص، 

وذلك من أجل الحفاظ على المال العام، منها ما جاء في  ،على تدابير وقائية العام، فقد نص
)، وضرورة التصريح 3أساسا بطريقة اختيار الموظف العام (المادة والمتعلق  الباب الثاني،

) 7لمادة ) وكذلك أيضا كيفية تسيير الأموال العامة (ا6و 5و 4ممتلكات وكيفيته (المواد بال
هذا القانون، والتي جعلت  أهدافالمادة الأولى منه، قد حددت  وإضافة إلى ذلك نجد أن
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وكذلك نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى أهمية استرداد الأموال والموجودات من أولوياته، 
  1العام وتطرق لتدابير وقائية من أجل المحافظة عليه.كبيرة للمال 

من ضجرائم الاعتداء على المال العام بأن المشرع الجزائري بوضعه كل  وهذا ما يوحي لنا 
ة لعقوبقانون الفساد، والذي يمتاز بإجراءات خاصة في كل من التحقيق والمتابعة، وبتشديده ل

د د أراقالعامة،  الأموالارة العامة والواقعة على وذلك في كل الجرائم المضرة والماسة بالإد
  حماية المال العام من شتى طرق الاعتداء عليه.

  .الفرع الثاني: الوضع في مصر

جرائم المضرة الالمصلحة المحمية في  تطرق إلىالفقه المصري لم ي ونلاحظ هنا أن معظم  
متمثلة في  معتبرا أنهاالمصلحة  لتلك بينما تعرض القليل من الفقه المصري، ةبالأموال العام

م ودوره في وظيفة المال العا تضحت هذا الأخيرال العام، والغاية من من استخدام الم هدفال
  2 .بالنسبة لجهة الإدارة

كل من قانون العقوبات والتي ساوت بين  3) 112( د هذا الاتجاه على نص المادة متعوي  
يكون للدولة عليها حق الإشراف والتوجيه، لأن  وهنا ،أموال الدولة وأموال الأفرادمن 

  .ةوما يؤديه من تحقيق مصالح وأهداف الإدارة العام ،المصلحة تكمن في وظيفة المال

                                                            
المتعلق ، 2006فبراير  20هـ الموافق لـ  1428محرم عام  21المؤرخ في  01 /06القانون رقم  ) من29المادة (  - 1

،المعدل 2006مارس  08، الصادر في 14، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد الفساد ومكافحته بالوقاية من
مؤرخ في  50الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  2010أوت  20، المؤرخ في 10/05والمتمم بموجب الأمر رقم 

، الجريدة الرسمية للجمهورية 2011أوت  02، المؤرخ في 11/05، والمعدل بموجب القانون رقم 2010سبتمبر  01
    .     2011أوت  10المؤرخ في  44الجزائرية عدد 

  .35، مرجع سابق، ص مأمون محمد سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة  -2
) من قانون العقوبات المصري على جريمة الاختلاس بما يلي:" كل موظف عام اختلس أموالا 112لقد نصت المادة ( -3

  أو أوراق أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
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  الفرع الثالث: الوضع في فرنسا.

مثله مثل  ،البعض من الفقه الفرنسي أن القانون الفرنسي تأثر بالقانون الروماني يرى   
اعتبر القانون الفرنسي  حيث ،بالقانون الرومانيتأثرت بدورها كذلك  القوانين الاشتراكية التي

، للدولة النقدية مصالحالو  موالالأتضر ب ذلك كونهاضد الأمن العام، مرتكبة هذه الجرائم 
  1حماية للمال العام.وذلك 

  المطلب الثاني      

  المصلحة المحمية تتمثل في حماية الوظيفة العامة.

ي الوظيفة العامة، المصلحة المحمية تتمثل ف "فيق محمد سلامرر الدكتو "وقد اعتبر    
مفهوم عند المشرع  حدلم يو  العام وفقا للقانون الجنائي، موظفال بينو ها بين همربطعند وذلك 

الحماية الجنائية مع أشمل يتفق  مفهوم منحهالإداري، بل الموظف العام حسب القانون 
  ."2المقررة

ثل في هذه الجرائم تتمفي أن المصلحة المحمية  "3حمد أبو علمأيمن م"الدكتور ويرى   
 على أموال سواء ل في الاعتداء من طرف الجانيذلك كونها تتمثحماية الوظيفة العامة، 

   .صفته موظف عامب ،للأفراد لدولة أول ملكالتي هي 

طات في سة تلك السلالسلطة لموظفيها فلا بد من ممار ولما كانت الدولة قد أعطت هذه   
جله منحت، فإذا لغرض الذي من أا حقق تلك السلطاتحيدة أو العدالة، حتى تإطار من ال

                                                                                                                                                                                          

ذه مال بهي التحصيل أو المندوبين أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه الإذا كان الجاني من مأمور  - أ
 الصفة.
 إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة التزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة. -ب

  مية لها".إذا وقعت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو مصلحة قو  -ج
 .96ناصر خلف بخيت، مرجع سابق، ص   - 1
  .121رفيق محمد سلام، مرجع سابق، ص  - 2
  .36أيمن محمد أبو علم، مرجع سابق، ص  - 3
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حدث اعتداء من موظفي الدولة على المال العام فإن ذلك ينطوي على عدوان صارخ على 
تستقيم الحياة بدونه مما يقضي مصالح جوهرية ينهض عليها البناء الاجتماعي، بحيث لا 

  عتبار الفعل مكونا لجريمة جنائية يستحيل التنازل عن حماية القانون لها.في النهاية إلى ا

فجرائم الرشوة واختلاس الأموال العامة، أو الاستيلاء عليها أو الغدر إنما تمثل عدوانا   
صارخا على مصلحة عليا للدولة تهز الثقة في كيانها الاجتماعي وتجعل من السلطات التي 

  .1ا على كيانهاؤون الدولة سيفا مسلطير شيمنحت للموظفين لتس

اعتبار المصلحة المحمية تتمثل في حماية الوظيفة إلى  الفقه البعض الأخر منكما ذهب    
العامة، والدليل على ذلك هو توسع المشرع الجنائي في تعريف الموظف العام حيث لم يكتف 

على شروط ومواصفات  الموظف العام ضمن القانون الإداري وذلك من أجل الحفاظ بتعريف
  .2الوظيفة العمومية

م تتعلق الجرائم الواقعة على الأموال العامة والمضرة بالمصلحة العامة هي جرائومنه فإن    
 بالموظف العام وترتبط به مثل ارتباط جريمة الاختلاس بالموظف العام حيث أنها تعتبر

 افوصفه موظمشددة لارتكابها ب وتكون العقوبةجريمة خيانة الأمانة من قبل الموظف العام 
 المطلب الثالث:                              .اعام

  المصلحة المحمية تتمثل في حماية الإدارة العامة.

اعتبار المصلحة المحمية في جرائم الاعتداء على الأموال  ىبعض الفقهاء إلذهب     
ة هي تنظيم وإدارة كل من القوى العامة، هي حماية الإدارة العامة باعتبار أن هذه الأخير 

  3، فهي تقوم على عنصرين رئيسيين هما:البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المنشودة

                                                            
، 2009، دار النهضة العربية، القاهرة، شرح جريمة الكسب غير المشروع والجرائم الملحقةنبيل محمود حسن،  -1

  .28ص
 .96بق، ص ناصر خلف بخيت، مرجع سا - 2
  .122رفيق محمد سلام، مرجع سابق، ص  - 3
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  الأمر الأول:

في  تستعملها الدولةن الإدارة كشخص معنوي تحتاج بطبيعة الحال إلى قوى بشرية كاملة إ  
  مة.والذين يديرون وظائف عا فين ومن في حكمهمظوتتمثل هذه القوى في المو إدارة شؤونها، 

التي يديرونها من أجل الحصول على الوظائف الناصب و ولكن هؤلاء الموظفين استغلوا   
أطماع ومكاسب بطرق غير مشروعة وذلك من أجل إشباع احتياجاتهم ورغباتهم الشخصية 

  وذلك بدون وجه حق، وذلك على حساب المصلحة العامة.

  الأمر الثاني: 

 صر المادي في جميع الأموال اللازمة لإدارة مشروعاتها وتحقيق أهدافهاالعنيتمثل    
إذ يجب على الموظف المسلَم إليه الأموال بسبب الوظيفة المحافظة وخططها المنشودة، 

حلى أن يتو عليها واستخدامها في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح تحقيقا للصالح العام، 
  لثقة. بصفات الأمانة والحيدة وا

واء ــس والــالأمتلك ــجنائية لــحماية الــر الــروري توفيــكون من الضـه يــاس فإنــعلى هذا الأس
دولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة أو المملوكة لأشخاص طبيعيين أو ــلوكة للــالمم

  .1معنويين

لغدر، اختلاس، أو التربح أو الاالإدارة العامة كجريمة الرشوة أو وفي الجرائم المضرة ب   
فحينما ينصب الاعتداء على الأموال العامة أو الخاصة فهو واقع في حقيقة الأمر على 

ل العامة من أج مصلحة الإدارة الأولىبالنص الإجرامي، المشرع حمايتهما  توخىمصلحتين 
 تتمثل فيمصلحة الأشخاص والتي  الثانيةالمحافظة على السير الطبيعي للعمل الوظيفي، و

  المحافظة على أموالهم الخاصة. 

                                                            
، ص 1996، الطبعة الثانية، الإسكندريةدار المطبوعات الجامعية، القسم الخاص، -، قانون العقوبات فتوح الشادلي - 1

  وما بعدها. 179
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اع قيمة مالية فإذا ما وقع الاختلاس مثلا على الأموال العامة، فإنه يترتب على ذلك ضي   
ر ينصب على م، أما إذا وقع الاختلاس على المال الخاص، فإن الأتتعلق بحقوق عامة

، وتلتزم الدولة في حال ها المختلفةاد في الدولة وأجهزتالإخلال بالثقة العامة التي يوليها الأفر 
ضياع المال الخاص بالتعويض لصالح المجني عليه أو لورثته من الخزينة العمومية وعلى 

     1حساب المصلحة العامة.

  الثالث:المبحث 

 يع الجزائريالتدابير القانونية لحماية المصلحة العامة في التشر 
  المقارنة:والتشريعات 

 العامة التي أراد المشرع حمايتها بنصوص التجريم في الجرائم شك في أن المصلحةلا   
حسن المضرة بالإدارة العامة أو جرائم الموظف العام هي مصلحة الدولة المتعلقة بتنظيم و 
م العا إدارة الأجهزة المختلفة وضمان السير الطبيعي للإدارة العامة، فالدولة تمنح الموظف

ت تفرض عليه بقصد حسن المقابل فإنه عليه واجبا حقوقا وسلطات كي يمارس عمله، وفي
حتى يمكن أن يحقق غايات وأهداف الإدارة، فإذا خرج الموظف عن حدود سير العمل 

لحسن سير العمل الوظيفي فإن ذلك من شأنه أن يسبب اضطرابا لجهة الواجبات المفروضة 
  الإدارة.

 مازالت خيرةن هذه الأأ غير، الجرائم ت التشريعية لمحاربة هذهالتعديلا من تعددرغم بالو     
يشكل تهديد  وهذاارتفاعا،  أكثرالمختلسة أصبحت  موالالأ أن ذلكفي ارتفاع مستمر، 

  .2على الاقتصاد الوطني مما ينعكس بالسلبمؤسسات الدولة، وأمن لاستقرار 

                                                            
 ص ، 2009ية، القاهرة، ة العرب، دار النهضالمواجهة الجنائية لاعتداء الموظف على المال العامعيفة محمد رضا،  -  1

146.  
  .71، ص مرجع سابقعيفة محمد رضا،  - 2
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من بينها  من أجل التصدي لهذه الجرائم تم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية، وكانتو    
. والتي صادقت عليها الجزائر 2003أكتوبر  31المتحدة لمكافحة الفساد في  الأمم اتفاقية
ومن أجل مواكبة هذا ، 128 /04وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004أفريل  19في 

لجعل نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجزائية متوافقة  تدخل المشرع الجزائريالتطور، 
وهو قانون الوقاية من  ت،عن قانون العقوبا الاتفاقية فتم إصدار قانون خاص مستقل مع هذه

  .20061فبراير  20المؤرخ في  01/06الفساد ومكافحته تحت رقم 

حيث شرع هذه الجرائم، محاربة خاصة بالحكام هذا القانون مجموعة من الأوقد تضمن    
 لأول طرقمن الباب الأول، كما أنه ت 2و  1تحديد المصطلحات والأهداف في المادتين  في

ه بالممتلكات وكيفيت الموظفين تصريح ةرور : ضمنها ة للحد من الفسادتدابير وقائيلمرة 
مة العاومحتوى هذا التصريح، كما نص على كيفية إبرام الصفقات العمومية وتسيير الأموال 

 تطرق إلى الأموال، و  خاصة لمكافحة تبييض ، كما نص على تدابيروحدد معايير المحاسبة
اني الباب الث ضمن الواجب مراعاتها عند توظيف مستخدمي القطاع العام، وهذا القواعد التي

  ). 24إلى  17من المواد ( في 

(من  :في الموادتناول فيه مختلف صور الخاصة بجرائم الفساد وذلك  أما الباب الرابع     
  ، 2)47إلى غاية 25المادة 

في المواد  وذلك اد الموجودات،در نص فيه على التعاون الدولي واست مس فقدأما الباب الخا  
ومنعها  إلى الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالفساد هدف ، والتي ت)70إلى  57( 

                                                            
 المتعلق بالوقاية من، 2006فبراير  20هـ الموافق لـ  1428محرم عام  21المؤرخ في  01 /06راجع القانون رقم  - 1

  .     الفساد ومكافحته
)، جريمة اختلاس الممتلكات 25موميين (المادة : جريمة رشوة الموظفين العمحل الدراسة جرائم الفساد وتعد من قبيل - 2

)، جريمة الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في 30)، جريمة الغدر (المادة 29أو استعمالها على نحو غير شرعي (المادة 
)، 35ة )، جريمة أخذ الفوائد بصفة غير قانونية(الماد32)، جريمة استغلال النفوذ (المادة 31الضريبة أو الرسم (المادة 
  )،.38جريمة تلقي الهدايا (المادة 
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صارف والمؤسسات المالية ومنها: إلزام الم واسترجاع العائدات المتأتية من جرائم الفساد
ف الكشوف شفتح الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات وكب ائيةوقالتدابير ال مختلف باتخاذ

   .الخاص بها وكذا تقديم المعلومات إلى المصالح والجهات المختصة

نص على اختصاص القضاء الجزائري بالفصل  ومكافحته الفساد الوقاية من كما أن قانون
 في الاتفاقيات ضاءالأعالدول  جميع الدعاوي المدنية المرفوعة إليها من طرف جميع في

  الدولية ضد الفساد.

 01 /06هذه أهم الأحكام الخاصة التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم    
مظاهر والردع والوقاية من كافة حيث يتضمن سياسة جنائية جديدة تجمع بين التجريم 

  .الإضرار بالصالح العام وبالوظيفة الإدارية

التشريع الفرنسي والتشريع المصري فنجدهما على عكس التشريع  ما يخص كل منيأما ف   
فساد الدولية والجهوية بشأن الوقاية من التفاقيات الاالجزائري، فرغم مصادقتهما على كل 

مع  والإجراءات الجزائية ومكافحته، إلا أنهما اكتفيا فقط بتكييف أحكام قانون العقوبات
   مقتضيات هذه الاتفاقية.

 ذا المبحث إلى المطلبين التاليينعلى ما سبق سيتم تقسيم هوبناء     

   جزائري.التشريع الالتدابير القانونية لحماية المصالح العامة في  المطلب الأول: 

  الجهود الدولية في مكافحة الفساد.: المطلب الثاني 

 المطلب الأول:

  :جزائريالتشريع الالعامة في  المصلحةالتدابير القانونية لحماية 

  تعاني منها مختلف أكبر المشكلات العالمية التي بين من تعتبرالفساد  باعتبار أن جرائم   
على اعتبارها العقبة الرئيسية أمام السير  ، وذلكدوليةأو محلية  سواء كانت المؤسسات

الحسن للمرافق الإدارية واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة، ودون إهدار 
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ومن اجل ذلك  ،الموظفون العموميون الممثلين في ن الدولةلمال العام الموضوع بين أعواا
هي  ،التي أبرمت بين الدول ،الجهود الإقليمية والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد تعتبر

   1.بمختلف صوره القاعدة التي بنيت عليها الجهود الدولية لمواجهة الفساد

جهزة والمعقدة للإجرام الدولي، انعكس سلبا على السير الحسن للأ إن تفشي الصور الجديدة  
رض ف، الأمر الذي ن الفساد بمختلف صورهالإدارية الداخلية للدول التي تعاني جراء ذلك م

 وراتتطعليها مسايرة الاتجاه الدولي الحديث من إطار عولمة القواعد القانونية ومواكبة ال
ريق اتخاذ سلسلة من التعديلات التي تتناول إصلاح عن طالسريعة في الوقت الراهن، 
  المنظومة القانونية الداخلية.

ي على ريس الشفافية الإدارية في أداء الوظيفة العامة، أخذ المشرع الجزائر وضمانا لتك    
بما و عاتقه إعادة النظر في السياسة الجنائية بما يتلاءم وروح القانون الداخلي من جهة، 

  التزمت به الجزائر بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من جهة أخرى.

، باتإصدار قانون خاص مستقل عن قانون العقو ولقد توجت سلسلة الإصلاحات الجذرية،   
 مادة، 32القانون حوالي  الأخير حيث يضم هذا  هو قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،

ام بمجمل بغرض الإلم ، وذلك تطبيقيةالقانونية النصوص ال حيث تم تدعيمه بمجموعة من
  2جرائم الفساد المعروفة والمحتملة.

الفساد بأهم المصطلحات القانونية ردع، أحاط قانون مكافحة ومن أجل تحقيق عامل ال  
نها د، وملمكافحة الفسا اقية الأمم المتحدةددته اتففقا لما حاوالتي ضبط لكل منها تعريفا مو 

   .موسعا نطاق مفهومه ،مصطلح الموظف العام

  

                                                            
  .175، ص 2015، دار نهضة مصر للنشر، القاهرة، المواجهة الجنائية للفساد، عبد المجيد محمود عبد المجيد - 1
  .1999حيث عرفت الجزائر عدة إصلاحات منها تشريعية واقتصادية وذلك مند سنة  -   2
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  ولإيضاح ذلك سيتم تقسيم هذا المطلب إلى الفروع  التالية:

   دة النظر في النصوص القانونية القديمة.إعا الفرع الأول:  

  ن.التصريح بالممتلكات وإنشاء مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميي الفرع الثاني:  

  . النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الفرع الثالث:  

   نظر في النصوص القانونية القديمة:الفرع الأول: إعادة ال

ن  يكو لا -لفساد الإداري ا -ئم المضرة بالمصلحة العامة جراكافحة ما يعرف بالإن م  
نص يفعل ما بأنه جريمة ما لم  أي بتحديد الأفعال التي تعد جرائم، ذلك أنه لا يمكن وصف

عليه القانون وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية طبقا لما جاء في المادة الأولى من قانون 
ذا ، وله 'قانون بغير أمن تدابير أو عقوبة ولا جريمة لاتنص:" الجزائري التي  العقوبات

دة رة الإجرامية ذات الأنماط المتطورة من خلال إعااول المشرع الجزائري مواجهة الخطو ح
 ظيفة العامة،الماسة بالو النظر في نصوص التجريم من أجل توسيع نطاق الجرائم الأصلية 

ساليب في الميدان، تفشي هذه الجرائم عبر العالم بأالمنجزة حيث بينت الأبحاث والتحليلات 
 سيما في ظل اكتشاف تصاعدعاد خطيرة في السنوات الأخيرة لامختلفة ومتطورة، وأخذت أب

  خطير في الصلة بين جرائم الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ل م معظم الأفعاالتدابير التي جاء بها قانون مكافحة الفساد تناولت تجري مختلف إن   
المضرة بالوظيفة الإدارية بصفة خاصة، وبالمصلحة العامة بصفة عامة، والتي يرتكبها 

ر من غيره عندما يراد الاستفادة من خدمة دالموظف العمومي بصفة أساسية، وقد تص
   .الطرق المقررة قانونا إتباععمومية دون 

أحكام  ونية التكميلية المتضمنةالنصوص القان وفي الواقع أنه من الصعوبة حصر جميع  
 /06جزائية على المخالفات والاعتداءات التي لها علاقة مباشرة بجرائم الفساد وبالقانون رقم 

الوقاية  قانون ط الوثيق بينابإلى الارت ، وزيادة على هذه القوانين الخاصة تجدر الإشارة01
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ح لهذا الأخير نوعا من يمن واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مما ،من الفساد
أسوة بتلك التي يتضمنها قانون  جعل نصوصه تتصف بأنها نصوصا أصليةالخصوصية ت

  .1العقوبات

 لإداريةوباعتبار أن الفساد جريمة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ومهددة للوظيفة ا  
 ة العامة في مجالعين العقوبات وذلك لكونه يجسد الشر نجد تطبيقات عديدة لها في قانو 

ة التجريم والعقاب، وعليه يجب تكييف العلاقة بين القانونين بأنها علاقة تكامل من جه
   .وعلاقة تبعية من جهة أخرى

الفساد ومكافحته يمكن الجمع بين  الوقاية من ومن التدابير التي تضمنها قانون     
  مدخلين: 

ولا  المدى البعيد ة علىاءفأكثر كلكنه ير و القص وهو أعلى تكلفة في المدى :مدخل وقائي
   يمتد إلى معاقبة الفاسدين.

ورطهم بقضايا الفساد، م على توقيع عقوبات على من يثبت تيقو  مدخل عقابي (علاجي):
عددا قليلا من  وهو مدخل أقل تكلفة، ولكنه يؤدي إلى نتائج فورية، وإن كان يضبط

  الفاسدين.

 01-06رقم  ومكافحته الفساد الوقاية من ي جاء بها قانونالتدابير الوقائية الت بين ومن  
الشفافية  إتباعها وذلك من أجل تحقيق التي يتعين على الإدارةالقواعد  تطرق إلى نجد أنه

                                                            
  1990لسنة  16، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالنقد والقرض، 14/04/1990المؤرخ في  90 -10القانون رقم  - 1
  المتعلق بالنقد والقرض.، 26/08/2003والمؤرخ في  11 -03الأمر رقم  -   
 بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة المتعلق ،09/07/1994المؤرخ في  22 -96الأمر رقم  -  

  ، والمعدل والمتمم .خارجرؤوس الأموال من وإلى ال
، المؤرخ في 301-03المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  21/07/2002ي والمؤرخ ف 07-79لقانون رقم ا -   

  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. 11/09/2003
   الإرهاب ومكافحته.اية من تبييض الأموال وتمويل المتعلق بالوق، 06/05/2005والمؤرخ في  05/01القانون رقم  - 
  المعدل والمتمم. والمتعلق بقوانين المالية، 17/07/1984المؤرخ في  17-84القانون رقم  - 
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، سواء في نالت حيز من الاهتمام والتي ،1المواطنينوالنزاهة في تسيير شؤونها وعلاقتها مع 
أو موظفين وهي: الشفافية والكفاءة والنجاعة، لل هنيالم مسارالمجال التوظيف أو في تسيير 

منه على  09في المادة  01-06في مجال الصفقات العمومية حيث يستوجب القانون رقم 
ؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، على قواعد الشفافية ت"  نهأ

رائم الفساد، جرائم مالية منظمة خاصة وأن ج ...'،والمنافسة المشروعة والمعايير الموضوعية
ذات خصائص متميزة تجعل معاينتها وردعها شأنا صعبا للغاية، وهو ما يدل على أن 

مبادئ  عدة مكافحتها ليس بالأمر السهل ، وقد أوردت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحته الفساد
  .2ة والممتلكات العموميةتعزيز النزاهة والمسائلة، والإدارة السليمة للشؤون العمومي إلى تهدف

  ين:يالتصريح بالممتلكات وإنشاء مدونات قواعد سلوك الموظفين العموم الفرع الثاني:

وضمان الشفافية والنزاهة في الأشخاص المكلفين  لممتلكات العموميةومن أجل حماية ا    
موظفين بالخدمة العمومية أورد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حكما خاصا يلزم ال

العموميين بالتصريح بجميع ممتلكاتهم خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبهم في وظائفهم 
  .3أو بداية عهدتهم الانتخابية

أو  حيث يشمل هذا التصريح جميع الأملاك منقولة كانت أو عقارية والتي يحوزها المكتتب  
  في الخارج. أولاده القصر ولو في الشيوع سواء كانت موجودة في الجزائر أو

، والذي يبين 415-06تحت رقم  22/11/2006وقد صدر المرسوم الرئاسي المؤرخ في   
كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في 

من قانون الفساد، والذي حدد كيفيات التصريح بالممتلكات كتدبير من التدابير  06المادة 
                                                            

  ) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.9المادة ( -   1
 المصادقة على اتفاقية الأمم، يتضمن 2004أفريل  19المؤرخ في  4/128المادة الأولى من المرسوم الرئاسي  - 2

  . 25/04/2004، الصادرة في 26، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد لمكافحة الفساد المتحدة
أوت المعدل والمتمم للقانون رقم  02، المؤرخ في 11/15،المعدلة بالقانون 01-06المادة الرابعة من القانون رقم  - 3

  كر.، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سابق الذ06/01
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من الفساد في القطاع العام بالنسبة لبعض الوظائف العليا في الدولة، ويميز المرسوم  الوقائية
بين الموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف أو مناصب عليا في الدولة يتم التصريح 

أمام السلطة الوصية، وبين غيرهم من الموظفين العموميين الذين يتم التصريح  مبممتلكاته
  مباشرة.المية السلطة السلم أمام بممتلكاته

ة بصفة جرائم المضرة بالمصلحة العامالوينبغي حتما في إطار الوقاية من جرائم الفساد و     
سس عامة، إنشاء مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين توضح الأداء السليم لمهامهم وأ

  رائمه الجمن انتشار هذ هنية للحداستقامتهم وتحدد الأحكام التأديبية الناتجة عن الأخطاء الم

المتعلق بالفساد، نجدها تنص على وضع هذه  01-06من قانون  07وبالرجوع للمادة    
المدونات لضمان الأداء السليم والنزيه والملائم للوظائف العمومية والعهدة الانتخابية، كذلك 

"تسعى كل  :نهأ ة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنص علىنجد أن المادة الثامنة من اتفاقي
أجل ية مدونات أو معايير سلوكية من دولة طرف لتطبيق ضمن نطاق المؤسساتية والقانون

نها و الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية كما تتخذ وفقا للمبادئ الأساسية لقان
  .1الداخلي تدابير تأديبية ضد الموظفين العموميين المخالفين للمدونات"

 :تنص على أنهمن القانون المتعلق بالفساد  14قطاع الخاص وحسب المادة الي أما ف    
"يجب أن تساهم معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات المعمول بها في هذا القطاع في الوقاية 

بإعداد نظام فعال لمراقبة محاسبة الشركات التجارية وباقي كيانات  وذلك ،2"....من الفساد
  .ل تقديم التقارير وعمليات التفتيشالقطاع الخاص من خلا

، والمراسيم المطبقة له والتي تهدف على 01-06هذه أهم الأحكام الواردة في القانون رقم:   
بلاد والنزاهة في إدارة وتسيير شؤون ال وعية وتنوير الرأي العام تحقيقا للشفافيةالعموم لت

  عموما. وحماية المصلحة العامة
                                                            

  ن الوقاية من الفساد ومكافحته. ) من قانو 07المادة (  -   1
    .نفس القانون) من 14المادة ( -   2
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  :لقانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالنظام ا :الفرع الثالث

د فساإن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب القانون المتعلق بالوقاية من ال   
 128-04الجزائر بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم  بعد مصادقة إلزاميا وخاصةومكافحته كان 

تحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل على اتفاقية الأمم الم 19/04/2004المؤرخ في 
، والتي تضمنت توصيات 31/10/2003الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 
  .للدولة المصادقة على الاتفاقية بالمادة السادسة

من القانون المتعلق بالوقاية  17وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري، حيث نصت المادة     
لوقاية من الفساد ومكافحته قصد تنفيذ تنشأ هيئة وطنية ل "افحته على أنهكمن الفساد وم
  .1"الوطنية في مجال مكافحة الفساد الإستراتيجية

من القانون المتعلق بالفساد وطرق مكافحته نجدها تنص  18نص المادة  ىبالرجوع إلو    
رية مستقلة تتمتع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هي سلطة إدا ":على أنه

، ومن أجل ضمان استقلالية هذه الهيئة نص 2بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي"
من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على  19المشرع الجزائري في المادة 
  :ما يليفي مجموعة من التدابير تتمثل 

طلاع على معلومات ين للإء التابعين للهيئة، والمؤهلقيام الموظفين والأعضا -1
 معلومات ذات طابع سري بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل استلام أيةوعموما على  ،شخصية
 مهامهم.

 تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية لتأدية مهامهم. -2

 التكوين العالي والمناسب لمستخدميها. -3

                                                            
  ) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.17المادة (  -   1
    .نفس القانون) من 18المادة (  -   2
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الترهيب أو  ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من كل أشكال الضغط أو -4
يتعرضون لها أثناء أو  قد التهديد أو الإهانة والشتم أو الاعتداء مهما يكن نوعه، التي

 1بمناسبة ممارستهم لمهامهم.

  .2 وريةالسابقة الذكر وضع المشرع هذه الهيئة لدى رئيس الجمه 18وبموجب المادة    

تحدد تشكيلة الهيئة  هنص على أنمن قانون الفساد نجدها ت 18أما الفقرة الثانية من المادة   
بتاريخ  413-06وتنظيمها وكيفية سيرها عن طريق التنظيم، فصدر المرسوم الرئاسي رقم 

"الهيئة الوطنية للوقاية من  :ي تنص المادة الخامسة منه على أنه، الت22/11/20063
 05الفساد ومكافحته تتشكل من رئيس وستة أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة 

  ".ةسنوات قابلة للتجديد مرة واحد

  من المرسوم نفسه نجدها تنص على أن الهيئة تتكون من:  6وبالرجوع للمادة   

 د.مجلس اليقظة والتقييم: تشكيلته هي نفس تشكيلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفسا  -1

 .4سمديرية الوقاية والتحسي -2

ي التصريحات بالممتلكات مديرية التحاليل والتحقيقات: وتتمثل مهامها في تلق -3
تعلق تالخاصة بأعوان الدولة بصفة دورية، كما تقوم بجمع الأدلة والتحري في الوقائع التي 

 بالفساد بالاستعانة بالهيئات الخاصة.

                                                            
  ) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.19المادة ( -   1
  .96، ص 2006، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 60العدد  ،نشرة القضاء - 2
 يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، والذي 22/11/2006الصادر بتاريخ  413-06مرسوم رئاسي رقم  - 3

ل والمتمم بالمرسوم ، المعد22/11/2006، المؤرخة في 74، الجريدة الرسمية، العدد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها
  .2012لسنة  8جريدة الرسمية عدد ال، 7/2/2012، المؤرخ في 12/64الرئاسي 

، لم يتطرق لتشكيلة هذه المديرية واكتفى بالنص على المهام المخول لها، 413-06حيث نجد أن المرسوم الرئاسي رقم  - 4
  وهي الوقاية والتحسيس من خطورة الفساد.



  لمقررة لهاماهية المصلحة العامة وطبيعة الحماية القانونية ا      الفصل الأول:

52 

يئة الهقد على أن تع 413 /06م الرئاسي رقم أما فيما يخص سير الهيئة فلقد حدد المرسو    
بل قعلى استدعاء من  اما تعقد اجتماعات غير عادية بناءاجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر، ك

  رئيس مجلس اليقظة.

أعضاء الهيئة الفساد والتي تنص على أن جميع  من قانون 23كذلك فإنه طبقا للمادة      
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وموظفيها وحتى الأشخاص الذين انتهت علاقتهم 

المهني، وكل خرق لهذا الالتزام المذكور يشكل جريمة إفشاء  المهنية بالهيئة ملزمون بالسر
  1السر المهني المقررة في قانون العقوبات.

من نفس القانون مهام هذه الهيئة الرئيسية والمستمدة من  202كما حددت المادة    
  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 05هات الواردة بالمادة يالتوج

                                                            
 66/156، المعدل والمتمم، للأمر رقم 26/06/2001، المؤرخ، في 01/09من قانون رقم  301حيث تنص المادة  - 1

، المؤرخ في 34، والمتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم 1966جوان  8المؤرخ في 
دج الأطباء  100.000إلى  دج 20.000"يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من :على أنه  27/06/2001

والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار 
  أولى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشائها ويصرح لهم بذلك".

، سالف الذكر، نجدها حددت مهام الهيئة الرئيسية والمتمثلة 06/413، من المرسوم الرئاسي، 20بالرجوع إلى المادة  - 2
  في:

الشؤون  تسيير ) اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في1
  والاموال العمومية.

فساد لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، واقتراح تدابير خاصة منها ذات ) تقديم توجيهات تخص الوقاية من ال2
د د قواعالطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد وكذا التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعدا

  أخلاقيات المهنة.
  مة عن الفساد.) إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناج3
لبحث ا) جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منها لاسيما 4

  في التشريع والتنظيم والإجراءات والممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها.
  ا.دى فعاليتهر في مجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته، والنظ) التقييم الدوري للأدوات القانونية والإ5
يها ف) تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الواردة 6

  والسهر على حفظها.
  وقائع ذات علاقة  بالفساد ) الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في7
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"على الهيئة  :نهأالفساد ومكافحته فقد نصت على  الوقاية من من قانون 24ة أما الماد     
ة من قييما للنشاطات ذات الصلة بالوقايأن ترفع إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن ت

  1."الفساد ومكافحته وكذا النقائص المعاينة والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء

صفة بجرائم المضرة بالمصلحة العامة الالفساد و من جرائم  وكذلك من التدابير الوقائية   
موال هم تتحرك فيه الأال الصفقات العمومية كونها مسار معامة، تلك الأحكام المتعلقة بمج

رقم  من القانون 09العمومية، ويسود إجراءاتها نوع من التعقيد والتشعب، حيث تنص المادة 
ول بها في مجال الصفقات العمومية على جوب تأسيس الإجراءات المعمو على  09-01

  قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية"

مبدأ الشفافية في التعامل مع  01-06من قانون الفساد رقم  11وكذلك كرست المادة    
م المؤسسات الجمهور بإضفاء الشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية من خلال إلزا

ر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومية وما العمومية بنشوالهيئات 
يسببه من إضرار على المصلحة العامة، واتخاذ إجراءات وقواعد توضح من خلالها للجمهور 

  2كيفية تسييرها لهذه الشؤون.

من قانون  14و 13 ةنص الماد كل من لخاص وبالرجوع إلىأما فيما يخص القطاع ا   
في أوساطه، ا على خضوعه لتدابير وقائية لمنع تفشي الفساد تنص نجدهما قد اد فقدالفس

ن مخاص، وذلك وذلك بإعداد نظام فعال لمراقبة الشركات التجارية وباقي كيانات القطاع ال
  بعمليات التفتيش. الخاصةر خلال تقديم التقاري

                                                                                                                                                                                          

ئيات بإحصا ) ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة8
  وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته والتي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين.

  لدولي.نسيق ما بين القطاعات وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني وا) السهر على تعزيز الت9
  ) الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتقييمها.10

  ) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 24المادة (  -   1
  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. )11المادة ( - 2
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 المطلب الثاني:

  مكافحة الفساد:الجهود الدولية في 

، مشكلة عالمية وأخذت تشكل عامل رهكلة مكافحة الفساد بمختلف صو شأصبحت ملقد    
ة قلق رئيسي في الإدارات الحكومية للدول وخاصة الدول النامية التي أصبحت تولي أولوي

  .الحكوميين للمسؤولينوك الرسمي قصوى لخفض مستوى الانحرافات في السل

من  كيزةلإدارية من هذه المخاطر، باعتبارها ر وحتمية حماية الوظيفة ا أهميةوانطلاقا من    
على  فإن النظم السياسية والإدارية والقانونية والقضائيةركائز تطوير المجتمع وتنميته، 

قامة ئية لإالحماية السياسية والإدارية والقانونية والقضا أنواعمستوى العالم، توفر لها كافة 
مبدأ الشرعية  أحكامخاطر الخروج على نظام رقابي وطني فعال في حمايتها من كافة م

   .ودولة القانون وتفشي البيروقراطية والفساد بمختلف أنواعه

 ة، بحثاالدولي والندوات مات العالمية إلى عقد المؤتمراتولهذا الغرض بادرت الدول والمنظ   
ة ق تعاون السلطات القضائيطيرة عن طريعن الوسائل الكفيلة لوضع حد لهذه الظاهرة الخ

  شترك.لكل دولة في العالم فيما بينها واتحاد وتكتل الدول من أجل مكافحة هذا التهديد الم

 قبل المنظمات والمؤسسات الدولية، في سنتطرق لأهم الجهود المبذولة من وفيما يلي   
  ، وذلك على الشكل التالي: مجال مكافحة هذه الجرائم

  الفساد. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفرع الأول:

  الاتفاقيات الدولية لمكافحة الرشوة. الفرع الثاني:

  الاتفاقيات المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته. الفرع الثالث:

  منظمة الشفافية الدولية. الفرع الرابع:

 جهود البنك الدولي في مكافحة الفساد. الفرع الخامس:
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  فساد.اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ال الفرع الأول:

في إطار منظمة الأمم المتحدة حيث سبق  09/12/2003تم توقيع هذه الاتفاقية في    
ية جتماععقد هذه الاتفاقية جهود دولية كان من بينها قيام دائرة التعاون ومركز التنمية الا

ا م، بعقد ندوة موسعة ناقش فيه1989للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في لاهاي عام 
أخلاقي دولي وضع ميثاق شرف  خرجت بعدة مقترحات كان من بينها:فساد و موضوع ال

 بعيدا المسؤولين عن فسادهم وتهربهم من قبل الدولةء محكمة لمعاقبة وإنشا ،لمناهضة الفساد
كل شوبعدها تبلورت أفكار تم تسجيلها على  ،عن التأثيرات الحزبية والانتماءات السياسية

  اد.اتفاقية تعني بمكافحة الفس

، وقد احتوت هذه الاتفاقية 2005ديسمبر  14 وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاد في   
، وقد وقعت عليها العديد من الدول ومن على واحد وسبعون مادة مصنفة في ثمانية فصول

  .1بينها الجزائر

تدابير تشمل: ترويج وتدعيم ال ، من هذه الاتفاقية أغراضها التيحددت المادة الأولى حيث   
 لتعاونويج وتسيير دعم اومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع، وتر اقية التي تؤدي إلى منع الو 

 ما في ذلك في مجال استيرادنية في مجال منع ومكافحة الفساد للمساعدة التقالدولي وا
شؤون للليمة الموجودات المتأتية من الأفعال الإجرامية، وتعزيز النزاهة والمسائلة والإدارة الس

  والممتلكات العمومية.

  ومن أهم المبادئ التي تضمنتها هذه الاتفاقية في مجال مكافحة الفساد:

                                                            
، و قد كانت  2004-04 -19المؤرخ في  128-04صادقت الجزائر عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -  1

 2005-11-25الجزائر في وقت سابق من الدول المشاركة في مؤتمر الجامعة العربية حول الفساد المنعقد في القاهرة في 
 -  12 – 17إلى  14عالمي للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بعمان من ، و المؤتمر ال

2006  
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ت تشريعية أو إلزام الدول الأطراف في الاتفاقية باعتماد ما يلزم من تدابير سواء كان )1
 ريم رشوة الموظفين العموميين الوطنيين، واختلاس أو تبديد أي ممتلكاتأية تدابير أخرى لتج

وذلك بهدف  نع غسل الأموال والمتاجرة بالنفوذأو أموال أو أوراق مالية عمومية، ومكافحة وم
حصول الموظف العمومي من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة على مزية غير مستحقة 

ع و موقعه، وإثراء الموظف العمومي غير المشر  أووظائفه  وإساءة استغلال الموظف العمومي
ا إلى دخله ستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسة موجوداته زيادة كبيرة لا يمن خلال زياد

 .1بها وإعاقة سير العدالة الاحتفاظالمشروع، وإخفاء ممتلكاته أو مواصلة 

 والأمانةوضع منظومة قواعد لضبط سلوك الموظفين تكفل تعزيز النزاهة  )2
السلطات المعنية  بإبلاغموميين والمسؤولية، وإرساء تدابير ونظم تسيير قيام الموظفين الع

 .2وظائفهم أداءعن أفعال الفساد أثناء 

إلزام الدول الأطراف بإنشاء هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد  )3
والموارد المادية  اتالإداري والمالي، بحيث تتمتع بالاستقلالية، وأن تتوافر لها الصلاحي

 الأحكامالفساد والكشف عنها تمهيدا لإصدار  لمتابعة قضاياوالموظفين المتخصصين 
 .3القضائية بحقهم

ما يلزم لمنع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه  باتخاذإلزام الدول الأطراف  )4
ومصادرة العائدات الإجرامية المتأتية عن أفعال مجرمة أو حجزها أو استردادها، وجمع 

 .4لمالي وتحليلهاوتبادل المعلومات المتعلقة بالفساد الإداري وا

  

                                                            
  ، السالف الذكر.  04/128، من المرسوم الرئاسي، 09المادة  -  1
  ، السالف الذكر. 04/128من المرسوم الرئاسي،  08المادة  - 2
  من نفس المرسوم. 06المادة  - 3
  من نفس المرسوم. 05 المادة - 4
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  لاتفاقية الدولية لمكافحة الرشوة:الفرع الثاني: ا

ي ف الأعضاء، وتم التوقيع عليها من طرف جميع الدول 1997تم إبرام هذه الاتفاقية سنة   
دول  05وذلك إلى جانب دولة  29وعددها  )OCED،( منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

  .غير الأعضاء في المنظمةمن الدول 

 في الدول ن قبل الشركاتم -ونيا ملزما لتجريم تقديم الرشوة وتشكل هذه الاتفاقية إطارا قان  
مية، والتي يقصد بها الدول النا للموظفين الرسميين في الدول الأخرى -الموقعة على الاتفاقية

 التي مما يعني ضرورة تعديل القوانين الوطنية الموقعة على الاتفاقية لتتلاءم مع أحكامها
  تهدف إلى توحيد المعايير المتعلقة بالتعامل مع قضية الرشوة.

  المبادئ التي جاءت بها هذه الاتفاقية نذكر منها: أهمومن 

ن مدى فعالية عضاء بشأتبادل المساعدات القانونية والتشاور فيما بين الدول الأ )1
ها بما يكفل يل قوانينأنظمتها القضائية في مكافحة رشوة المسؤولين الأجانب والتزامها بتعد

جريمة خاضعة لقانون تبادل المجرمين والاتفاقيات الثنائية  ن الأجانباعتبار رشوة الموظفي
 .1أو الجماعية في هذا المجال

أخذ الدول الأعضاء في الاتفاقية بمعايير الشفافية في قوانينها المتعلقة بالمحاسبة  )2
ية في مالممارسات غير السلل على منع المالي ومسك الدفاتر، والعم والإفصاحوالتدقيق 

يات الرشوة، وأن تقوم كل دولة أو إخفاء عمل الأجانب المسئولينوالمتعلقة برشوة  ،كاتهاشر 
ثبت قيامها عة على الشركات التي يالرادات الإدارية والمدنية والجزائية بإنزال العقوب عضو

 .2بمثل هذه الممارسات

                                                            
  من اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين الأجانب. 01المادة  -1
  من نفس الاتفاقية. 08المادة  -2
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اللازمة لحجز  الإجراءاتم إدانته، واتخاذ تن تتوقيع عقوبات رادعة وفعالة على م )3
ومصادرة ممتلكات عائدة للمتهمين المدنيين، وإخضاع التحقيقات والمحاكمات للقواعد 

  .1في كل دولة عضو في الاتفاقية ةوالقوانين المرعي

  الفرع الثالث: الاتفاقيات المتعددة الأطراف لمنع الفساد ومكافحته.

 د بمختلفقليمية التي تم اعتمادها من قبل الدول لمنع ومكافحة الفساالاتفاقيات الإ أهممن   
  أنماطه نجد:

، 1996مدتها الدولة الأمريكية عام لمكافحة الفساد التي اعت الأمريكيةاتفاقية البلدان  -أ
، حيث تضمنت العديد من الإجراءات الوقائية 1997مارس 06والتي دخلت حيز التنفيذ في 

 2من الفساد.

أو موظفي الدول الأعضاء  الأوروبيةمكافحة الفساد بين موظفي الجماعات اتفاقية  -ب
 1997.3 ماي 26في  الأوروبي الاتحادفي الاتحاد الأوروبي التي اعتمدها مجلس 

ا وروباتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجلس أ -ج
 .2002ويلية ج 01، والتي دخلت حيز النفاذ في 1999سنة 

سنة  روباالوزارية لمجلس أو  اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد التي اعتمدتها اللجنة -د
 . 2003نوفمبر 01والتي دخلت حيز التنفيذ في  ،1999

 تحاداتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد والتي اعتمدتها رؤساء دول وحكومات الا -ه
 .2003الإفريقي عام 

 .2003الوطنية عام تحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر اتفاقية الأمم الم -و

                                                            
  من نفس الاتفاقية. 10المادة  -1
  178عبد المجيد محمود عبد المجيد، مرجع سابق، ص -2
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 1983م الجامعة العربية عا أقرتهااتفاقية التعاون بين الدول العربية والخبرات التي  -ز
ة في لتعزيز التعاون بين الدول العربية في تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة القضائي

 مجال مكافحة الفساد والرشوة.

نية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرت عام الاتفاقية الأم -ح
يم لمكافحة الجريمة بين هذه الدول وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتسل ،1995

  المجرمين.

  :الفرع الرابع: منظمة الشفافية الدولية

ام عالتي تأسست مدينة برلين الألمانية، و  مقرهامنظمة غير حكومية،  منظمة الشفافية هي  
استطلاعات الفساد، وإعداد الدراسات والإحصائيات ، والتي اكتسبت شهرة في عمل 1993

مهمتها تتمثل في تقييد الفساد الدولي  الخاصة بترتيب الدول من حيث انتشار الفساد،
اد الفس أنماطع ومكافحة والمحلي، وإيجاد قاعدة دولية للتعاون ما بين الدول في مجال من

نية الجمعية الوطتلفة، وهي ممثلة من جميع الدول، والجزائر تعتبر ممثلة بها من طرف المخ
  لمكافحة الفساد. 

"سوء استخدام الوظيفة في القطاع العام من أجل  :الفساد على أنه وقد عرفت هذه المنظمة  
  ، وترى المنظمة أنه لا يمكن محاربة الفساد إلا من خلال:1تحقيق مكاسب شخصية"

ر جهود جميع الجهات وهي الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص على تظاف -
  المستويين الوطني والدولي.

 من خلال الفروع القومية للمنظمة في الدول المختلفة.زيادة الوعي العالمي  -

  :ادئ التي أكدت عليها المنظمةومن أهم المب

 .التحالف مع كل من له المصلحة في مقاومة الفساد إلىالحاجة  -
                                                            

  193عبد المجيد محمود عبد المجيد، مرجع سابق، ص - 1
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 دعم الفروع المحلية للمنظمة لتحقيق مهمتها. -

ى تجميع وتحليل ونشر المعلومات وزيادة الوعي العام بالأضرار المهلكة للفساد عل -
 الإنسان والتنمية الاقتصادية.

ر الخطوات التي قامت بها منظمة الشفافية الدولية في مجال مكافحة مختلف صو  أهمومن   
  الفساد: 

دولة بينها  146أصبح يغطي  1اس الفساد تعده كل خمس سنواتوضع مؤشر دولي لقي  
  ".2005وعربية لعام مؤشر النزاهة في دول أجنبية "دولة عربية في العالم يسمى  16

ولة إذا حصلت على بمعنى أن الد .وتنحصر قيمة هذا المؤشر بين صفر إلى عشر نقاط 
 فر إلا أننقاط أو تقدير ص 10 ، وحتى الآن لم تحصل دولة في العالم علىنقاط 10تقدير 

  هناك دول اقتربت منهما.

  الفرع الخامس: جهود البنك الدولي في مكافحة الفساد.

أدرك البنك الدولي مبكرا أهمية مكافحة الفساد، ونفذ منذ سنوات إجراءات في هذا الشأن،    
المشاريع فرضت نفسها كمحور لجهود دولية واسعة استهدفت مكافحة كل جرائم الفساد في 

التي يمولها، وتقديم العون للدول النامية التي تكافح آفة الفساد، وتنجح في تطبيق برامج 
  .2إصلاحية تمكنها من الاستفادة من قروض الصندوق بصورة أفضل

                                                            
اختصار، بجانب مؤشر البنك الدولي للفساد هي أكثر مقاييس الفساد المستخدمة في  CPIمسمى  -مؤشر الفساد - 1

مختلف البلدان حول العالم، يعتمد على دراسات عديدة، ويعرف هذا المؤشر بدقته، ومن اجل عمل الدليل تقوم الشفافية 
اخل وخارج البلد التي يقومون بمسحها، ملاحظاتهم حول مدى فساد الدولية بممسوحات تسأل رجال الأعمال والمحللين من د

  البلد. 
   213عبد المجيد محمود عبد المجيد، مرجع سابق، ص - 2
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 في إطار هذا التوجه إدارة جديدة باسم "إدارة النزاهة 2001عام  واستحدث البنك في  
 مولهالتحقيق في مزاعم الاحتيال والفساد في المشاريع التي يالمؤسسية"، تضطلع بمسؤولية ا

  وتحويل نتائج التحقيقات إلى إحدى لجانه المتخصصة بالعقوبات.

مختلف صور الفساد، ويدعم نظام الإدارة العامة من خلال ويتصدى البنك الدولي ل   
ك ضرائب والجمار تحسين شفافية إدارة الأموال العامة، وإدارة ال مشاريع وبرامج تستهدف

زمة وتعزيز أداء جهاز الخدمة المدنية، ومساندة عمليات الإصلاح القانوني والقضائي اللا
  . ي الدول الناميةلزيادة فعالية الاقتصاد ف

ة جديد إستراتيجيةاعتماد لي في مجال مكافحة الفساد، البنك الدو  هاتفي توج والجديد   
ة ، بصيغتها الأولي20/03/2007تنفيذيين بتاريخ وافق عليها بالإجماع مجلس المديرين ال

  في الاجتماعات السنوية المشتركة، التي عقدت في سنغافورة.

ة ين إدار يتبنى منهجا متكاملا لبناء القدرات وتحس "معهد البنك الدولي"ى وإنشاء معهد يسم  
 209 م بحواليإدارة الحك أبعاديم العديد من من خلال نشر بيانات وتحليلات تق الحكم، وذلك

رات تشمل شبلد وإقليم بهدف التوعية على المستويين المحلي والدولي، من خلال قياس مؤ 
  على:

 التعبير عن الرأي. -

 المساءلة. -

 الاستقرار السياسي. -

 فعالية الحكومة. -

 جودة التنظيم والإدارة. -

 سيادة القانون. -

  المصالح الخاصة مع المصلحة العامة. بمدى تضار  -
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  صة الفصل:لاخ

اية الذي تحدثنا فيه عن ماهية المصلحة العامة وطبيعة الحم نخلص في نهاية هذا الفصل   
ريعات التش واردة في، وعلى المال العام الالاعتداء على الوظيفة العامةالقانونية لها في جرائم 

لحق ا أن باعتباروذلك ، والتي صنفتها ضمن الجرائم المضرة بالمصلحة العامة محل المقارنة
الذي  الدولة باعتبارها الشخص القانوني أومعتدى عليه حال اقترافها يمس المجتمع بأسره ال

  ما تقدم نستخلص النتائج التالية :  وإزاء ،يمثل المجتمع في حقوقه ومصالحه كافة

  بالنسبة لتعريف المصلحة العامة. -أ

لمصطلح  حدفي التشريعات محل المقارنة حول وضع تعريف مو  الفقهاءاختلاف  رغم   
 التيهي دائما الغاية  أنهانه يمكن تعريف المصلحة العامة على أ إلا، المصلحة العامة

  . جامدة لكنها رهن بالظروف المحيطة، وهذه المصلحة ليست يستهدفها المشرع من التجريم

  بالنسبة لأهمية تفريد المصلحة العامة في قانون العقوبات. -ب 

ئية سة على أن تفريد المصلحة القانونية محل الحماية الجناالتشريعات محل الدرا اتفاق  
بالنسبة لكل نص تجريمي له أهمية في جوانب متعددة، سواء في تحديد نطاق التجريم في 
محيط كل نص من النصوص، أو تفسير اختلاف الجرائم وما يترتب عليها من عقوبات، 

انونية واحدة، وكذلك أهمية رغم أن الأفعال المكونة لها تشكل اعتداء على مصلحة ق
ي لظاهر االمصلحة المحمية عند تحديد ضابط التفرقة بين التعدد المعنوي للجرائم وبين التعدد 

ي وأخيرا فإن تفريد المصلحة القانونية له دوره الهام في وضع الضابط الموضوع ،للنصوص
 لتجميع الجرائم في طوائف متعددة.

  .في الجرائم المضرة بالمصلحة العامةبالنسبة لطبيعة المصلحة المحمية   -ج

تباين مواقف التشريعات محل الدراسة حول طبيعة المصلحة المحمية في الجرائم   
المضرة بالمصلحة العامة، حيث ثار خلاف فقهي حول تحديد المصلحة التي أسس عليها 
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حماية  المشرع الحماية الجنائية، فمنهم من اعتبر أن المشرع قصد من وراء تلك الحماية
اتجاه العامة التي يشغلها الموظف، و المال العام، والبعض الآخر اعتبرها حماية للوظيفة 

  .ل حماية الإدارة العامةـجن أجهة مثالث اعتبر أن الحماية الجنائية مو 

لى إ ،رنسي والمصريكل من المشرع الجزائري والف يصبوالتي  غايةال أنورغم كل هذا نجد   
ماية الوظيفة التي ح أو، اصالخ أوفقط على حماية المال العام  ةليست قاصر  تحقيقها

شمل وهي أسمى وأهاتين المصلحتين هناك مصلحة  إلى بالإضافة، بل يشغلها الموظف
  .اعتداء قد يقع عليها أيحماية المصلحة العامة من 

  لحماية المصلحة العامة. بالنسبة للتدابير القانونية -د

تصادية وثقافية الجرائم من تهديد للأمن الوطني ومعوقات اق نتيجة لما تسببه هذه   
معظم التشريعات  حيث نجد اتفاقلبطالة والجريمة، ومحفز لمعدلات اواجتماعية وصحية، 

 جرائمومنها التشريعات الجنائية محل الدراسة ( الجزائر، فرنسا، مصر) على التصدي لهذه ال
ها ياستسمع  بلورة استراتجيات تشريعية تتماشىزمة و واتخاذ الوسائل والتدابير القانونية اللا

  ديثة.ة الحالعامة ومع بيئة الفساد، من خلال مواكبة التطورات الدولية ومعايشة الآليات الدولي

الجرائم المضرة بالمصلحة  حيث صنفت التشريعات محل المقارنة هذه الجرائم ضمن   
ذي سن قانون جديد مستقل ومنفصل عن المشرع الجزائري هو الوحيد ال أن، حيث العامة

اما مقارنة بالتشريعين المصري والفرنسي اللذان ق ،قانون العقوبات للتصدي لهذه الجرائم
الجزائية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية  والإجراءاتبتكييف كل من قانون العقوبات 

  والجهوية بشأن الوقاية من الفساد ومكافحته.
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 وإشباعالعام  المملوكة للدولة التي تستهدف تحقيق النفع الأموال العامة هي الأموال     
 سواء كان منقولا أو عقارا أو شيئا  المال هو كل شيء له قيمةو  رغبات والحاجات العامة،

القانون المدني، تقسم الأموال إلى أموال داخلة في دائرة التعامل، وأموال ، وفي إطار امعنوي
خارجة عن دائرة التعامل، لتحديد ما يجوز حيازته وما لا يجوز، ولكن القانون الجنائي يحمي 
كافة الأموال سواء كانت أموال داخلة في دائرة التعامل أو أموال غير داخلة في دائرة التعامل 

  1، وبالتالي تخضع للحماية الجنائية.طبيعة هذه الأموالبغض النظر عن 

المصلحة العامة صفة خاصة و موال العامة بجرائم الاعتداء على الأ نأومن الملاحظ    
تداء صفة الموظف العام وذلك في غالبية جرائم الاعتوافر صفة المال العام و  ، تشترطعموما

  .على المال العام

 المصلحةب الإضراربالإدارة العامة و  الإخلالكانت جرائم  ، ولماعلى ما تقدم ذكره بناءاو     
ف هي صفة الموظ، و التي تشترط توافر صفة في الجاني امة من تلك الطوائف من الجرائمالع

  ة.بيان مدلول الموظف العام في هذه الجريم منا يستلزمهنا و ، العام

  و التالي:حعلى ما سبق فسوف نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على الن وبناء    

ارنة ئي للمال العام في التشريع الجزائري والتشريعات المقالمفهوم الجنا المبحث الأول:
  (الفرنسي والمصري).

ة مقارنيع الجزائري والتشريعات الالمفهوم الإداري للموظف العام في التشر  المبحث الثاني:
  .(الفرنسي والمصري)

ة قارنيعات الميع الجزائري والتشر المفهوم الجنائي للموظف العام في التشر  المبحث الثالث:
  (الفرنسي والمصري)
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  :الأول المبحث

  :المقارنة والتشريعات الجزائري التشريع في العام للمال الجنائي المفهوم

لة وذلك من اجل التي تحتاجها الدو تعتبر الأموال العامة من بين العناصر الأساسية    
لتحقيق المصلحة العامة، وهذه الأخيرة تشمل كل الأموال، سواء كانت منقولة  القيام بواجباتها

  1.أو عقارية، ومهما كانت ملكية الدولة لها، ومهما كانت طبيعتها

صص وأن تخ ،لكي يعتبر المال مالا عاما فإنه يجب أن يكون غير قابل للملكية الخاصة  
اما يعتبر المال عحيث صفة العمومية،  من أجل اكتسابمرافق العامة خدمة اللهذه الأموال 

وقت اكتساب الأموال صفة العمومية في قانون ويختلف تخصيصه للمنفعة العامة، عند 
   .الإداري لهذه الأموال القانونالقانون المدني و كل من العقوبات عما هو عليه في 

ه سوف عليو  ائي أوسع منه في القوانين الأخرى،المال العام في القانون الجنن مدلول ومنه فإ
  نتناول في هذا المبحث المطالب التالية:

  المفهوم الجنائي للمال العام في التشريع الجزائري وعناصره. المطلب الأول:

  وعناصره. المصري التشريع في العام للمال الجنائي المفهوم المطلب الثاني:

  .الفرنسي وعناصره التشريع في العام للمال الجنائي المفهوم الثالث: المطلب

ي المفهوم الجنائي للمال العام في كل من التشريع الجزائر  مقارنة المطلب الرابع:   
  والتشريعين ( المصري والفرنسي).
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  المطلب الأول:                                   

 العام في التشريع الجزائري وعناصره:المفهوم الجنائي للمال 

مفهوم  المشرع الجزائري حددولقد  كل شيء يصلح محلا لحق من الحقوق،هي الأموال    
  المال العام ونظامه القانوني ولم يترك الأمر لاجتهادات الفقه والقضاء.

الفرعين وسوف نتعرض إلى التحديد التشريعي للمال العام وإلى عناصره وذلك من خلال   
  التاليين:

  التحديد التشريعي للمال العام. الفرع الأول:

  ال في قانون العقوبات الجزائري.و معناصر الأ الفرع الثاني:

  في التشريع الجزائري. العام للمال التشريعي الأول: التحديد الفرع

عندما كانت الجزائر مستعمرة  ابتدأتمراحل،  ةالمال العام في الجزائر بعد مفهوملقد مر     
فرنسية، وفي هذه المرحلة كان سائدا القانون الفرنسي، وبعد الاستقلال صدر قانون تحت رقم 

، الذي أيد استمرارية العمل بالتشريع الفرنسي 1962ديسمبر  31المؤرخ في  62/157
  بمجهود كبير السابق باستثناء ما يتعارض والسيادة الوطنية، بعدها قام المشرع الجزائري

، الخاص 19661يونيو  8المؤرخ في  66/156رقم  صدور الأمر الرئاسي على أثمرت
 بقانون العقوبات.

في  -مةالإدارة العا - ولقد نص المشرع الجزائري على الجرائم المضرة بالمصلحة العامة   
الجنايات وان المتضمن قانون العقوبات تحت عن 66/156الفصل الرابع من الأمر رقم 
  .والجنح ضد السلامة العمومية

                                                            
، 49، الجريدة الرسمية، العدد المتضمن قانون العقوبات الجزائري، 1966يونيو  10المؤرخ في 66/156الأمر رقم  - 1

  ، ( المعدل والمتمم).1966يونيو  11الصادرة بتاريخ 
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ومن أجل مواكبة التطورات التي عرفتها البلاد، قام المشرع الجزائري بتعديل نصوص   
بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة، وهذا من أجل  متعلقةوخاصة النصوص القانون العقوبات 

وبغية  ،19881يوليو 12والمؤرخ في 88/26مواكبة التطور، وذلك ضمن القانون رقم 
، أدخل المشرع الجزائري بعض التعديل على نصوص 2التماشي مع التوجهات العالمية

ضمن القانون رقم  ، وهذاالجرائم المضرة بالمصلحة العامة، والواقعة ضد الإدارة العامة
مكافحة جرائم من أجل الجهود الدولية  مع تسارعو ، 26/06/2001والمؤرخ في  09/01

 31اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمؤرخة في صدور تمخض عنها الفساد والتي 
وذلك بموجب المرسوم  2004أبريل 19، والتي صادقت عليها الجزائر في 2003أكتوبر 

ومن أجل توافق نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجزائية مع  ،04/128 الرئاسي رقم
وهو  تدخل المشرع الجزائري فأصدر قانون خاص مستقل عن قانون العقوبات، الاتفاقيةهذه 

 20والمؤرخ في  01/2006ما يطلق عليه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تحت رقم
في أنها جرائم ذات صفة خاصة في  3،الفسادوعليه تشترك كل جرائم  ،2006فبراير 

  الجاني، أي أنها لا تقع ولا ترتكب إلا من الموظف العام أو من في حكمه.

  

  

  

                                                            
هورية المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الجريدة الرسمية، الجم 1988يوليو  12المؤرخ في  88/26راجع القانون رقم  - 1

  .1988يوليو  13والصادرة بتاريخ  28الجزائرية، العدد 
  .وما بعدها 60عيفة محمد رضا، مرجع سابق، ص  - 2

وتعد من قبيل الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وبالإدارة العامة ضمن قانون الفساد نجد كل من جريمة رشوة الموظفين  - 3
)، جريمة 30)، جريمة الغدر(المادة29استعمالها على نحو غير شرعي (المادة)،جريمة اختلاس الممتلكات أو 25(المادة

   .)33)، وجريمة إساءة استغلال الوظيفة (المادة 32استغلال النفوذ (المادة



  العام وظفالم و العام للمال الجنائي المفهوم    :                الفصل الثاني

69 

ومن بين جرائم الفساد، نجد جريمة اختلاس المال العام، والتي نص عليها المشرع     
استعمالها علي  أومنه، واصطلح عليها جريمة اختلاس الممتلكات  29الجزائري في المادة 

مكرر من قانون  119،  119نحو غير شرعي والتي كانت منصوص عليها في المادتين 
  . 1العقوبات الملغاة

سنوات  10يعاقب بالحبس من سنتين إلى نه: أمن هذا القانون على  29وتنص المادة    
كل موظف عمومي  دينار جزائري، 1000.000إلى  دينار جزائري 200.000وبغرامة من 

يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي 
لصالحه او لصالح شخص أو كيان أخر أية ممتلكات أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو 

  إي أشياء أخرى ذات قيمة عهد إليه بحكم وظائفه و بسببها."

  .ة في قانون العقوباتعناصر الأموال العامالفرع الثاني: 

  نوعين منها: سنحاول في هذا الفرع التطرق إلى مفهوم الأموال والتمييز بين    

   .الأموال العامةأولا: 

   .الخاصة الأموالثانيا: 

  .العامة الأموالولا :أ 

 معنويا،  ئاشيأو  كان منقولا أو عقار سواءله قيمة  شيءإن المقصود بالمال هو كل     
ئري يستعمل المشرع الجزانجد  حيثتحديد المال العام في القانون الجنائي أهمية بالغة، ول

يستعمل مصطلح الأموال العامة المملوكة  مرة، فالعام المال نع تعبيرعبارات مختلفة لل
 رة أخرى يستعمل مصطلح الأموال العامة،مو أو مؤسساتها العامة،  لإحدى هيئاتهالدولة أو ل

                                                            
"... القاضي أو الموظف العمومي  من قانون العقوبات الجزائري الملغاة تنص على أنه : 119حيث كانت المادة    - 1

يبدد أو يحتجز بدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أوراق تقوم مقامها أو وثائق أو  الذي يختلس أو
  ."سندات أو عقودا أو أموالا منقولة كانت تحت وظيفته سواء بمقتضي وظيفته أو بسببها
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 أدرجالمشرع الجزائري قد  إنمعيار تخصيص المال للمنفعة العامة، نجد  إلىوبالرجوع 
  الأموال العامة ضمن جميع الأموال المملوكة للدولة أو لإحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة.

بطائفة الأموال العامة  يع الجزائري لم يكتفا نجد أن المشرع الجنائي في التشر غير أنن   
من  688المادة  والمنصوص عليه في المنفعة العامة وفقا لمعيارالمملوكة للدولة وذلك 
، بل أنه حاول التوسع في دائرة المال العام محل الحماية في 1القانون المدني الجزائري

  2القانون الجنائي.

  .ثانيا: الأموال الخاصة

الأموال الخاصة المعهودة إلى الموظف  اختلاسالمشرع الجزائري أيضا  جرملقد     
   الحماية المقررة للأموال العامة. بمقتضى الوظيفة أو بسببها، وهي نفس

ود وثائق أو سندات أو عقوتكون على شكل جميع الأموال المنقولة هي  موال الخاصةوالأ   
ن لة بضماللدولة عليها حق من الحقوق العينية أو الشخصية المكفو ولا يكون أو غير ذلك، 

  .عيني، ذلك أن مثل هذه الأموال تدخل ضمن طائفة الأموال العامة

                                                            
من  688: المادة حيث نجد أن المشرع الجزائري قد تدخل لتحديد مفهوم المال العام وذلك في نصين مختلفين هما -1

القانون المدني الجزائري والتي تنص على أنه " تعتبر أموالا للدولة والعقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى 
نص قانوني لمصلحة عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكية أو لوحدة مسيرة 

من القانون نفسه والتي تنص " لا يجوز  689لة في نطاق الثورة الزراعية..." وكذلك نص المادة ذاتيا أو لتعاونية داخ
التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم، غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات 

  عدم التصرف فيها.تحدد شروط إدارتها وعند الاقتضاء شروط  688المشار إليها في المادة 
، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سالف الذكر، تنص على طائفة من 06/01، من القانون 29فنجد المادة  -2

السالفة الذكر حيث نصت على "...أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة  688الأموال لم تشملها المادة 
  مة.."أو أية أشياء أخرى ذات القي
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 كل من وبناء على ما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد ساوى في الحماية الجنائية بين
في حالة ضياع  وذلك الضحيةالأموال العامة والأموال الخاصة، كما أن الدولة تلزم بتعويض 

  .1 شك فيه إضرار بالمصلحة العامةمن الخزينة العمومية، وهنا بلا المال الخاص

  المطلب الثاني:              

  :المفهوم الجنائي للمال العام في التشريع الفرنسي وعناصره

الجمهور أو المرافق العامة  لاستعمالتعتبر أموالا عامة، كل الأموال التي تخصص     
على ذلك حماية خاصة تتطلب نظاما قانونيا، خاصا يخرجها عن نطاق  االتي تستدعي بناء

الإدارية  الأشخاصالقانون الخاص، وهذه الأموال تختلف عن الأملاك الخاصة للدولة أو 
فقط والحصول على ما  استغلالهابل  هاامتلاكالخاصة وهي تضم أموالا ليس الغرض منها 

  .2تنتجه من موارد مالية وبالتالي تخضع لقوانين القانون الخاص

  سيتم تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين. ما سبقوبناء على    

 التحديد التشريعي للمال العام في التشريع الفرنسي. الفرع الأول: 

    عناصر المال العام في قانون العقوبات الفرنسي. الفرع الثاني: 

  . للمال العام في التشريع الفرنسي الفرع الأول: التحديد التشريعي

كل جريمة من  المال العام في إلى تعريف، قوباتالمشرع الفرنسي في قانون الع تطرق    
بصفة  والمضرة بالإدارة العامة أو المال العام ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بصفة عامة

منذ  ، حيث عرفت هذه الأخيرة تطورا ملحوظا في مجال التشريع الجنائي الفرنسي،خاصة
الذي نص على حق المجتمع في مساءلة الموظفين  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدور

                                                            
  .245عيفة محمد رضا، مرجع سابق، ص -  1
، بحث لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم العام الحماية الجنائية للمالدغو الأخضر،  - 2

  .6)، ص2000-1999السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، (
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الذي تطرق إلى حماية  1791إلى صدور قانون العقوبات سنة  عمال التي يديرونها،عن الأ
الأموال العامة، وذلك من خلال الفصل بين جريمة الاختلاس والرشوة، حيث خصص لكل 

المحاسبين العموميين الذين يقومون  كل من حيث نص على معاقبة جريمة نص خاص بها،
مة الذين يقومون بالاستيلاء  على ،أو أصحاب الودائع العابالاستيلاء على الأموال العامة 

           1.الأموال المسلمة إليهم بحكم وظيفتهم

ومن أجل تدارك النقائص التي عرفها القانون السابق، اصدر المشرع الفرنسي قانون   
 169على الجرائم المرتكبة ضد الأموال العامة وذلك ضمن المواد  من خلال النص ،1810

، حيث وضع ضوابط الاختلاسات التي يرتكبها الأمناء العموميينتحت عنوان  ، 2 173إلى 
                 3.لكل نص عالج هذه الجرائم

ومواكبة للتطورات التي عرفها التشريع الجنائي الفرنسي، أصدر هذا الأخير قانون    
، الذي أدخل عليه بعض التعديلات خاصة فيما يتعلق بالأحكام  1992العقوبات سنة 

  432/16و  432/15المتعلقة بجريمة اختلاس الأموال العامة وهذا ضمن كل من المواد 
منه على أنه " يتعرض  432/15، وقد نصت المادة يدواللتان كانتا محل تعديل من جد

                                                            

كل موظف عمومي مدان ) من قانون العقوبات الفرنسي بقولها ' 11حيث نصت على هذه الجرائم كل من المادة (  - 1
) حيث نصت" 12باختلاس أموال عامة، عندما يكون محاسب يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة " والمادة (

أشياء أو عقود أو وثائق أو سندات التي تم إيداعها إليه كل موظف أو ضابط عمومي مدان باختلاس أو سرقة أموال أو 
  بسبب الوظيفة العامة التي يمارسها، وعن طريق الثقة اللازمة، يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة أثني عشر سنة "

، على أنه :" كل محصل وكل مندوب تحصيل أو 1810، من قانون العقوبات الفرنسي لسنة 169حيث تنص المادة  - 2
أو محاسب عمومي يقوم باختلاس أو تحويل أموال عامة أو خاصة تقوم مقامها، أو وثائق أو سندات أو عقود أو  أمين

أموال منقولة وضعت بين يديه بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المؤقت مع الأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة إذا 
) فقد نصت على أنه"كل قاضي أو 173رنسي"، أما المادة(فرنك ف 1000كانت قيمة الأشياء المختلسة أو المحولة تفوق 

مدير أو موظف أو ضابط عمومي يكون قد أتلف أو أختلس أو حول عقود أو سندات أودعت إليه بصفته هذه أو سلمت 
  إليه بمقتضى وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل المأمورين أو التابعين..."

  وما بعدها. 41، ص عيفة محمد رضا، مرجع سابق -   3
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المحاسب و الشخص الذي يتمتع بالسلطة العامة أو المكلف بمهمة تتعلق بالمصلحة العامة، 
ل يحو قام بت أو اختلس أو   قام بإتلاف العمومي، أو المؤتمن العمومي أو أحد تابعيهم، الذي

عقدا أو سندا أو أموال عامة أو خاصة أو أشياء أو وثائق أو سندات والمسلم إليه بمقتضى 
  1يورو". 0.000001سنوات وغرامة مالية تقدر بـ  10وظيفته أو مهمته بعقوبة الحبس لمدة 

متعلقة التي عرفها التشريع الجنائي الفرنسي فيما يتعلق بالجرائم ال مراحلهذه أهم ال     
 ي قدذلك أن المشرع الفرنس حيث نجد  رة العامة من جهة والمال العام من جهة أخرى،بالإدا

  .وسع من مفهوم المال العام

  عقوبات الفرنسي.الالفرع الثاني: عناصر المال العام في قانون 

ال العام في صدد مفهوم الخاص بالمإلى ال ي في قانون العقوباتالمشرع الفرنس لقد تطرق   
 سواء كانت هذه الأخيرة متعلقة بالإدارة العامة أو المال العام، بالإضافة إلى، كل جريمة

  .2المال العام في القانون المدني متناوله تحديد مفهو 

من قانون العقوبات الجديد، نجدها تطرقت إلى  12 /432وبالرجوع إلى نص المادة   )أ
جريمة في  وال العامةتعريف المال العام وتحديد الجهات التي تعتبر أموالها من الأم

                                                            
  ) من القانون الفرنسي الجديد.432/51المادة (  - 1
على  538، حيث نصت المادة 541إلى  538في المواد  نظرية الأموال العامةحيث تناول القانون المدني الفرنسي،  -  2

الدولة، والأنهار والجداول الصالحة للملاحة أو القابلة للعوم  أنه :" تعتبر أموالا عامة الطرق والشوارع التي تتكلف بها
  الإقليم الفرنسي غير قابلة للتملك الخاص".  أجزاءوالشواطئ والموانئ والمراسي وعموما كل 

ي الك والتمن القانون المدني على أنه :" تنتمي إلى الأموال العامة كل الأملاك الشاغرة وبدون م 539وكذلك نصت المادة 
أبواب  على انه "تدخل كذلك ضمن الأموال العامة 540لا وارث لها أو التركات التي تخلى أصحابها عنها". ونصت المادة 

لتي افنصت " وتنتمي إلى الأراضي والحصون الحربية  541جدران فنادق وأسوار الحصون والقلاع الحربية"، أما المادة 
  تنتف ملكيتها لها". فقدت صفتها ولم تتصرف فيها بشكل مقبول أو لم
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المادة  تناولت ، حيث1قانون عقوبات قديم 175المادة  والمقابلة لنص التدخل
 تحديد المال العام في كل من:  432/12

الس الجهات الحكومية والإدارات والمرافق العامة والمجالس الانتخابية العامة، والمج 
 التشريعية.  

تعتبر صورة من صور جريمة التربح فنجد  والتي أما في جريمة المشاركة بالعملب ) 
  الجهات المعتبرة أموالها أموالا عامة وهي: 432/132أن المشرع الفرنسي قد حدد في المادة 

 الإدارات الحكومية.كل   -"
 .موميةالمؤسسات الع -
والشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمتلك فيها الدولة   التي تم تأميمها، الشركات -

  3".وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  من رأس مالها %50 نسبة  و إحدى هيئاتها العامةأ

 ددقد حأن المشرع  من قانون العقوبات الجديد، اسبق ذكره ويتبين لنا من نص المادة     
عات الإدارات والمؤسسات العامة، والمشرو  كل من  الجريمة، في مدلول المال العام في هذه

ن رأس المال م %50المؤممة، وشركات الاقتصاد المختلط التي تساهم فيها الدولة بنسبة 
   .على أقل تقدير

من  432/10 بالمادة منصوص عليها، والأخذ المال غير المستحق وفي جريمة )ج   
 نجدها قديم، حيث فرنسي عقوبات 174المادة  المقابلة لنص و دقانون العقوبات الجدي

                                                            

من قانون العقوبات الفرنسي القديم، السالف  175حيث كانت الجهات التي تعتبر أموالها أموالا عامة حسب المادة   -1
  الأموال المملوكة للحكومة، الإدارات العامة، المرافق العامة، الهيئات التي تدار بالطريقة المباشرة. الذكر، تتمثل في:

يورو، كل موظف عام أو احد تابعي  200000يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبالغرامة  "والتي نصت على أنه:  - 2
الإدارة العامة متى ابرم عقودا مع مشروع خاص، متى كان هذا المشروع يخضع لرقابة أو لإشراف بحكم وظيفته، أو حتى 

هذا المشروع، أو متى ساهم بالعمل أو المشورة، أو بالمال في إذا ما بادر بتقديم الرأي حول العمليات التي تتم عن طريق 
  أحد هذه المشروعات قبل انقضاء مهلة ثلاثة أعوام التالية على التوقف عن مزاولة هذه الوظيفة..."

  .134، ص سابقناصر خلف بخيت، مرجع  -   3
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بالإضافة إلى الضرائب والرسوم العامة،  من صور الأموال العامة في كلعلى تحديد  نصت
 المعونات.

 من قانون العقوبات الجديد 432/11بالمادة  نصوص عليهاوالم وفي جريمة الرشوةد)   
فإن المشرع الفرنسي حدد  القديم، من قانون العقوبات 182حتى  177لمواد من ل ةقابلوالم

   : 1المال العام في كل من

 المحلية والمجالس التشريعية. منها الهيئاتمختلف "الدولة و  -

 .موميةالإدارات الع -

 الهيئات العسكرية. -

 ل المباشر.الشركات التي تدار بطريقة الاستغلا -

 اللجان والمنضمات العامة". -

  جريمة الاختلاسه) 

من قانون العقوبات  432/15،2حدد المال العام وذلك في المادة أن المشرع قد  فنجد    
   ذي تضمن كل من:وال الجديد

 الأوراق الرسمية والعرفية لك -

   ينةالأسهم، أو أذون الخز السندات الاسمية، أو جميع  -

  
                                                            

  قانون العقوبات الفرنسي.  ) من432/11المادة (  -   1

يورو كل موظف من موظفي السلطة العامة، أو  1000000سنوات وغرامة  10يعاقب بالحبس حيث نصت "   -  2 
مرفق عام، أو مراجع عام للحسابات، أو أمين السلطة العامة، أو أحد تابعيهم، الذي قام بإتلاف ، أو اختلس، أو استولى 

الوظيفة التي يقوم بها، أو المهام الموكول على صكوك، أو سندات، أو أوراق مالية، أو مستندات ، أو كل ما تسلمه بحكم 
  بها، إن الشروع في الجنحة المنصوص  عليها في الفقرة السابقة يستوجب العقاب بذات العقوبات". 
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 .   1القضائي حضرالم يقوم بإختلسها من البيع بالمزاد التي  عليها الأموال المتحصلة -

يد المفهوم الخاص هذه أهم النصوص التشريعية التي جاء بها المشرع الفرنسي لتحد    
هذه النصوص التشريعية لم تكن كافية للتمييز بين الأملاك العامة  أنلا بالمال العام، إ

إلى معيار يمكن  قد حاول الوصول والقضاء 2والأملاك الخاصة، ولذلك نجد أن كل من الفقه
الاعتماد عليه لتحديد مفهوم المال العام، حيث كان للقضاء الفرنسي منهجه الخاص فقد بدأ 

الوصول إلى   حاول  ثم 3على طبيعة المال أثارها لها العناصر والعوامل التي كل باستبعاد
مجموعة من  وضع ب قام تحديد المال العام إلا أنه  من أجل عليه تمادمعيار يمكن الاع

الأملاك العامة وهذه الشروط  ضمنالمال في   يتم إدراج توافرها لكي التي يجب شروطال
  تتمثل في:

                                                            
  137ناصر خلف بخيت، مرجع سابق، ص  -   1
عتباره من من اجل  ا اعتمد على طبيعة المالوالذي   ،فالاتجاه الأولحيث برزت على الساحة ثلاثة أراء فقهية،  - 2

الجمهور فإنها  وانتفاع لاستعمال ةخصصم كانت الأملاك العامة، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أن بعض أجزاء الإقليم إذ
هذه  هو الذي جعل والشواطئ والأنهار، فتخصيص موميةالخاص مثال على ذلك، الطرق العتصبح بذلك غير قابلة للتملك 

الأفراد ويجب أن توضع ب الخاصة ، فهي تختلف بطبيعتها عن أموالوالخاصة ها للملكية الفرديةغير صالحة بطبيعتالأموال 
، فهو الذي لا يعتمد على طبيعة المال، وإنما يعتمد على تخصيصه فهو يرى أن أما الاتجاه الثانيل بها، قلها قواعد تست

 ةرفق العاماهذا الاتجاه هم أنصار نظرية المالمال يكون من الأملاك العامة إذا كان مخصصا لمرفق عام، وأصحاب 
فهو يتفق  ،الاتجاه الثالث والأخير، أما  BONNARDو بونار  DUGUIT: ديجي مباعتبارها أساسا للقانون الإداري ومنه

التخصيص ولكنه يختلف معه في أن التخصيص دائما يكون للنفع العام أو ب الخاصة فكرةالمع المذهب الثاني في اعتماده 
المنفعة العامة أو المصلحة العامة، ، راجع في تفصيل ذلك محمد سعيد فرهود، النظام القانوني للأموال العامة، مجلة 

رسالة وما بعدها، وكذلك دغو الأخضر،  223، ص 1993، سبتمبر 1419، ربيع 3، عدد 17الحقوق، السنة 
  وما بعدها. 22الماجستير، مرجع سابق، ص 

المال  ذلك ، أو أساس نشأته أي أثر في تحديد طبيعته فقد يكون منشأالو مالأمصدر   قام باستبعاد حيث نجد أنه - 3
أشغال عامة ولكن لا يمنع أن يكون هذا المال خاصا كما أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون منشأ المال العام  راجعا إلى

أشغال خاصة كما أنه لا عبرة بالطريقة التي تم بها اكتساب المال أو الحصول عليه فقد يتم اكتساب المال عن طريق 
مال بأسلوب القانون الخاص ويوجه إلى الأملاك العامة. المصادرة، ويوجه إلى الأملاك الخاصة، كما قد يتم اكتساب 

وكذلك استبعدت الإجراءات الرسمية و الشكلية، فهذه الأخيرة ليس لها أي عبرة في تحديد طبيعة المال العام، فإذا كان 
الأملاك تقرير الصفة العامة للمال العام يقتضي صدور قرار بالتخصيص فإن هذا القرار وحده غير كافي لإخفاء صفة 

العامة على المال، وإنما يجب أن يتم هذا التخصيص بالفعل ،وإلا فإن هذا القرار يكون عديم الأهمية، راجع في ذلك دغو 
  وما بعدها. 13الأخضر، رسالة ماجستير، مرجع سابق، ص 
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المال وهذا ضرورة وجود حق ملكية لشخص من أشخاص القانون العام على  الشرط الأول:
  :الشرط يتطلب 

 وجود حق ملكية على المال. -
 العام.أن يكون حق الملكية لشخص من أشخاص القانون  -

تخصيص المال لاستعمال الجمهور أو لخدمة المرفق العام، وبذلك يكون  :الشرط الثاني
  القضاء قد استعمل معيارا مزدوجا هما:

 إما لاستعمال الجمهور. -
 إما لخدمة المرفق العام. -

اسع إلى تبني مفهوم و  قد اتجه وباختصار نجد أن القضاء الفرنسي في هذا الشرط الثاني   
لعام، حيث ينظر إليه باعتباره نشاطا ذا نفع عام يمارس تحت إدارة شخص من للمرفق ا

  أشخاص القانون العام.
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  المطلب الثالث:                               

  :وعناصرهالمفهوم الجنائي للمال العام في التشريع المصري 

أتسمت قائمة الأموال العامة في مصر بالشمول والأتساع في ظل التطبيق الاشتراكي خلال  
لسنة  63فترة الستينات والسبعينات، وذلك من خلال قوانين التأميم الصادرة والقانون رقم 

، والذي ركز على مبادئ ثلاثة هي، أن الملكية العامة هي ملكية الشعب، ويجب  1975
  1كافة صور الحماية لها، وأن تحظى بالدعم المستمر.توفير 

 إلى جنائيا، ثم التطرق العام تحديد وبيان المال سيتم سبق تناوله ويمكننا بناءا على ما
  عناصره.

  مصري.للمال العام في التشريع ال التحديد التشريعي: الفرع الأول
  : عناصر الأموال في قانون العقوبات.الفرع الثاني

  .مصريالتحديد التشريعي للمال العام في التشريع ال: الأول الفرع

من المعروف أن المال العام هو كل شيء له قيمة سواء كان منقولا أو عقارا أو شيء    
ال إلى أموال داخلة في دائرة التعامل، وأموال و ممعنوي، وفي إطار القانون المدني تقسم الأ

خارجة عن دائرة التعامل وذلك لتحديد ما يجوز حيازته وما لا يجوز، ولكن القانون الجنائي 
وذلك  أموال غير داخلةداخلة في دائرة التعامل أو  سواء كانت أموال موالالأيحمي كافة 

رط يجب توافره في اغلب جرائم ، وتعتبر صفة المال العام ش2بغض النظر عن طبيعتها
سنة  12وبصدور القانون رقم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، 

أصبح مجال حماية الأموال العامة يمتد إلى جميع  أموال المؤسسات العامة  1962
في مالها والشركات وجميع المنشات إذا  كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم 

                                                            
  .165رفيق محمد سلام، مرجع سابق، ص  -  1

  وما بعدها. 128ناصر خلف بخيت، مرجع سابق، ص  - 2
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من قانون  119و  113و  111وذلك حسب المواد بنصيب ما بأي صفة كانت، 
  .1العقوبات

المقصود بالمال العام  تحديد  الذي توسع في 1975لسنة  63ثم جاء القانون رقم      
فأدخل فيه ما يكون كله أو بعضه مملوكا للجمعيات التعاونية والنقابات والأشخاص العامة 

 1192ذات النفع العام والشركات والجمعيات، التي تساهم فيها إحدى هذه الجهتين، والمادة 
ة في تطبيق يقصد بالأموال العام '"من  قانون العقوبات وفي وضعها الحالي تنص على أنه

ة أو أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الواردة بتلك الماد
  :خاضعة لإشرافها أو لإدارتها

 "الدولة ووحدات الإدارة المحلية. -1
 الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. -2
 الإتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. -3
 والاتحادات.النقابات  -4
 المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع الحالي. -5
 أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة...". -6

 توسع في تحديد الجهات التي ويستفاد من المادة أنفة الذكر أن المشرع المصري قد 
امة والأشخاص المعنوية العبحيث أصبح يغطي أموال الدولة  ،هاتمتد الحماية إلى أموال

ال ويرجع هذا التوسع  في تحديده لمفهوم الم ،وأيضا أموال الأشخاص المعنوية الخاصة
  .المصالح من خلال نصوص هذه الجرائم العام، إلى تقرير الحماية لبعض

  

                                                            
يقصر الحماية على المال العام في هذا المعنى، ولم يكن المشرع يفرق بين  1953لسنة  69حيث كان قانون رقم  - 1

  المال العام الذي تخصصه الدولة نحوها لمنفعة عامة، والمال الذي تديره لحسابها.
  من قانون العقوبات المصري، السالف الذكر. 119المادة  - 2
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  .المصريالفرع الثاني: عناصر الأموال العامة في قانون العقوبات 

صفة عامة نصوص التجريم المتعلقة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ب لرجوع إلىبا     
نجد أن المشرع المصري قد حدد مدلول   دارة العامة بصفة خاصة،وبجرائم الموظفين ضد الإ

ي يكون فيها السلوك الإجرامي قد حوال التبالأ الأمر يتعلقو  كل طائفة من الأموال العامة
هيئاتها العامة، أو النصب على مال لإحدى الجهات  نصب على مال للدولة أو إحدىا

والشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى هيئاتها، بنصيب ما بأية صفة كانت، أو النصب 
على مال للأفراد معهود به إلى الدولة أو إحدى الجهات التي تساهم في مالها بنصيب ما 

  1وبأية صفة كانت.

  تها العامة.أولا: طائفة أموال الدولة وهيئا

أموال الدولة والمصالح التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة  جميع الطائفة وتحتوي هذه   
أن و ،  2، وهذا النوع ما يعبر عنه جنائيا بالأموال العامة سواء الإدارية منها أو الاقتصادية

حق التصرف فيه وتوجيهه للأغراض  سلطة الإشراف وكذلك  يكون للدولة أو لهيئاتها العامة
يعتبر إلزاميا من اجل أن يصبح المال متعلقا بالإدارة العامة، وذلك لان  العامة، وهذا الشرط

  .3حق التوجيه والتصرف يتوافر للأحوال التي يكون لها فيها على المال حق الملكية

                                                            
  وما بعدها. 75مرجع سابق، ص  ،ائم موظفين ضد الإدارة العامةجر  مأمون محمد سلامة، - 1
 الموجود في القانون مفهوماليختلف عن  نجد أن هذا الأخير الجنائي في القانون مفهوم الأموال العامة  وبالرجوع إلى - 2

العقارات والمنقولات التي "عامة،  الأموال اعتبرت من القانون المدني 87ذاتية القانون الجنائي، فالمادة بسبب المدني، وهذا 
منفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو  لتحقيق تكون مخصصة ، و" للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة

ذلك أن المال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، ومعنى  خيرةر من الوزير المختص، وهذه الأقرا
المدني يجب توافر شرطان، أولهما هو أن يكون المال عقارا أو منقولا، مملوكا  مفهومالفي  من الأموال العامةر لكي يعتب

 هذا الشرطان امة، وإذا فقد المال للدولة، أو الأشخاص المعنوية العامة، وثانيهما أن يكون هذا المال مخصصا لمنفعة ع
لأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة، وبطبيعة الحال لا فإنه يفقد صفة المال العام ليندرج تحت نطاق ا
   .الأموال المخصصة للمنفعة العامة يمكن أن يقصر المشروع الجنائي حمايته فقط على

  .78مرجع سابق، ص  ،جرائم موظفين ضد الإدارة العامة مأمون محمد سلامة، - 3
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أنه في أعمال تحديد نطاق المال المتعلق  : "الدكتور مأمون محمد سلامةبينما يرى     
بالدولة أو إحدى هيئاتها يتعين النظر إلى مضمون الحق الثابت للإدارة على المال، فإذا كان 

والتصرف فإن المال موضوع هذا الحق يعتبر مالا للدولة  الانتفاعالحق يعطي للإدارة مكنة 
دي أو لجهة خاصة، وخارج نطاق هذين بالمعنى الدقيق حتى ولو كانت ملكيته ثابتة لفرد عا

الحقين فإن المال لا يعتبر مالا للدولة ولا متعلقا بها، ويترتب على ذلك أنه في حالة ما إذا 
كان للدولة على المال مجرد علاقة ضمان فإن المال يظل خارج نطاق الأموال المتعلقة 

و هيئاتها العامة إلا حيث يثبت لها بالدولة أو الجهات العامة فالمال لا يعتبر متعلقا بالدولة أ
حيث يكون للدولة مجرد حق ائتماني فلا  أماعليه حق عيني يخولها الانتفاع و التصرف 

   .1"يعتبر المال متعلقا بها

   ثم لا،ة، أو ذكره فان تحديد ما إذا كان المال العام يعتبر تابعا للإدارة العام وخلاصة لما سبق

 يخولها الحق في توجيهه للصالح يالذ للإدارة على المال يجب الرجوع إلى الحق المقرر
 119 لمادةاالعام، وان يكون هذا المال مملوكا ملكية تابعة للدولة أو للإفراد، وهذا وفقا لنص 

 التي نصت على انه لكي يعتبر المال من الأموال العامة ، أن يكونمن قانون العقوبات 
  لجهة الإدارة سلطة الإشراف والتوجيه.

  ثانيا: الأموال المعتبرة حكما أموالا عامة.

ولة لها ولجهتها العامة هناك أموال خاصة اعتبرها المشرع أموال عامة رغم عدم ملكية الد   
ها وذلك لاعتبارات اقتصادية وسياسية وتسري عليها نفس الحماية الجنائية المقررة في مجموع

هذه الأموال في  تكمنقا لنشأتها وتكوينها، للأموال العامة، بالرغم من أنها أموال خاصة وف
  :2الجهات الآتية

                                                            
   .80، ص مرجع سابق ،الإدارة العامةجرائم موظفين ضد  مأمون محمد سلامة، - 1
  .) من قانون العقوبات المصري السالف الذكر112المادة ( -   2
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 أموال شركات القطاع العام. -

 ي أموالها الدولة أو إحدى هيئاتها بأي نصيب ما ساهم فلا تأموال الجهات التي  -
 ولا بأي صفة.

لتي العامة أو إحدى الهيئات ا أموال الأفراد المعهود بها لدى الحكومة أو الهيئات -
 تشارك فيها الحكومة.

 أموال التعاونيات. -

 أموال الاستثمارات العربية والأجنبية. -

تي وتأسيسا على ذلك فقد حمى المشرع الجنائي تلك الأموال بنفس الحماية الجنائية ال   
 ا ومد عليه حكم الأموال العامة، ، حيث اعتبر المشرع تلك الأموال فيقررها للمال العام

، فاعتبر والتربح الاختلاس والاستيلاء بكل من جريمة النصوص التجريمية الخاصةمختلف 
موظفي ومستخدمي تلك المؤسسات والشركات والمنشآت موظفين عموميين وبسط عليهم 

  النصوص التجريمية المتعلقة بحماية السير الطبيعي للوظيفة
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  المطلب الرابع:

ي والتشريعين لمفهوم الجنائي للمال العام في كل من التشريع الجزائر مقارنة ا             
  ).( المصري والفرنسي

تبين يما تناولناه حول المفهوم الجنائي للمال في التشريعات محل المقارنة،  خلالمن      
  مايلي: لنا

ا لم ليشمل متشابه التشريعين الجزائري والمصري، عندما جاءا بمفهوم واسع للأموال،   -
ع فالمشر  ،ن لفظ ( أو غيرها)، كان شاملا مانعاالألفاظ التي حددها على اعتبار أ تشمله

ر حيث يشمل المنقول أو العقا ،جاء بمفهوم واسع للأموال،  06/01الجزائري في القانون 
وم قيئا يكانت قيمته اعتبارية فقط، وقد يكون ش أووسواء كان للمال قيمة مالية أو اقتصادية، 

 أوتكون هذه الممتلكات،  أنمبلغ مالي، ويستوي  أوعقد، أو سند،  أووثيقة،  أومقامه، 
 أوئاتها، هي لإحدى أوعمومية تابعة للدولة،  الآخرة الأشياء أوالمالية،  الأوراق أو، الأموال

   .مؤسساتها

التوسع في أما التشريع المصري فنجده توسع في مدلول المال العام، حيث يظهر هذا     
 من قانون 119كثرة الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة، وهذا وفقا لنص المادة 

توافر  إذاالمشرع الجنائي المصري، يعتبر المال عاما،  أن، كما نجد المصري العقوبات
 أي، المصري من قانون العقوبات 119المادة نص الجهات المنصوص عليها في  لإحدى

  ضابط من الضوابط الثلاثة وهي: الملكية، أو الإشراف، أو الإدارة.     

فالوضع يختلف، حيث نجد أن المشرع الفرنسي في قانون  مقارنة بالتشريع الفرنسي،    
م في العا العقوبات القديم أو الجديد لم يضع تعريفا عاما للمال العام، إنما حدد مفهوم المال

ين لمرتكبة من قبل الموظفالاعتداء على الإدارة العامة اصدد كل جريمة من جرائم 
  العموميين. 
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  المبحث الثاني:                                 

  والتشريعات المقارنة: الجزائري المفهوم الإداري للموظف العام في التشريع

خاصة هو رة بصفة الجرائم المضرة بالمصلحة العامة بصفة عامة وبالإدا أن جوهر الأصل  
ن ثم من وظيفته على فائدة ما لنفسه أو لغيره، وما الأخير يتحصل ذذلك أن ه ، الموظف

لك السلطات الوظيفية وهو الموظف العام، فهي إذن من جرائم تقع هذه الجرائم إلا ممن يم
فالنشاط الذي يباشره هو الذي يضفي على صاحبه صفة الموظف  فة الخاصة،ذوي الص

ولهذا نجد أن الفقه الجنائي قد توسع في تحديد المقصود بالموظف العام، وذلك على  العام،
تنظيم العلاقة ما بين الدولة والموظف وما يترتب عليها  إلىيهدف  لأنه، الإداريعكس الفقه 

يعهد إليه بعمل دائم  من حقوق والتزامات، حيث عرفه على انه " هو كل شخص طبيعي
  1م تابع لدولة وتديره وتشرف عليه بصفة مباشرة".وذلك في خدمة مرفق عا

ر صفة وبناءا على ما سبق تناوله، وباعتبار أن دراستنا تخص الجرائم التي يتعين تواف     
خاصة في مرتكبها، وهي كونه موظف عام، وهذا ما يستلزم منا تحديد صفة الموظف العام 

  فيها.

  التالية:هذا المبحث إلى المطالب  لهذا سيتمو     

  الموظف العام في القانون الإداري الجزائري. المطلب الأول:

  الموظف العام في القانون الإداري الفرنسي. المطلب الثاني:

  الموظف العام في القانون الإداري المصري. المطلب الثالث:

موظف العام في كل من التشريع الجزائري المفهوم الإداري لل مقارنة: المطلب الرابع
  والتشريعيين( المصري و الفرنسي). 

                                                            
  .44، ص 2010دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  جرائم الفساد،هنان مليكة،  -   1
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  المطلب الأول:                                     

  الموظف العام في القانون الإداري الجزائري                      

بين الجرائم ة من تعد الجرائم المضرة بالمصلحة بصفة عامة وبالإدارة العامة بصفة خاص   
، وهي صفة صفة خاصة في مرتكبيها وهي توافر المشرع الجزائري لقيامها التي اشترط

ركنا أساسيا في قيامها، فهي لا تقع من غيره بالنظر إلى جوهرها،  الموظف العام، واعتبره
 انعدام يمنع من قيام الجريمة، أو وبانتفائها أو انقضائها تنقضي الجريمة، غير أن ذلك لا

الصفة الإجرامية عن الفعل المرتكب، بل قد يكون له وصف جريمة أخرى متى توافرت 
موظفا  -ومعنى هذا انه في حالة انعدام صفة خاصة في مرتكب هذه الجرائم  جميع أركانها،

 كالسرقة أو خيانة الأمانة، ،أخرىجريمة  أساسيمكن معاقبته على  الأخيرفان هذا  - عاما
  1لى هذه الجرائم.ع ولا يمكن مساءلته

وعليه فإن صفة الجاني تكتسب أهمية بالغة في الجرائم محل الدراسة، فهي تعد أحد    
إلا و العناصر الأساسية للجريمة، وعلى القاضي أن يثبت تلك الصفة في الجاني قبل إدانته، 

ع الفرو توجب النقض، ولإيضاح ذلك يتعين علينا تقسيم هذا المطلب إلى يسكان حكمه معيبا 
  التالية:

  ع الإداري:الفرع الأول: مفهوم الموظف العام في التشري

للموظف العام، وذلك في مختلف القوانين  الم يورد المشرع الجزائري تعريفا دقيقا ومحدد  
 الخاصة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، حيث كانت تلك القوانين تختصر على تحديد

إلى المادة وبالرجوع  من يخضع لأحكامها، والشروط التي يجب توافرها في التوظيف، كل
نجد أن المشرع  ،المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة 133-66الأمر رقم  الأولى من
ين في وظيفة دائمة، نيتبر موظفون عموميون الأشخاص المعيععلى أنه: " عرفهالجزائري 

                                                            
  .150عيفة محمد رضا، مرجع سابق، ص  -   1
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وفي والذين رسموا في درجة من درجات التدرج الوظيفي في الإدارات المركزية التابعة للدولة، 
وفي الجماعات المحلية وكذلك في المصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات المركزية 

من  4في المادة  لى التعريف المنصوص عليهوالهيئات العامة "، وهو يختلف ع المؤسسات
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006جويلية  15لمؤرخ في وا 03-06الأمر 

يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة : "ه على أنهتالعمومية، حيث عرف
  1سلم الإداري ".الورسم في رتبة في 

ظف يمكن استخلاصه أن القانون الإداري يصب اهتمامه أكثر على المركز القانوني للمو  وما
 العمومي في الجهاز الإداري، وذلك قصد تحديد حقوقه والتزاماته.

  الفرع الثاني: مفهوم الموظف العام في الفقه الجزائري.

داري نهجا إن إحجام المشرع عن وضع تعريف للموظف العام، وعدم نهج القضاء الإ    
بحث  موحدا في تعامله مع هذا الأمر، كل ذلك كان دافعا للفقه الإداري بأن يدلي بدلوه في

 يمكن بواسطتها التي عناصرال أهم هذه المسألة، ولا يزال الفقه يبذل جهودا لاستخلاص
ا ، إلا أنه في ذلك وقد تعددت محاولات الفقه الإداري، د للموظف العامدحإعطاء تعريف م

أساسية اتفق الفقه والقضاء على ضرورتها لاكتساب صفة في النهاية تلتقي عند عناصر 
  الموظف العام.

ليس من السهل وضع تعريف جامع لمفهوم الموظف العام، لاختلاف  ،حقيقةالوفي     
 إضافة ،الوظيفة العامة وعناصر ركانلأ ةحددالممدلوله باختلاف النصوص التشريعية التي 

بعدة معطيات أو مؤشرات، تختلف ليس أن تعريف الموظف العام محكوم في الواقع  ذلك إلى
يسود من أنظمة  فقط من دولة إلى أخرى، بل حتى في الدولة الواحدة وذلك تبعا لما

  .ومجالات مختلفة
                                                            

، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتضمن 2006يوليو  15، المؤرخ في 03-06الرابعة من الأمر  المادة -  1
  .   2006يوليو  16، المؤرخ في 2006، لسنة 46الجريدة الرسمية، للجمهورية الجزائرية، عدد 
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نعا ، بحيث لا نكاد نجد تعريفا شاملا ماةبدايالأما الوضع في الجزائر ما يزال في      
  .للموظف العام باستثناء بعض التعريفات والشروح

ن أ:"الأستاذ أحمد محيو الموظف العام في الفقه الجزائري تعريف تعريفات ومن بين    
العمومي  ي تنظيمي حسب مواد قانون التوظيفالموظفين هم من يوجدون في وضع قانون

هم تلقائيا، دون أن يكون لهم أن والذي يتميز بأنه قابل للتعديل بقانون جديد يطبق علي
  1يتمسكوا بحقوق مكتسبة".

:" يضمن سير الإدارة العامة أعوان لهم أنظمة قانونية يعبميسوم ص لأستاذويقول ا    
اللذين لهم صفة موظف، ولا  واقانون العام للتوظيف العمومي سمختلفة ولا يخضع منها لل

بعد تعيينهم في مناصب دائمة وثبتوا فيها  لا الأشخاص اللذين رسمواإيعرف بهذه الصفة 
  2نهائيا".

الأشخاص الذين : "الأعوان العموميين بأنهم الأستاذ عبد الرحمان الرميلييعرف كذلك    
لهم وحددت فيه حقوقهم ارتبطوا بموجب عمل قانوني وحيد الطرف أعدته الإدارة لأج

  3في إعداده".دون أن يشاركوا مباشرة ولا بصفتهم الشخصية وواجباتهم 

فقهاء فمن خلال تناولنا لتعريف الموظف العام، في الفقه الجزائري، يتضح لنا اختلاف ال   
على إيجاد تعريف محدد لمصطلح الموظف العام، إلا أنهم يتفقون على وجوب توافر 

  اصر معينة لاكتساب الموظف هذه الصفة. نع

  

  
                                                            

1 -Ahmed mahiou, cours droit administratif, o.p.u, alger, 1976, p 39. 
2 - Maissoum sebih , la fonction publique, librairie hachette , 1968, p 13.  
3 - Remili abd rahmane , les institutions administratives algériennes, 2 èmme   édition, 
p 192  
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  الثالث: مفهوم الموظف العام في القضاء الجزائري. الفرع

ية ة القضائالتجرب أنإننا لا نكاد نجد تعريفا قضائيا جزائريا للموظف العام، وذلك     
لدولة اأن مجلس  على ذلك ليلدوالالقضاء لا تزال حديثة جدا،  بازدواجيةالجزائرية في الأخذ 

 1998مايو  30المؤرخ في  98/01نشأ إلا بصدور القانون العضوي رقم الجزائري لم ي
نون باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه المتعلق بالمحاكم الإدارية وعمله، وكذلك القا والخاص

 ،ةبالمحاكم الإدارية هذا من جه الخاص 02/98بالمحاكم الإدارية هو الآخر رقم  متعلقال
 إعداد ذلك يتطلب القضاء، فإن ازدواجيةطريقها نحو  مع شق الجزائرومن جهة ثانية حتى 

لى عالإدارية قضاة إداريين لا يزال طموحا بعيد المنال، حتى يضطلعوا بالفعل في المسائل 
ر ي مهد القضاء الإداري، ومصهالطريقة المصرية، علما بأن فرنسا  الطريقة الفرنسية أو

 .بازدواجية القضاءف قرن في الأخذ صاحبة تجربة تزيد عن نص

  المطلب الثاني:

  الموظف العام في القانون الإداري الفرنسي.

 والفقهسوف نستعرض في هذا المطلب مفهوم الموظف العام في كل من التشريع 
  والقضاء، وذلك من خلال الفروع التالية.

  الفرع الأول: مفهوم الموظف العام في التشريع الإداري الفرنسي.

فا أن معظم التشريعات الوظيفية تعريشأنه في ذلك ش الفرنسي الإداري المشرع حددلم ي   
فهوم ممحددا للموظف العام، حيث اكتفى فقط بإيراد الأحكام الوظيفية العامة، تاركا تحديد 

، 14/09/1941ففي ظل القانون الصادر في   ،كل من الفقه والقضاء إلىالموظف العام 
  ى أنه يعتبر موظفا عاما:كانت مادته الثانية تنص عل
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ق على وجه الدوام في الكادر الإداري لإحدى مراف في وظيفة تم تعيينه كل شخص -1
عية الدولة العامة والتي تدار بواسطة الدولة آو إحدى مؤسساتها باستثناء المرافق الصنا

  والتجارية.

 اإدارتهالصناعية والتجارية والتي يتم  افقالمر  إحدىيتم تعيينه في خدمة  كل شخص -1
 .بطريق الاستغلال

الخاص  19/10/1946والصادر في  2294كذلك نص المادة الأولى من القانون رقم و   
بتولي الوظائف: على سريان أحكامه على الأفراد المعينين، في وظيفة على وجه الدوام، 

 244/59، ثم صدور القانون رقم للدولةويشغلون إحدى كوادر الإدارات المركزية التابعة 
  ، في شأن الموظفين الفرنسيين، حيث نص في المادة الأولى منه على انه '1959لسنة 

يعتبر موظفا عموميا جميع الأشخاص الذين يتدرجون في التعيين في الكيان الوظيفي 
  1للدولة....".

ام أن المشرع الفرنسي أثر عدم وضع تعريف للموظف الع لنا ينتقدم، يتب ما خلالومن     
ذه ه ببيان الأشخاص المخاطبين بأحكام كتفىا نماإ في القوانين الخاصة بالوظيفة العامة،

  القوانين.

  الفرع الثاني: مفهوم الموظف العام في الفقه الإداري الفرنسي

 تعريفات متعددة والسبب  عدة وردت إذهتم الفقهاء في فرنسا بتعريف الموظف العام لقد ا 
فئة الموظفين  فيه التشريع الفرنسي لم يضع تعريفا قانونيا يحدد إن إلىيرجع  ،في ذلك

التي تميز  والمعايير اختلاف الفقهاء في فرنسا في تحديد الضوابط إلى أدىمما  ،العموميين

                                                            

   .258 ، ص 2009دار النهضة العربية، القاهرة، ،جريمة التربحمحمد أحمد السيد الجنزوري،  -  1
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كل من   أهمهاام في الحقيقة هناك عدة نظريات تناولت تعريف الموظف الع ،الموظف العام
  1.نظرية المرفق العام، ونظرية القانون العام

قد عرف الموظف العام بأنه: " كل   ( Duguit )  الفقيه ديجي أنوعلى هذا الأساس نجد 
 . "شخص يساهم بطريقة دائمة في إدارة مرفق عام مهما كانت طبيعة الأعمال التي يقوم بها

تناول تحديد مفهوم الموظف العام حيث عرفه بأنه: " فقد  ( Hauriou ) أما الفقيه هوريو
 ، أوعام يدار بمعرفة الدولةلمرفق  كل شخص يشغل وظيفة داخلة في الكادرات الدائمة

    2الإدارات العامة التابعة، ويتم تعيينه بمعرفة السلطات العامة.
ر الشخص موظفا غالبية الفقه تشترط لاعتبا أنويتضح من مضامين التعاريف السالفة الذكر 

  :هما أساسيينعاما توافر شرطين 
 . شغل وظيفة دائمة -  1 
 .مرفق عام إدارةالمساهمة في  - 2 

تكون  أن وهوشرطا آخر  أضاف وبالإضافة إلى هذين الشرطين نجد أن الفقه الفرنسي
  .الإداريللموظف درجة من درجات السلم 

      الثالث: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري الفرنسي. الفرع

ن م: " أنه ، حيث عرفه علىالموظف العام تحديد مفهوم مجلس الدولة الفرنسيلقد تناول    
  ."ضمن كادر المرفق العامقلد وظيفة دائمة تدخل تي

Conseil d’état, «une personne qui est chargée d'un emploi permanent 

au sein de l'installation propre de cadres dans les emplois »  

                                                            
الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة والتشريع عبد المجيد محمود عبد المجيد، الأحكام  -   1

  .126، ص 2014، الجزء الثاني، دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، القاهرة، الجنائي المصري
  و ما بعدها. 71أيمن أبو علم، مرجع سابق، ص  - 2
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صفة الموظفين العموميين على من  على توافر مجلس الدولة الفرنسي  ألزم هذا وقد 
يشغلون وظائف التوجيه والرئاسة ووظائف المحاسبين وهؤلاء الذين يعملون في المرافق 

ير باقي العمال في غ ماأ،  الإداريوهم يخضعون للقضاء  ،والتجارية والصناعية الإدارية
ن للقانو  إخضاعهممجلس الدولة الفرنسي أجراء  وتم   هذه المرافق المذكورة فقد اعتبرهم

 .الخاص
  المطلب الثالث:

  الموظف العام في القانون الإداري المصري.

إن لتحديد مدلول الموظف العام في الجرائم محل الدراسة، أهمية بالغة في تحديد صفة 
انون الفاعل في هذه الجرائم، ويعد هذا المدلول أحد الموضوعات التي تتناولها مؤلفات الق

    الإداري، وبالرغم من ذلك فإن تحديد هذا المدلول له أهميته في قانون العقوبات،   
يها الدعامة الأساسية التي تقوم عل إلى الموظفين العامين بوصفهم ينظر يالقانون المصر ف

  . الدولة

ي نتناول تحديد المقصود بالموظف العام في القانون المصر وبناءا على ما سبق، سوف     
  الثالثة التالية: وذلك في كل من التشريع والفقه والقضاء، من خلال الفروع

   الأول: مفهوم الموظف العام في التشريع الإداري المصري. الفرع

  تعريفا  على نهج المشرع الفرنسي من حيث انه لم يضع رالمشرع المصري سا أنيبدو     
د حيث اكتفى فقط بإيرا م، في مختلف قوانين الخاصة بالتوظيف،شاملا لفكرة الموظف العا

، حيث كانت تستخدم عدة مصطلحات لهاالوظيفية العامة ومن يخضع ب الخاصة الأحكام
،   1964لسنة  46المستخدم، إلى غاية صدور قانون رقم  –العامل  –منها الموظف العام 

  ، حيث استعمل لفظ العاملون للذين يخضعون لإحكامه، الخاص بالعاملين المستخدمين
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ثم  .1971لسنة 58وهذا ما أكدته القوانين المتعاقبة الخاصة بالتوظيف، خاصة القانون رقم
         .    2 العاملين المدنيين بالدولةب المتعلق ،19781 لسنة 47رقم  القانون،

لى عويتبين مما سبق أن جميع التشريعات المصرية المنظمة للوظيفة العامة، لم تشتمل     
و تعريف محدد للموظف العام، حيث فضلت هذه القوانين تحديد المخاطبين بأحكامها فقط وه

  ورده.أدى إلى قيام الفقه بهذا الدور محددا تعريف الموظف العام على النحو الذي سوف ن ما

   الفرع الثاني: الموظف العام في الفقه الإداري المصري.

انتقل صرية أي تعريف للموظف العام، فقد لعدم ورود في أي من قوانين التوظيف الم نظرا  
، إلى الفقه المصري الذي استقر على تعريف ك العبء في بيان المقصود بالموظفذل

حد المرافق العامة يتولى أبعمل دائم في خدمة  أليهكل شخص يعهد الموظف العام بأنه ' 
المرفقية، وذلك بتوليه منصبا دائما يدخل  أو الإقليميةالقانون العام  أشخاصاحد  آو، إدارتها

  .للمرفق الإداريفي نطاق التنظيم 
 نأو  ،قانونية للتعيين في الوظيفة أداةاشترط اغلب الفقهاء في مصر ضرورة صدور  وقد

   3يكون التعيين في مرفق عام تديره الدولة، وان يشغل الشخص في المرفق وظيفة دائمة.

  

  

  
                                                            

العاملون بوزارات الحكومة حيث نصت المادة الأولى من هذا القانون على انه:" تسري أحكام هذا القانون على:   - 1
عليه  العاملون بالهيئات العامة فيما لم تنص ،ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلين

اللوائح الخاصة بهم ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تنص 
   ."عليه هذه القوانين والقرارات

  60علم ، مرجع سابق، ص  أبو محمد أيمن -   2
   .131مرجع سابق، ص  عبد المجيد محمود عبد المجيد، -   3
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  الفرع الثالث: الموظف العام في القضاء الإداري المصري.

في تعريف  محددا تعتنق اتجاها على الرغم من أن أحكام القضاء الإداري في مصر لم
تعريفا يمكن اعتباره اتجاها مضطردا في جميع المنازعات ذات الصلة بهذا  ،الموظف العام
سباغ مع الفقه الإداري من حيث ضرورة توافر شروط أساسية لإ تتفق إلا أنها المصطلح،

حيث عرفت محكمة القضاء الإداري المصري  الموظف بصفة عامة  ،صفة الموظف العام
هو من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون "

كما عرفته المحكمة الإدارية العليا الموظف العام بأنه " الشخص الذي يعهد إليه  "، 1العام
القانون العام عن طريق شغله  أشخاصة أو أحد بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدول

وفي حكم آخر فصلت المحكمة الإدارية  "،منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق
 :العليا بوضوح العناصر الأساسية الثلاثة لتعريف الموظف العمومي، إذ أكدت ذلك بقولها

 :الآتيةلاعتبار الشخص موظفا عموميا يتعين مراعاة قيام العناصر  "
 أن يساهم في العمل في مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر؛ -1
 أن تكون المساهمة في إدارة المرافق العامة عن طريق التعيين أساسا؛ -2
   ".2أن يشغل وظيفة دائمة وأن يكون شغله لهذه الوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضية -3

  

  

  

  

  
                                                            

، عند ، عبد المجيد محمود عبد المجيد، إليه، مشار 492ق، ص  1لسنة  47حكم محكمة النقض في القضية رقم  -   1
  .128مرجع سابق، ص 

  .128المرجع نفسه، ص   -   2
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  :المطلب الرابع              

يين موظف العام في كل من التشريع الجزائري والتشريعللالمفهوم الإداري  قارنةم  
  (المصري و الفرنسي).

تشريعين في ختام دراستنا للمفهوم الإداري للموظف العام، في كل من التشريع الجزائري وال   
  الاختلاف والشبه: أوجه( المصري والمصري)، يمكن أن نستخلص بعض 

 الموظف العام في التشريع:بالنسبة لتعريف 

عريف نجد أن التشريعات محل المقارنة، ( الجزائري والفرنسي والمصري)، لم تهتم بوضع ت   
ام بأحك للموظف العام، مقتصرة في القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة، على تناول المخاطبين

  هذه القوانين والشروط التي يجب توافرها فيهم.

  وظف العام فقها: بالنسبة لمفهوم للم

اختلاف الفقهاء في التشريعات المقارنة، في تعريف الموظف العام، حيث نجد أنهم لم  
ن كانت بعض العناصر اللازمة إ على تعريف محدد لمصطلح الموظف العام، و  ايستقرو 

دور ص –لعمل في خدمة مرفق عام ا –لاعتبار الشخص موظفا عاما وهي : عنصر الدوام 
    .قانونية لشغل الوظيفة العامة أداة

   :بالنسبة لتعريف الموظف العام في القضاء

 على العناصر التي يجب توافرها لكي يعتبر الشخصاتفاق التشريعين المصري والفرنسي   
  .على خلاف المشرع الجزائري الذي لم يتناول مفهوم الموظف العام موظفا عاما،
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  المبحث الثالث:

  المقارنة. للموظف العام في التشريع الجزائري والتشريعات المفهوم الجنائي

إلى  المختلفة التشريعات الجنائية تلجأ ،القانون الجنائي التي يتمتع بها لخصوصيةل نظرا
الوارد  التعريف عنختلف م يكون يتطابق أو قد وضع تعريفا محددا لمصطلح الموظف العام

  1وفقا للغاية التي يريد المشرع الجنائي تحقيقها. ، وهذاالإداري في القانون

 بمدلول الموظف والمراد ختلف موقف التشريعات الجنائية إزاء تحديد المقصودلذلك يو   
  :وفي هذا نجد ،العام

تطبيق أحكام ب ، وتكون ملتزمةالعاممحدد للموظف  أولا: هناك تشريعات تنص على تعريف
إذا اقتضت مصلحة التجريم ذلك  في هذا المفهوم وذلك إلا أنها تتوسع ،تشريعها الجنائي

ة من المتعلق بالوقاي 06/01ب من /2المادة و   ،1192كالتشريع العقابي الجزائري بالمادة 
 الفساد ومكافحته.

تالي ثانيا: هناك تشريعات يرتبط فيها تعريف الموظف العام بمواضع التجريم المختلفة وبال
ريع تلك المواضع ومن بين هذه التشريعات التشريع الفرنسي والتشيختلف باختلاف وروده في 

  المصري.

في  وذلك تعريف محدد للموظف العام إعطاء حة علىثالثا: بعض التشريعات تنص صرا
  تلتزم به عند تطبيق أحكامه وتفسير نصوصه.و  صدر تشريعها الجنائي

                                                            
، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  أطروحة دكتوراه، الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامةسهير عبد المنعم إسماعيل،  - 1

  .112، ص 1995
على أنه "يعد شبيها  ، الذي يتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر،66/156، من الأمر 119حيث تنص المادة  - 2

بالموظف العام في نظر قانون العقوبات كل شخص تحت عنوان تسمية وفي نطاق أي إجراء ما يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو 
وكالة بأجر أو بدون ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العامة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية 

سسات ذات الاقتصاد المختلط أو الهيئات المصرفية أو الوحدات المسيرة ذاتيا للإنتاج الصناعي أو أو الاشتراكية أو المؤ 
  الفلاحي أو أي هيئة في القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام".
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 وبناءا على ما سبق سوف نتناول في هذا المبحث المفهوم الجنائي للموظف العام في    
ا إذا بين موذلك لن ،الفرنسي والقانون المصري)القانون الجزائري والتشريعات المقارنة (القانون 

فعل يلعام من عدمه، وإن كان لم كان القانون الجنائي قد اعتنق المفهوم الإداري للموظف ا
حديد ي معاييره التي يضعها لته وما ،العام القانون الجنائي نظرية عامة للموظف ل يعرففه

  .عد موظفا عامامن ي

  مطالب على النحو التالي: ثلاثةوعلى ضوء ما سبق فسوف نقسم هذا المبحث إلى     

  مفهوم الموظف العام في التشريع الجنائي الجزائري. المطلب الأول:

  الموظف العام في التشريع الجنائي الفرنسي.مفهوم   المطلب الثاني:

  مفهوم الموظف العام في التشريع الجنائي المصري. المطلب الثالث:

ين مقارنة مفهوم الموظف العام في التشريع الجنائي الجزائري والتشريع المطلب الرابع:
  المصري والفرنسي).(

  :ولالمطلب الا                 

  التشريع الجزائري.لموظف العام في المفهوم الجنائي ل

إن المصلحة المحمية في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في مختلف صورها سواء    
كانت رشوة أو اختلاس أو استغلال النفوذ، أو جريمة الغدر، هي ضمان حسن السير 
الطبيعي للعمل الوظيفي للإدارة العامة، وما تفرضه تلك الحماية من وجوب عدم إخلال 

ن حفظ الأمانة، وبالتالي يكو باص الذين يحملون صفة خاصة بواجبات الثقة، و هؤلاء الأشخ
رائم واعتبارها ركنا أساسيا المشرع قد اشترط صفة خاصة في الجاني حتى تقوم هذه الج

  ائها أو انقضائها تنتفي معها الجريمة.بانتف

العام  بالموظف الخاصة تعاريفالحيث نجد أن مختلف القوانين الجنائية قد اهتمت بتقديم    
ون الجنائي فقهاء القان تم تعريف الموظف العام من قبل  الفئات التي يشملها، حيث  وتحديد
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"كل من يقلده الخليفة أو ولي الأمر أو يستعمله في عمل معين يعتبر موظفا :بأنه  الإسلامي
الذي يباشره هو عاما بغض النظر عن العلاقة التي تربط الموظف العام بالدولة، فالنشاط 

  .1الذي يضفي عليه صاحبه صفة الموظف العام"

ح ناول فيه مصطلوباستقراء النصوص القانونية في قانون العقوبات الجزائري، والذي ت   
ت مدلول الموظف العام، وذلك بذكره بعض الفئا تحديد توسع في قد نهأ الموظف العام نجد

 التي اعتبرها ضمن طائفة الموظفين العموميين، وأنه حدد مفهوما خاصا للموظف العمومي
 يقترب من الموظف الإداري، وقد يختلف أحيانا باختلاف نوع الجريمة كما أنه وسع بشكل

ي كما هو معروف في ملحوظ في مفهوم الموظف العمومي، وطبق مفهوم الموظف العموم
  القانون الإداري في مجال القانون الجزائي.

ت موال الموجودة بالمؤسساالأولما كان هذا النوع من الجرائم لا يقع عادة إلا على    
ات مثل: البنوك والشرك ةوالمرافق العامة التي تسيرها أو تشرف على إدارتها فروع الدول

  وظفي الدولة وإطاراتها.الاقتصادية وأنه لا يقع عادة إلا من م

جل التقليل من أخطار هذه الجرائم فإن المشرع الجزائري قام بالتوسع في أمنه من  ومحاولة  
  يشمل عدة فئات.ل 2مفهوم الموظف العام 

ى من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، عل "ب"فقرة  2ولقد نص المشرع في المادة    
فبراير  20المؤرخ في  06/01المقصود بالموظف العمومي، وذلك ضمن القانون رقم 

  ، وذلك على النحو الآتي:2006

                                                            
، بحث لنيل شهادة جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفسادزوزو زوليخة،  - 1

  .15، ص 2011الجزائر،  جامعة ورقلة، جستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،الما
  .17، ص نفسهمرجع ال- 2
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 داريا أو قضائيا، أو عضو في أحدخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إشكل    -أ
لأجر اكان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع  المجالس الشعبية المنتخبة، سواء

 أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.

الة بأجر أو بدون أجر، ويساهم وظيفة أو وك -ولو مؤقتا-كل شخص آخر يتولى    -ب
ة بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية، أو أية مؤسسة أخرى تملك الدول

 أخرى تقدم خدمة عمومية. ض رأسمالها، وأية مؤسسةكل أو بع

ا للتشريع ف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقكل شخص آخر معر  -ج
 .والتنظيم المعمول بهما

مكافحة ب الخاصة أ من اتفاقية الأمم المتحدة /فقرة  2مستمد من المادة  هو وهذا التعريف
 2004أبريل  19صادقت عليها الجزائر في ، والتي 2003أكتوبر  31المؤرخة في و الفساد، 

  .1)128( / 04بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

تماما عن تعريف  الوارد ضمن نص المادة السابقة الذكر، ويختلف تعريف الموظف العام   
 2006يوليو  15المؤرخ في  06/03م في الأمر رق  المنصوص عليه الموظف العمومي

 2المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة.

ية وعليه يمكن القول بأن مصطلح الموظف العمومي كما جاء في القانون المتعلق بالوقا   
  من الفساد ومكافحته أربعة فئات سنخصها بالتحليل والدراسة.

  

  
                                                            

أفريل  25مؤرخة في  26، الجريدة الرسمية رقم 2004أبريل  19، ممضي في 04/128راجع المرسوم الرئاسي رقم  - 1
  .لمكافحة الفسادوالمتعلقة بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة ، 12، ص 2004

حيث أن المشرع الجزائري قد تبنى قاعدة ذاتية قانون العقوبات، حيث أن القانون الجنائي وسع كثيرا من مفهوم  - 2
  الموظف العام، وهذا ما يبرز ويؤكد لنا ذاتية قانون العقوبات، وقانون الفساد الجزائري.
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  ب التنفيذية والإدارية والقضائيةالمناص وأولا: ذو 

منصب يشغل وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته موظفا عموميا، كل شخص  يعد   
ا أو تنفيذي أو قضائي، ويستوي في ذلك أن يكون معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقت إداري

  عن رتبته أو أقدميته.النظر مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، وبصرف 

  منصبا تنفيذيا: ويتولى الشخص الذي يشغل -1

 وهو حسب الدستور الجزائر، الرئيس الإداري الأعلى في السلطة :رئيس الجمهورية  -أ
 1التنفيذية.

بموجب التعديل الدستوري  ة وذلكمستحدثالمنصب ال من وهو يعتبر :الأولالوزير    -ب
 2م تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.يتوهو الذي  2008لسنة 

الوزراء والوزراء المنتدبون وجميعهم معينون من  كل من وهم :أعضاء الحكومة   -ج
 3طرف رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الوزراء.

ؤسس الجزائري والتي تنص على أنه "ت من الدستور 158لى نص المادة الرجوع إوب   
محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية على الأفعال التي يمكن وصفها 

ما ورئيس الوزراء على الجنايات والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأديتهبالخيانة العظمى، 
كذلك مهامهما، يحدد قانون عضوي تشكله المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها و 

   .الإجراءات المطبقة"

                                                            
المتضمن  1996الدستور الجزائري لسنة  1996ديسمبر  7ي المؤرخ ف 86/438من المرسوم الرئاسي رقم  70المادة  -  1

 02/03المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1996لسنة  76، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد دستور الجزائر
مم بموجب ، المعدل والمت2002، لسنة 25، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد رقم 2002أفريل  10المؤرخ في 
، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 15/11/2008المؤرخ في  08/19القانون رقم 

  . 2008لسنة  63رقم 
  .08/19المعدل بموجب القانون رقم  1996من دستور  77/05المادة  - 2
  .08/19المعدل بموجب القانون رقم  1996من دستور  79المادة  - 3
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ص على أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن الجرائم التي قد يرتكبها أثناء تأدية تنكما    
ل خيانة عظمى، ويحال في هذه الحالة إلى المحكمة العليا للدولة مهامه، ما لم تشك

والمختصة دون سواها بمحاكمة رئيس الجمهورية حسب المادة السابقة الذكر، والتي أحالت 
على قانون عضوي يحدد تشكيله هذه المحكمة وتنظيمها وسيرها والإجراءات المطبقة 

  1أمامها.

ة بمناسب رتكبهائيا عن الجنح والجنايات التي قد يئلته جزاأما رئيس الوزراء فإنه يمكن مسا   
  تأدية مهامه بما فيها جرائم الفساد.

هو الذي يعمل في إدارة عمومية سواء كان  الشخص الذي يتولى منصبا إداريا: -2
 لك بصرف النظر عن أقدميتهبصفة دائمة أو مؤقتة مدفوع الآجر أو غير مدفوع الآجر، وذ

 ن هما:التعريف يمكن أن نميز بين فئتي ومن هذا ،ورتبته

 العمال الذين يشغلون منصبهم وذلك بصفة دائمة:   -أ

نون ، بالمفهوم التقليدي كما عرفهم القا(les Fonctionnaires)والمقصود بهم الموظفون   
  الأساسي للوظيفة العمومية.

نجد أن المشرع الجزائري  ،2من القانون الأساسي للوظيفة العامة 04لى المادة وبالرجوع إ   
نه "يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة ر مفهوم الموظف العام بالنص على أقد حص

عمومية دائمة، ورسم في رتبة في السلم الإداري، وينطبق هذا التعريف على الأعوان الذين 
  3يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.

                                                            
  .1996حيث نجد أن هذا القانون ورغم مرور حقبة طويلة على صدور دستور  - 1
  ، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة، السالف الذكر.06/03من الأمر رقم  04المادة  - 2
العمومية والإدارات من نفس الأمر، نجدها حددت المقصود بالمؤسسات والإدارات  02فقرة  02وبالرجوع إلى المادة  -  3

المركزية في الدولة، والمصالح غير الممركزة التابعة لها، والجماعات الإقليمية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل 

  ن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون".مؤسسة عمومية يمك
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 بصفة مؤقتة:العمال الذين يشغلون منصبهم    -ب

فر فيهم صفة الموظف اتتو  لا ويقصد بهم عمال الإدارات والمؤسسات العمومية الذين   
  بمفهوم القانون الإداري، كالأعوان المؤقتين والمتعاقدين.

وعليه يمكن تأسيسا على ما سبق القول بأن مصطلح "الشخص الذي يشغل منصبا    
  :ون الوقاية من الفساد تشتمل على الترتيبإداريا"، حسب مفهوم المادة الثانية من قان

 الموظفين العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية. -

 1العمال المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية. -

  :منصبا قضائيا ويتولى الشخص الذي يشغل - 3

لقد فصل المشرع الجزائري في قانون العقوبات في مواد عديدة منه، بين القاضي     
والموظف، ولكن ومع ذلك فإنهما يخضعان لنفس الأحكام، ماعدا في بعض الحالات التي 
ينص فيها القانون بعقوبة أشد على القاضي، وذلك نظرا لحساسية الوظيفة التي يشغلها من 

والمكانة الاجتماعية التي يحتلها من جهة أخرى. والمقصود بالقاضي هنا، هو  2جهة،
ال في كما هو الح (Magistrat)وليس بالمفهوم الواسع  (Juge)القاضي بالمفهوم الضيق 

في ظل التشريع السابق فلا يشغل منصب قضائي في ظل  من قانون العقوبات 119المادة 
  3فهم القانون الأساسي للقضاة.، سوى القضاة كما عر قانون الفساد

  الوكالة النيابية: وثانيا: ذو 

ويتعلق الأمر هنا بالشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا، أو المنتخب في المجالس    
 المحلية، سواء على مستوى البلدية أو الولاية.

                                                            
  من الأمر، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، السالف الذكر. 01راجع المادة  - 1
  .56، ص 1996، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القسم الخاص -شرح قانون العقوبات عبد االله سليمان،  - 2
  .164، ص عيفة محمد رضا، مرجع سابق - 3
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 ي مؤسسة عمومية ذات رأسمالثا: من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو فلثا
   :مختلط

سات أو في المؤس ،وهم الموظفين العاملين في الهيئات العمومية، أو المؤسسات العمومية   
ذات رأسمال مختلط، أو في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عامة والذين يتمتعون بقسط من 
المسؤولية، وعليه تقتضي هذه الصفة أن ينتمي الجاني إلى أحد الأشخاص المعنوية غير 

  الدولة والجماعات المحلية. 

من " عبارةالمقصود ب 03بند  02فقرة  لقد عرفت المادة الثانية  :رابعا: من في حكم الموظف
"، كل شخص معروف بأنه موظف عمومي، أو من في حكمه، طبقا في حكم الموظف

والمدنيين للدفاع الوطني،  1للتشريع والتنظيم المعمول بهما، (المستخدمين العسكريين،
  2.والضباط العموميين)

غة الصب قانون سلطة التصديق أو إعطاءوالضابط العمومي هو الشخص الذي خوله ال   
كر الرسمية للعقود أو الوثائق: كالمحضر القضائي والموثق.. إلخ، حيث كانت الجزائر تحت

  هذه الوظائف لأنها تدخل ضمن امتيازات السلطة العامة.

ونتيجة للتوجه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي عرفته الجزائر تنازلت هذه الأخيرة    
عن هذه المهام لأشخاص معينون، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي الذي ينظم 

)، كما حددت لهم Officier Public –كل مهنة، وأطلقت عليهم صفة (الضابط العمومي 

                                                            
بالرجوع إلى المادة الثانية من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، نجدها أنها قد استثنت المستخدمين العسكريين  - 1

، المتضمن القانون 2006فبراير  28والمؤرخ في  06/02والمدنيين للدفاع الوطني من مجال تطبيقها، ويحكمهم الأمر رقم 
  كريين.الأساسي العام للمستخدمين العس

، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السالف الذكر، والقانون  06/01من القانون  02و 01بالرجوع إلى الفقرة  - 2
الأساسي للوظيفة، السالف الذكر، نجدهما أنهما لم ينصا على الضباط العموميين ومع ذلك فإنهم يتولون وظيفتهم بتفويض 

ن باستحصال الضرائب والرسوم لصالح الخزينة العامة للدولة، والأمر الذي جعلهم وترخيص من السلطة العامة، ويقومو 
  يدرجوا ضمن من في حكم الموظف العمومي.
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تبت عليهم المسؤولية الجزائية والمدنية، في حالة قيامهم بأي عمل اختصاصاتهم ومهامهم ور 
  .1مخالف

  :نيالمطلب الثا              

  المفهوم الجنائي للموظف العام في التشريع الفرنسي.

ا من أجل تدارك الفراغ الذي تركه المشرع الجنائي الفرنسي، وذلك في عدم تبنيه معيار  
معرفة المقصود بالموظف العام، فقد حاول كل من محددا يتم من خلاله الرجوع إليه في 

ي الفقه والقضاء الفرنسي من أجل تدارك ذلك، قاما بوضع مفهوم واسع يتم اللجوء إليه ف
فيعتبر موظفا عاما كل  معرفة مفهوم الموظف العام يشمل جميع الوظائف بمختلف صورها،
لعمل قد اسند إليه بموجب من أسند إليه عمل له صفة العمومية، ويستوي أن يكون هذا ا

  .القوانين أو اللوائح أو القرارات

في قانون العقوبات  والتي عالجت مفهوم الموظف العام النصوص القانونية لرجوع إلىوبا    
حيث نجد  يتبين لنا أن هذه الأخيرة لم تقم باعتناق مفهوم واحد للموظف العام، الفرنسي،

     2 اختلاف من مادة إلى أخرى.

 يم التي تناولت تحديد المقصودهامفال أهم وسوف نحاول في هذا المطلب التطرق إلى    
  :العام في قانون العقوبات الفرنسي وذلك على الشكل التالي موظفبال

  .الرشوةجريمة  الفرع الأول: مفهوم الموظف العام في    

   .مفهوم الموظف العام في جريمة الاختلاس الفرع الثاني:    

  
                                                            

محافظ البيع  - الموثق  –حيث نجد أن الضابط العمومي حسب القانون الجزائي الجزائري يتمثل في المحضر القضائي  - 1
  الترجمان الرسمي. -بالمزايدة 

، (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية الأحكام العامة لجرائم العدوان على المال العاممحمد سامي العواني،  -   2
  219، ص 2013الحقوق، جامعة القاهرة، 
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  الرشوة اجريمة  الأول: مفهوم الموظف العام في الفرع

موظفون ال من يعتبرونالذين  لأشخاصا بتحديد و بيان يسشرع الجنائي الفرنالملقد قام      
قانون  من 432/11 المنصوص عليها في المادة الرشوة جريمة وذلك في عموميونال

من قانون العقوبات  182إلى  177نصوص المواد من ل ةالمقابل ي(وه ،العقوبات الجديد
من موظفي  الذي يعتبر كل شخص .....، : "هالمذكورة على أن المادة حيث نصت ،القديم)

مكلف بمهام مرفق عام، أو صاحب تمثيل نيابي عام، طلب، أو قبل ال أوالسلطة العامة، 
بطريق مباشر أم غير مباشر، عروضا، أو وعودا أو منحا،  كان ذلك بدون وجه حق، وسواء

أو مميزات من أي نوع: سواء لانجاز أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو مهمته، 
 1لو نيابته، أو تسهيله بطريق وظيفته، أو مهمته...." 

قام  المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد، أن ذكرهيستفاد من النص السابق و    
   هي:و  الثلاثة التالية طوائفال بأحكامه في الموظفين المخاطبينبحصر 

 رئيس الجمهورية ويدخل ضمن هذه الطائفة كل من الأشخاص الحائزون للسلطة العامة: 
 قطاع ، وأعضاء هيئة التدريس، وموظفوموميةالعاملون بالإدارات العو والوزراء والمحافظين، 

 .ةالعسكري الأسلاك كذلك والبوليس، والبرق كل من البريد، و 

مثل الأشخاص المفوضين في أداء  :عامة اتلأشخاص المكلفون بأداء خدما  -أ
 مة.لدولة أو مؤسساتها العا التابعة مرافقالمهمة ما لحساب أحد  أي عامة، أوال اتخدمال

، يةالبرلمان هيئة مثل أعضاء :الأشخاص المنتخبون في وكالة انتخابية عامة   -ج
  2والمجالس البلدية والمجلس الاقتصادي، والاجتماعي.

  

                                                            
  ) من القانون الفرنسي الجديد.432/11المادة (  -  1

  .221ي ، مرجع سابق، ص نمحمد سامي العوا - 2
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  ختلاس:الفرع الثاني: مفهوم الموظف العام في جريمة الا

من قانون  15-432في المادة  وذلك  هذه الجريمة إلى المشرع الجنائي الفرنسي لقد تطرق
العقوبات ) من قانون 173إلى  169نصوص المواد من ل مقابلةلالعقوبات الجديد (وهي ا

  على أنه:المادة  هذه القديم، وقد نصت

مراجع ال ، أوةعامالفق امر ال ولسلطة العامة، أ ن التابعينكل موظف من موظفي ،...."
اتلف، أو اختلس، أو  والذي عام للحسابات، أو أمين السلطة العامة، أو احد تابعيهم،ال

، أو كل ما تسلمه بحكم  ، أو أوراق مالية، أو مستندات أو سندات استولى على صك، 
 1وظائفه، أو المهام الموكول بها".

حدد  الأشخاص المخاطبين بأحكام  قد أن المشرع الفرنسي ويتضح لنا مما سبق ذكره
 هده المادة  على النحو التالي: 

  .فيهم السلطة العامة ةص المودعالأشخا -

 .الودائع ومساعديه وأمينالمحاسب العمومي  -

                                    2.ة عامةالمكلفون بأداء خدمالأشخاص  -

            

  

  

  

  

                                                            
  ) من القانون الفرنسي الجديد.432/15المادة (  -   1
  وما بعدها. 107علم ، مرجع سابق، ص  أيمن محمد أبو -   2
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  :ثالثمطلب الال                              

  الموظف العام في التشريع الجنائي المصري.

رأينا فيما سبق عند تناول الفكرة الإدارية لتعبير الموظف العام، ووجدنا أن المدلول      
الإداري لتعبير الموظف العام يقوم على عدة اعتبارات ترجع إلى الصلة القانونية التي تربط 

وصف الموظف العام على شخص ما ينبغي أن  لإسباغبين الدولة وبين الموظف، وانه 
           . 1اءات قانونية صحيحة صادرة من الدولة أو إحدى سلطاتها العامةيكون ذلك نتيجة إجر 

تعريفا موحدا  نجد أن هذا الأخير لم يتضمن التشريع الجنائي المصري إلىوبالرجوع 
للموظف العام يلجأ إليه بصدد جميع الجرائم، وإنما تعددت مفاهيمه باختلاف مواضع التجريم 

إذ أن قانون العقوبات  ،2التي يرد فيها، فتارة يعتنق مفهوما ضيقا وتارة يعتنق مفهوما واسعا
ما حماية ثقة عند حمايته للوظيفة العامة فإنه لا يستهدف حماية الوظيفة العامة فقط ، وإن

الناس في عدالة الدولة وشرعية أعمالها وحيدتها، ونتيجة لهذه النظرة الشمولية المتسعة 
العام  لم يهتم قانون العقوبات بالعيوب التي قد تلحق بصفة الموظف ،لتعبير الموظف العام

لاهتمام ولة، إذ إن نظرة قانون العقوبات للموظف العام تقوم على ابالد الإداريةحال علاقته 
بالعلاقة التي تنشأ بين الدولة وبين الناس عن طريق وسيط لهذه العلاقة وهو الموظف العام 
حتى ولو كان تعيين هذا الموظف قد صدر بإجراءات باطلة أو غير صحيحة طالما صدر 

  3واختصاصاتها.قرار بتعيينه ومارس سلطات الوظيفة 

عند حماية نزاهة  الشمولية للموظف العامهذه النظرة  ولم يقف قانون العقوبات في ظل  
مكرر عقوبات أن يحمي  119حتى  112الوظيفة العامة فقط، وإنما أراد من خلال المواد 

الوظيفة العامة ضمانا لحسن أدائها على الوجه الأكمل والذي يحقق في النهاية الحفاظ على 

                                                            
  359، مرجع سابق، ص حمد السيد الجنزوريمحمد أ -   1
  .29، ص 2015، دار النهضة العربية، القاهرة، ، الفساد الإداريمحمد إبراهيم الدسوقي علي -   2
  .360، مرجع سابق، ص حمد السيد الجنزوريمحمد أ -   3
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وجيه هذه الأموال إلى مصالح كرامتها وصيانة المال العام وحتى لا يقوم العاملين عليها بت
خاصة بدلا من المصلحة العامة المخصصة لهذه الأموال، وقد توسع المشرع الجنائي في 

أشخاصا لم يكونوا ليعتبروا كذلك إلا بالنص الصريح عليهم من قبل قانون مدلوله ليشمل 
عتبروا ، مكرر عقوبات لا ي 119العقوبات، ولذلك ادخل المشرع المصري فئات في المادة 

 الإدارةورؤساء مجالس  أعضاء "...، ومن هؤلاء نجد،موظفين من وجهة النظر الإدارية
، وكذلك فان 1..."عامة أموالا أموالهاوالمديرين وسائر العاملين بالشركات التي اعتبرت 

خدمة  بأداءالمشرع الجنائي في ذات المادة جعل صفة الموظف العام تمتد لتشمل المكلف 
  .بغير اجرأو مؤقتة باجر  أوص يعمل في وظيفة دائمة عامة وكل شخ

جل اوبناءا على ما سبق ذكره يتبين لنا أن المشرع الجنائي استعان بمعايير محددة من    
 119نصت عليه المادة  تحديد مدلول الموظف العام في القانون الجنائي ، وهذا حسب ما

ة لوظيفاوهي التعيين في وظيفة عامة وفقا للقوانين واللوائح التي تحكم  من قانون العقوبات،
عدة جهة الإدارة بإسناد أمر إلى شخص ما، والاستناد إلى قاالعامة، ووجود قرار صادر من 

        قانونية في التوظيف، وجود موافقة ضمنية من الإدارة عند مباشرة العمل الوظيفي.

  رابعالمطلب ال

  .سي)الموظف العام في كل من التشريع الجزائري والتشريعين ( المصري والفرن قارنةم

من خلال تناولنا للمفهوم الجنائي للموظف العام، في كل من التشريع الجزائري      
 ة حول تعريفاختلاف بين التشريعات محل المقارنهناك والتشريعين ( المصري والفرنسي)، 

  .الموظف العام

متعلق ال 06/01رقم  من قانون الفساد 02المادة  إلىع الجزائري، وبالرجوع مشر فال     
بتوحيده في كل الجرائم  ،وذلكساطة ووضوح صفة الجانيبفي  بمكافحة الفساد، يتجلى لنا

                                                            
  من قانون العقوبات المصري. 119المادة  -   1
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حصر  أسلوب، وذلك لكونه قد تخلى عن آخرةمدلولا واسعا من جهة  وبإعطائهمن جهة، 
فقد جاءت هذه المادة بعبارة واحدة لتشمل جميع ، أفعالهمالمعنيين بتجريم  الأشخاص
الذين يباشرون طبقا للقانون جزاءا من اختصاصات الدولة بما يتلاءم والمصلحة  الأشخاص

، وهي المراد حمايتها، وهي الوظيفة العامة، وبالشكل الذي يحقق غاية المشرع الجنائي
يضطلعون بها، والوقاية من استغلالها من طرف  أوبكل صور الاتجار بالوظيفة  الإحاطة

  وإخلاصه.الموظف  أمانةالفساد الذي يقضي على 

جرائم المال العام  المشرع المصري، فنجد انه لم يضع تعريفا محددا في صدد أما    
لى والجرائم الماسة بالنزاهة العامة، وإنما جعل مدلول الموظف العام يختلف من جريمة إ

ها، حقة بآخرة، حيث نجده اعتنق المفهوم الموسع، الذي يبين فيه جرائم الرشوة، والجرائم المل
نون ن قاب الرابع مثم مفهوم الموظف العام في جرائم العدوان على المال العام والواردة بالبا

  .العقوبات

ث لم ي)، حيجزائر التشريع الفرنسي، يبدو مختلفا تماما عن التشريعين ( المصري وال أما    
 لأيةة الجديد، وذلك بالنسب أوفي قانون العقوبات القديم  سواءتحديدا عاما  أويضع تعريفا 

ى ام بصدد كل جريمة علطائفة من الجرائم، مكتفيا بالنص وببيان المقصود من الموظف الع
    هناك مفاهيم مختلفة لمدلول الموظف العام في القانون الجنائي. أصبححدة، حيث 
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  خلاصة الفصل:                               

ل لقد كشفت هذه الدراسة على أن المال العام والموظف العام في نطاق الجرائم مح      
ى الأخر  مشتركتان بين القانون الجنائي، وبين فروع القانونالدراسة، هما في الحقيقة فكرتان 

د قراسة في القانون المدني، والقانون الإداري، بيد أن المشرع الجنائي في القوانين محل الد
 القائل باستقلال قانون الاتجاهلهذين القانونين وهو ما يؤيد  حددهما على نحو مغاير

قيد م، بل ليس مطلقا الاستقلالانين الأخرى، إلا أن هذا العقوبات، وإنكار تبعيته المطلقة للقو 
لول بالنظام القانوني العام للدولة من خلال مراعاة قانون العقوبات، وهو بصدد تحديد مد

المال  فكرتيعليها ل الموظف العام والمال العام والمبادئ القانونية، والمفاهيم الراسخة المستقر
ين بائمة ين المدني والإداري، وذلك على أساس أن العلاقة القالعام والموظف العام في القانون

  القوانين المختلفة في الدولة مبناها التجانس والتناغم وليس التضارب والتناحر. 

                       ما تقدم نستخلص النتائج التالية:                                        زاءإ و   

 بالنسبة للمفهوم الجنائي للمال العام.  )أ

لأخذ افقد ذهبت إلى ن مسألة تحديد مفهوم المال العام، محل الدراسة م اتفاق التشريعات   
 قانونبالمفهوم الواسع للمال العام، من خلال إعطاء مفهوم المال العام أهمية بالغة في ال

المصري استعمل عبارات مختلفة، الجزائري والفرنسي و خاصة أن كل من المشرع الجنائي، 
وتارة  فتارة يستعمل مصطلح الأموال المملوكة لدولة أو لإحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة،

ا من دائرة أخرى يستعمل مصطلح الأموال العامة، حيث نجد أن كلا من التشريعين قد وسع
الإدارة العامة بصفة خاصة والمصلحة سيما في الجرائم المضرة بالمال محل الحماية لا

  العامة عموما.
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  بالنسبة لمفهوم الموظف العام في القانون الإداري.)  ب

للموظف العام في عدم اتفاق التشريعات محل الدراسة على وضع تعريف جامع مانع    
ي (الفرنستوافق كل من التشريع الجزائري مع التشريعات محل الدراسة القانون الإداري، و 

طبيعة  لعام في القانون الإداري يعتبر ذووالمصري) على اعتبار أن مفهوم الموظف ا
تنظيمية يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الشخص والحكومة من حيث الحقوق والواجبات 

موعة وذلك على أساس أن الموظف العام بالمفهوم الإداري لا يعتبر كذلك إلا إذا توافرت مج
ن يعين هذا يعمل الموظف في خدمة مرفق عام، وأخدمة الدائمة، أن من الشروط كال

   الموظف من قبل سلطة لديها أداة التعيين القانونية.

  ) بالنسبة لمفهوم الموظف العام في القانون الجنائي:ج

 اتفاق التشريع الجزائري مع كل من التشريع الفرنسي والمصري على الأخذ بالمفهوم    
عامة العام، ليشمل عدة فئات وذلك من أجل إحكام قبضتها لحماية الإدارة الالواسع للموظف 

اصة، وحماية المصلحة من الجرائم التي يرتكبونها موظفيها أثناء تأدية عملهم بصفة خ
    .                        العامة بصفة عامة
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تتكفل الدولة فرد احتياجات يسعى إلى إشباعها ومصالح يهدف إلى اقتضائها، و لكل     
بمهمة  ةيغالبا ما تعهد الدولة إلى السلطة التنفيذجات التي يحتاج الأفراد إليها، و بتوفير الحا

  ية. الأجهزة المركزية أو اللامركز و احتياجات الأفراد سواء كان ذلك عن طريق الإدارات  توفير

نظرا لأن هذه الأجهزة يقوم على أعبائها طائفة من الموظفين، فقد حرصت الدول على و    
بمقابل، فالقائم على  نزاهة الوظيفة العامة من خلال تجريم سلوك الموظف إذا أدى عمله

أعباء الوظيفة العامة ينبغي عليه أداء واجباته دون تربص لما سيعود عليه من نفع من 
  1الحصول على ما هو غير مستحق.دون رائها، و و 

  اهتدت التشريعات الوضعية  على تحقيق نزاهة الوظيفة، فقد لذلك حرصا من المشرع  
 بتجريم سلوك الموظف الذي يبتغي نفعا أو فائدة لا يستحقها قانونا من خلال وظيفته، فجاء

 المؤرخ في 01-06هو القانون رقم قانون وطني يتصدى لهذه الجرائم و ب المشرع الجزائري،
ي بموجبه جل المواد المذكورة ف يالذي ألغمكافحته، المتعلق بالوقاية من الفساد و  20/2006

ليها إلى ما يو  119هي المواد (و  ،08/06/1966خ في المؤر  156-66 قانون العقوبات رقم
والضارة العمومي، يع الأعمال الصادرة عن الموظف مالتي تجرم جمنه)، و  134غاية المادة 

  خاصة، والمصلحة العامة عموما.  الإدارة العمومية بصفةبالمال العام و 

العبث بها عنى بحماية الوظيفة العامة من  ، حيثالمشرع المصريفعل  وكذلك    
و الأفعال  تأو الاستيلاء على المال العام، من خلال تجريم جميع السلوكيا ،بها والإضرار

بات المضرة بالمضرة العامة حيث وردت هده الجرائم في الكتاب الثاني من قانون العقو 
  المصري.

جميع  المشرع الفرنسي من الاتجار بها فقد جرم عامةفة الوحرصا على حماية الوظي    
التي ترتكب ضدها، وذلك بالنص على هذه الجرائم ضمن الفصل الثاني من قانون  الأفعال

                                                            
دار الوفاء ، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة-، قانون العقوباتمحمدبكري يوسف بكري   -   1

  .8ـ، ص 2014القانونية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الإسكندرية، القاهرة، 
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يمارسون  أشخاصالعامة من  الإدارةعلى  قوبات الفرنسي، والذي يحمل عنوان " الاعتداءالع
  .وظيفة عامة" من الكتاب الرابع

    التاليين: المبحثين لىعلى ذلك فسوف يتم تقسيم هذا الفصل إ ابناءو   

    .مةذج الجرائم المضرة بالمصلحة العاا: نمالمبحث الأول

 لجريمة الرشوة وجرائم الاعتداء على المال المشتركة العامةالأحكام : المبحث الثاني
   .التشريعات محل المقارنةالعام في 

  المبحث الأول:

  لمضرة بالمصلحة العامةذج الجرائم اانم

لك نزاهة وأمان وذ تتطلب الوظيفة العامة أو الخدمة العامة من المكلف بها أن يؤديها في   
ري الإدارة العامة على أكمل وجه، فالقانون الجنائي يتفق مع القانون الإدا رلكي يستقيم سي

على فرض الالتزام بالإخلاص على عاتق الموظف العام، لذلك جرم بعض صور السلوك 
الصادرة من الموظف التي تتنافى مع هذا الواجب الذي فرضه أو التي تنطوي على مساس 

  ي هيبة موظفها العام.بالرابطة الوظيفية أو بالأدق تتمثل ف
فإذا عرض أحد هؤلاء المكلفين عملا من أعمال وظيفته أو خدمته للمساومة عليها فقد    

انحرف بالوظيفة عن جادة النزاهة، وأخل بالتالي بواجب الأمانة الملقى على عاتقه وبهذا 
م، وهي م تمس الدولة في الصميتتحقق الجريمة فيحق عليه العقاب، فثمة طائفة من الجرائ

م الجرائم التي يرتكبها عمالها الذين يتولون إدارة شؤونها باسمها ولحسابها وهؤلاء ه تلك
 الموظفون العموميون، فهؤلاء يجب أن يكون رائدهم الصالح العام، فلا يستغلون أو يتقاضون

  إلا المقابل المشروع الذي يقرره لهم القانون. يؤذونهمقابلا لما 

لهذا نجد المشرع الجنائي قد شدد في العقوبات بالنسبة لجرائم العدوان على المال العام   
بصفة خاصة والمضرة بالمصلحة العامة عموما، سواء وقعت من موظف عام أم من فرد 
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وسوف تقتصر دراستنا على الجرائم المضرة بالمصلحة العامة من ناحية الداخل  عادي،
بالثقة العامة والتي تمس كيان الدولة فيما يتعلق  ،الحاليانتشارا في الوقت  الأكثرو 

  ومؤسساتها ونظمها الإدارية أو الاقتصادية.

  على الشكل التالي: بالتفصيلطرق إليه سنت وهذا ما   

  وملحقاتها. جريمة الرشوة: الأول طلبالم

  جريمة استغلال النفوذ. : الثاني طلبالم

  .الاختلاسجريمة : الثالث طلبالم

  جريمة الغدر.:  المطلب الرابع

  .) التربح( أخد فوائد بصفة غير قانونية جريمة :سالمطلب الخام

 المطلب الأول:
  ملحقاتهاالسلبية و  جريمة الرشوة

مة العامة لدفع طالب الخد إلزامحينما يسود المجتمع ظاهرة الفساد يعمل الموظف إلى    
ية، مثل هذا الفعل هو صورة أصلا مجان عامة هي ينتفع به من خدمة مبلغ معين لقاء ما

عن الذمة  بإقراربأن يتقدم  لأمر الذي يستوجب الموظف الحكوميالابتزاز، ا رمن صو 
  .1للتأكد من سلامة سلوكه الوظيفي المالية سنويا

اض لأغر  امتهانهاو  الإداريةالرشوة تعد من الجرائم التي تدور في فلك استثمار الوظيفة و     
على البدل  - وميةيفة أو خدمة عمهو كل شخص يتولى وظو  –مادية يحصل فيها الجاني 

  الأجر ليس من خزانة الدولة، بل من الشخص المستفيد من النشاط الإجرامي.و 

                                                            
، القاهرة، 2003، دار الهدى للثقافة والنشر، طبعة ظاهرة الفساد مقاربة سوسيولوجية اقتصادية، ناصر عبد الناصر - 1

  .50ص 
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أو أي ميزات أخرى من  أي هدية أو قرض أو بذل أو مكافأةالرشوة هي عرض أو قبول و   
 رجاالرشوة عبارة عن ات، و أي شخص كحافز للقيام بعمل غير قانوني أو خيانة الأمانة

فائدة أو  ،أو ما يلقى وعدا به ،الموظف العام بأعمال وظيفته عن طريق ما يتلقاه الموظف
  .1عطية نظير أداء أو امتناع عن أداء عمل يدخل في نطاق وظيفته أو

ر في حكم أصبح يعتبو  ،فلم تعد فائدة من الموظف العام ،اتسع نطاق الرشوة ولقد   
أو كان شخصا عاديا  ،كل ما يكلف بالخدمة العامةو المحكمين الموظف العام الخبراء و 

 2.تسبب بإنشائه في تعطيل خدمة عامة

الموظف لأنه بمجرد حصول الرشوة تعد من الجرائم الشكلية لا المادية ذات النتائج، و    
لقد تمسك ، و إن لم تتحقق النتيجة المرجوة منهاعلى المقابل تنشأ الجريمة حتى و  العمومي
 إحداهماتخص  ،بنظام ثنائية الرشوة، 3على غرار غيره من المشرعين الجزائري المشرع

، مثلما كان مكرسا في تقل كل واحدة منهما بالمسؤولية والعقابتسالأخرى المرتشي و الراشي و 
) من قانون الفساد 25ا المادة (قد استخلفته) من قانون العقوبات الملغاة و 134و 126المواد(

  مكافحته.و 

  الفروع التالية: إلىم هذا المطلب يسبق سيتم تقس وبناءا على ما

  الجزائري. السلبية وتلقي الهدايا في التشريعجريمة الرشوة  :الفرع الأول 

  المصري. والجرائم الملحقة بها في التشريع جريمة الرشوة :الفرع الثاني 

  الفرنسي. في التشريع جريمة الرشوة وملحقاتها :الفرع الثالث 

                                                            
  .245، ص 2009الحلبي الحقوقية، طبعة ، منشورات ، تحليل ظاهرة الفقرعبد الرحمن محمد العيسوي - 1
   .38، ص1989مكتبة الصحافة، القاهرة،-القسم الخاص–قانون العقوبات أبو عامر محمد زكي،  - 2
و ذلك على غرار المشرع الفرنسي الذي أخذ بنظام ثنائية الرشوة الذي يقوم على أن الرشوة تشمل جريمتين متميزتين  - 3

، الجزء الثاني، دار هومة، الوسيط في القانون الجزائي الخاص وهما الرشوة السلبية و الرشوة الإيجابية، أحسن بوسقيعة،
  .58، ص 2007الجزائر، 
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 المصري( جريمة الرشوة في كل من التشريع الجزائري والتشريعين مقارنة الفرع الرابع: 
  .)والفرنسي

  .الجزائري السلبية وتلقي الهدايا في التشريعجريمة الرشوة  الفرع الأول:

لمؤرخ في ا ،01-06قم ) من القانون ر 25فقد تناول المشرع الجزائري في المادة (    
حيث نصت المادة  ،جريمة الرشوة ،تهمكافحية من الفساد و بالوقا المتعلقو  ،20/02/2006

ضها عليه أو غير مستحقة أو عر كل من وعد موظف عموميا بمزية  /1:"......على أنه
أو غير مباشر، سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح  رمباشمنحه إياه بشكل 

  شخص أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.

بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة  ،كل موظف عمومي طلب أو قبل /2
تناع عن أداء عمل من لنفسه أو لصالح شخص أخر أو كيان أخر، لأداء عمل أو الام سواء

   .واجباته..."

جريمة الرشوة في نص  ربقة الذكر أن المشرع الجزائري حصالسا ادةويستفاد من نص الم    
عرض عليه بشكل  أو ،أو منح مزية ،حيث يعاقب جزائيا كل موظف عمومي وعد ،واحد

  .مباشر سواء كان ذلك لصالحه أو لصالح شخص آخرمباشر أو غير 

) تمسك بنظام ثنائية الرشوة القائم على 25ذلك أن المشرع الجزائري في نص المادة (و    
عقاب الراشي حيث يمكن مقاضاة و  ،العقابولية و من حيث المسؤ ، 1وجود جريمتين مستقلتين

 سلوك الراشي اشتراك في لا يعدبالتالي و  دون أن يستلزم ذلك عقاب المرتشي، على جريمته

                                                            
نجد أن المشرع الجزائري نهج منهج المشرع الفرنسي وجعل من جريمة الرشوة جريمتين منفصلتين، وفي هذا الصدد  - 1

جريمة الراشي وجريمة المرتشي، ذلك أن عمل الراشي لا يعد اشتراكا في جريمة المرتشي، بل هو عمل مستقل ويعاقب 
وهذه الصفة تتوفر في الشخص صاحب  ""الرشوة الإيجابيةعليه بشكل مستقل، وقد اصطلح على تسمية جريمة الراشي 

 "الجريمة السلبية"المصلحة الذي يعد الموظف العمومي بالرشوة، أما الثانية فقد اصطلح على تسميتها بجريمة المرتشي 
  وهذه الأخيرة تتوفر في الشخص الذي تتوفر فيه صفة الموظف العمومي، والذي يقبل الرشوة من صاحب المصلحة.
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ث يتصور أن يكون لكل بحي ،1يعاقب عليه على انفراد جريمة المرتشي، بل هو عمل مستقل
المرتشي شركاء في جريمته غير شركاء الطرف الآخر، كما يمكن أن  تقوم من الراشي و 

أمر  هوو ، 2اممنهما صور شروع خاصة بهلكل  أو أن يكون  ،دون الأخرىالجريمتين  إحدى
الذي أخذ  ،3ات أخرى كالتشريع المصريعأين نجد تشري ،غير ممكن في نظرية وحدة الرشوة

ريمة الموظف الذي يتجر بوظيفته هي ج ،بهذه النظرية التي لا يرى فيها إلا جريمة واحدة
أما المرتشي فيعتبر مجرد شريك له متى توافرت فيه جميع شروط  ،يعد فاعلا أصلياو 

الذي هو محل ثقة من  وقوع هذه الجريمة إلا من الموظف روبالتالي لا يتصو الاشتراك، 
مستساغة تؤدي إلى  غير النظرية يؤدي إلى نتائج قانونية إلا أن الأخذ بهذه ،السلطة العامة

بالرجوع إلى نص و  ،المسؤولية الجزائيةمن العقاب و  إفلات إما الراشي أو المرتشي أحيانا
لجزائري قد نص في الفقرة نجد أن المشرع ا ،طرق مكافحتهالفساد و من قانون  )25المادة (
المعاقب عليه في هذه و الفعل المنصوص  وهو ،لى الرشوة الإيجابيةمن هذه المادة عالأولى 

توافر ركنين هما  تقتضي ،4جريمة الرشوة الإيجابية أنالفقرة، حيث يستفاد من هذا النص 
، وهي الحركة 5ية فقد تطرقت إلى الرشوة السلبيةالفقرة الثانالركن المعنوي، أما الركن المادي و 

توافر كل من الركن هذه الجريمة تقتضي وظف العمومي، و أو الفعل المرتكب من قبل الم
                                                            

المحكمة العليا على أنه،"الفصل بين الجرائم المنسوبة إلى الفاعلين يسمح بدون صعوبة عدم متابعة حيث قضت  -  1
الراشي والمرتشي في آن واحد، و لا يمكن لأحد الفاعلين أن يعرقل ممارسة الدعوى العمومية بإلحاحه على متابعة الفاعل 

، عدد الأول ص 1971، نشرة القضاة سنة 05/01/1971يخ الآخر في وقت واحد معه"، الغرفة الجنائية، قرار صادر بتار 
81.  

  .09دون سنة النشر، ص  ،القسم الخاص–شرح قانون العقوبات الجزائري محمد صبحي نجم،  - 2
  .168، ص ي حمد السيد الجنزور محمد أ - 3
سالف الذكر، "...كل من ، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، 06/01من القانون،  25/01حيث نصت المادة  - 4

وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، سواء كان ذلك 
لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر  لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته..." 

  من قانون العقوبات. 291دة والتي كان منصوصا عليها بالما
سنوات و  10سنوات إلى  2"...يعاقب بالحبس من  الرشوة السلبية، من نفس القانون، على 25/02نصت المادة  - 5

دج كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشر مزية 1000.000دج إلى 200.000غرامة مالية من 
  خر أو كيان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته".غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آ
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هي أن يكون الجاني متوفرا على ، و الركن المعنوي بالإضافة إلى الركن المفترضالمادي و 
هذا الذي ن مرتبطة بصفة الموظف، و ريمة تكو ذلك أن هذه الج ي،صفة الموظف العموم

  سوف نتطرق إليه عند الحديث عن أركان الجريمة.

) 38ذلك في المادة (ري قد نص على صورة أخرى للرشوة و كذلك نجد أن المشرع الجزائ    
"يعاقب بالحبس من ، وهي جريمة تلقي الهدايا، حيث نص على أنه: 06/01من القانون 

ج، كل موظف د200.000إلى  دج50.000بغرامة من و ) 02عامين () أشهر إلى 06(ستة
 إجراءتؤثر في سير  أنمزية غير مستحقة من شأنها  أية هدية أوعمومي يقبل من شخص 

  .1"معاملة لها صلة بمهامه وما أ
يتضح من نص و  ،يعاقب الشخص مقدم الهدية بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقةو     

الذكر أن المشرع الجزائري يعاقب كل موظف عمومي قبل هدية أو مزية غير  السابقةالمادة 
معاملة لها صلة  تؤثر في إجراء ما أو من شخص في ظروف من شأنها أنمستحقة 
 صورها باعتبار أنمشرع الجزائري في تجريم الرشوة و حسب الاتجاه الذي أخذ به البمهامه، و 

منفصلتين، أين لا يعد عمل أي فاعل فيها اشتراكا في جريمة الرشوة تتكون من جريمتين 
لى بتطبيق نفس الاتجاه علا  مستقلا يعاقب عليه بانفراد و إنما يعد عمالثاني، و  عمل الفاعل

، نستنتج التي جاءت في فقرتينو  06/01) من القانون 38جريمة تلقي الهدايا حسب المادة (
 قي الهدايا منقب في الفقرة الأولى جريمة تلعاالمشرع أخذ بثنائية التجريم، إذ جرم و أن 

اعتبرها جريمة  أي دم الهدايا،عاقب الشخص مقفقرة الثانية جرم و في الالموظف العمومي، و 
لا يعد اشتراكا في تلقي ف عن عمل الشخص مقدم للهدية، و مستقلة يستقل فيها عمل الموظ

  الموظف للهدية.
تلقي الهدايا  لجريمةفإنه يكون  ،06/01من القانون  )38(حسب المادة ذا و بناء على هو     
توجه يتضح من عمق هذه المادة ، و جريمة تقديم الهداياورتان هما: جريمة تلقي الهدايا و ص

                                                            
  .الوقاية من الفساد ومكافحته، السالف الذكر ) من قانون38المادة (  -  1
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القرائن المسبق، والذي إذا قامت الأدلة و  المشرع الجزائري في تجريم الرشوة وذلك بالاتفاق
مستحقة سابقة على أداء و كانت المزية غير ده كانت جريمة الرشوة قائمة حتى ولعلى وجو 
  لو لم يثبت الوعد أو العرض أو المنح.و الامتناع عن أدائه، و حتى العمل أ

الوقائع التي ن التجريم ليست الهدية بذاتها، وإنما الظروف و من هذا المنطلق فالعلة مو     
أو مرحلة  اءجز بوصفها على واجبات الموظف العمومي، فهي تجرم  يثبت منها تأثير الهدية

الرشوة لا تجرم إذا كانت معزولة عن أي قصد غير مشروع أو وسيلة لمخطط الفساد و  سابقة
كون من ركنين هما تت فإن هذه الجريمة على غرار جريمة الرشوة، و 1و صادرة عن حسن نية

  ونه موظفا عموميا.هو كبالإضافة إلى صفة الجاني و الركن المعنوي الركن المادي و 

فإن المشرع الجزائري كان على صواب حين حصر جريمة رشوة  وخلاصة لما مضى    
هذا مقارنة  06/01من القانون  )25(الموظفين العموميين في نص واحد هو المادة 

على جريمة  )38(بالنصوص العقابية القديمة، إلا أنه جانب الصواب حين نص في المادة 
هدايا تلقي المشرع تسمية هذه الجريمة بتقديم و ى التلقي الهدايا، حيث كان من الأجدر عل

  ا.وذلك ليبين فيهما صورتي التجريم واستقلالهم

  المصري. والجرائم الملحقة بها في التشريع الفرع الثاني: جريمة الرشوة

الرشوة هي اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته وذلك متى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل    
أو أخذ مالا أو نقودا أو غير ذلك من العطايا، نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو عدم 
القيام به، أو الإخلال به، أو الإخلال بواجب من واجبات وظيفته، بحيث يصدق عليه أنه 

مكرر) من 103، 103وقد نص المشرع على جريمة الرشوة في المواد ( يتاجر بوظيفته،
 ذات القانون على أنه: "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو

                                                            
  .71أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  - 1
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عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 
  . 1ه"ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد ب

مكرر) من قانون العقوبات على أنه :"يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس 103كما نصت المادة (   
العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل 
أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أم يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع 

  عنه".

يتبين من ذلك أن جريمة الرشوة تفترض وجود شخصين الأول موظف يطلب أو يأخذ أو     
يقبل مقابل نظير قيامه بأداء عمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال 
بواجباته الوظيفية، ويسمى (مرتشيا)، والثاني هو الشخص صاحب المصلحة الذي يقوم 

  .)راشيا(ل ويسمى بإعطاء ما يطلبه الموظف من مقاب

يهدف المشرع من خلال تجريمه للرشوة إلى حماية الوظائف العامة في الدولة من العبث     
بها واتخاذها وسيلة للتربح والاتجار من قبل الموظف العام مما يهبط بها إلى مستوى السلع 
ذا والخدمات ويجردها من مكانتها ورفعتها، ومن ناحية أخرى يهدف المشرع من وراء ه

التجريم إلى حماية الاحترام الواجب والثقة المتبادلة بين الدولة ومواطنيها إذ أن شيوع الرشوة 
من شأنه التشكيك في نزاهة الوظيفة العامة والقائمين عليها، هذا بالإضافة إلى رغبة المشرع 
في حماية المجتمع من مظاهر الفساد الإداري من خلال مواجهة الإثراء غير المشروع 

لموظف العام الذي لا يردعه ضميره أو أخلاقه عن المتاجرة بوظيفته فيتكسب منها بطريق ل
   .2غير مشروع

  ويتبين مما سبق أن جريمة الرشوة في صورتها العامة، تقتضي وجود طرفين أساسيين:    

                                                            
الجنائية، وكانت قبل التعديل ، والخاص بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات 2003) لسنة 95عدلت بالقانون رقم ( - 1

  يطلق عليها الأشغال الشاقة المؤبدة.
  .18ص  مرجع سابق، ،محمدبكري يوسف بكري  - 2
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أو  وهو الموظف الذي يأخذ أو يقبل ما يعرض عليه من عطية أو وعد بها :المرتشيالأول: 
يطلب شيئا من ذلك نظير أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه، ويعرف سلوكه 

  . 1، أي طلب الرشوة أو قبولهاالارتشاء، أو الإسترشاء أو بالرشوة السلبية

، أو يقبل أن وهو صاحب الحاجة الذي يقدم العطية للموظف، أو يعده بها :الراشي :لثانيا
يطلب منه شيء من ذلك نظير قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه 

  أو الارتشاء أي تقديم الرشوة. بالرشوة الإيجابيةويعرف سلوكه 

وبجانب كل من المرتشي والراشي قد يوجد طرف ثالث في الرشوة وهو الوسيط الذي يمثل    
  جريمة الرشوة.شي أو المرتشي ويعتبر شريكا في من كلفه بالوساطة سواء كان الرا

تقتضي كل جريمة توافر ركن مادي لها، وهذا الركن يتكون من فعل إجرامي ونتيجة حيث   
المترتبة عليه، وللنتيجة الإجرامية مضمون  ورابطة سببية تربط بين الفعل والنتيجة الإجرامية

يحدث في العالم ر يتمثل في كل تغييلمادي للنتيجة مادي وآخر قانوني، فالمضمون ا
الخارجي كأثر للنشاط الإجرامي، والمضمون القانوني يتمثل في كل اعتداء على الحق الذي 

  2يحميه نص التجريم.

 كليةشالجرائم الالجرائم المادية و وتنقسم الجرائم من حيث اشتراطها للنتيجة المادية إلى    
   .دوث تغيير في العالم الخارجي أي ح ،فالأولى لا بد لتمامها من توافر نتيجة مادية

، لأن مناط التجريم هو مجرد وقوع سلوك 3وتعتبر جريمة الرشوة من الجرائم الشكلية    
معين من الموظف يتمثل في الأخذ أو القبول أو الطلب ولو لم يعقبه نتيجة إجرامية 
بمفهومها المادي، فمثلا لو أن موظفا طلب من صاحب حاجة مبلغا من المال في تسليمه 

                                                            
، دار الفكر العربي، القاهرة، العامةالقسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة –قانون العقوبات مأمون سلامة،  - 1

  .30، ص 1982/1983
  .123عبد المجيد محمود عبد المجيد، مرجع سابق، ص  .- 2
  .40القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص –مأمون سلامة، قانون العقوبات  - 3
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ال، ولكن عينات من اللبن ضبطت لديه بغرض تحليلها، فأعطاه صاحب الحاجة مبلغ الم
  الموظف لم يوف بالتزامه، فإن جريمة الرشوة تقع على الرغم من عدم تحقق التسليم.

إضافة إلى ما سبق ذكره فإن جريمة الرشوة تتميز بمجموعة من الخصائص والعناصر     
  والتي يمكن ذكرها على النحو الآتي:

حيث أن الجاني في هو نزاهة الوظيفة العامة،  :الحق المعتدى عليه في جريمة الرشوة -1
هذه الجريمة يتجر في الوظيفة العامة ذاتها ويجعلها في منزلة السلع التي تباع 

 وتشترى وهو الأمر الذي يشكل اعتداء على الوظيفة العامة.
يتخذ صورة الحصول أو محاولة الحصول على فائدة  الركن المادي لجريمة الرشوة: -2

أو ربح من أي نوع من العمل الوظيفي سواء بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل أو 
 .1الإخلال بواجبات الوظيفة

ومن ثم لابد أن تتوفر في الجاني صفة  :أساس الجريمة يتمثل في الموظف العام -3
 .2لجريمة الرشوةالموظف العام وقت ارتكابه الركن المادي 

وأن السعي إليها هو  تكون مادية أو معنوية الفائدة أو المنفعة في جريمة الرشوة -4
 المحرك الرئيس لإتيان السلوك الإجرامي.

أما الشريك فإنه معنى يوصف  ،هو الموظف العام :الفاعل الأصلي في جريمة الرشوة -5
 به الغير والذي يطلق عليه في جريمة الرشوة بالراشي.

، ذلك أن المشرع في جريمة الرشوة الضرر ليس عنصرا من عناصر الركن المادي -6
 .يعاقب على مجرد الضرر المحتمل الذي قد يصيب المصلحة العامة بالخطر

                                                            
ي، مرجع سابق، ص حمد السيد الجنزور محمد أ، مشار إليه عند،  20/06/1971من جلسة  41لسنة  517نطع - 1

165.  
. "إذ قضت محكمة النقض بتسوية الشارع بما استحدثه من نصوص 5/04/1990ق جلسة  59لسنة 24880طعن  - 2

  .166، المرجع نفسه، ص الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه" بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال
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ويتحقق بمجرد علم  ،هو القصد الجنائي العام القصد الجنائي المطلوب لجريمة الرشوة -7
  .1الفائدةالمرتشي حال طلب أو قبول الوعد أو العطية أو 

  والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي طبيعة جريمة الرشوة؟ وهل هي جريمة واحدة أم مزدوجة؟ 

   وللإجابة عن هذا التساؤل، نميز بين مذهبين: 

  المذهب الأول:التمييز بين جريمة الرشوة الإيجابية والرشوة السلبية:

يأخذ بفكرة الجريمتين ويبني المشرع المصري " :أن الدكتور حسن صادق المرصفاوييرى    
هذا الرأي حجته في التقسيم على أن المشرع جعل من طلب الرشوة جريمة مستقلة كما أن 

) من 107) جريمة الراشي وعالج جريمة الراشي في المادة (103المشرع تناول في المادة (
  .2"قانون العقوبات

الفصل بين إجرام الراشي وإجرام  يؤيد هذا الرأي، ويؤكد على حتميةوكذلك هناك من    
  ، وذلك للأسباب التالية:المرتشي

ال إجرام الراشي عن إجرام المرتشي لأنه من يقوم بالاتجار بأعم كل من اختلاف -
 .الوظيفة على عكس الراشي الذي يقوم بدور أقل أهمية من دور المرتشي

استقلال إجرام الراشي عن إجرام المرتشي، فقد يقع أحدهما دون تدخل إيجابي من  -
 .3الطرف الآخر

وبالإضافة إلى هذا فهناك من يضم صوته إلى هذا الاتجاه، وذلك على أساس  -
ه يجب مواكبة القانون الفرنسي، في أخده بالازدواجية وذلك لكونه أن :أولاهما :قاعدتين

                                                            
" حيث قضى بأن المشرع لم يفرق في سائر جرائم الرشوة بين الفائدة التي يحصل 1967جلسة  27لسنة  59طعن  - 1

  .167ص  ي، مرجع سابق،حمد السيد الجنزور محمد أ، ، دة التي يطلبها أو يقبلها لغيره"عليها الجاني نفسه والفائ
  .16، ص 1990سكندرية، ، منشأة المعارف، الإالمرصفاوي في قانون العقوبات الخاصحسن صادق المرصفاوي،  - 2
، 1958، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، كتاب الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، باب الرشوة والتزويرعلي راشد،  - 3

  .12ص 
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نون العقوبات المصري، بالإضافة إلى تخصيص المشرع المصري المصدر التاريخي لقا
، فضلا على أن من قانون العقوبات )107(لنص مستقل يعاقب فيه الراشي وهو نص المادة 

الراشي  بةقاعمعلى  نصت ) من قانون العقوبات التي107المشرع المصري وضع المادة (
مما يدل على أخذه  ،العامة في المساهمةعاقب الراشي بموجب القواعد تبعقوبة المرتشي، ولم 

 بفكرة الازدواج.

أن وحدة الجريمة تقتضي عدم العقاب على الشروع من جانب الراشي (العرض دون  :ثانيهما
قبول) لعدم وقوع بدء التنفيذ من جانب المرتشي ولكن المشرع عاقب على الشروع في 

  .1مكرر) مما يفيد أخذه بالثنائية109المادة(

  الثاني: وحدة الجريمة:المذهب 

المشرع خلاف منهج  على أن: "المشرع المصري قدالدكتور محمود نجيب حسني ويرى    
الرشوة السلبية والرشوة الإيجابية، من خلال عدم تخصيص  كل من الفرنسي في التفريق بين

  .الموظف يقترفهمرتشي واعتبر الرشوة عملا واحدا نص لإعمال كل من الراشي وال

يرتكبها أكثر من  مستقلة أن الرشوة جريمة واحدة": الدكتور عبد المهين بكركما يرى    
فاعل وبذلك فإن المصلحة التي يعتدي عليها الراشي والمرتشي واحدة، ويضيف أن عقاب 
الراشي بنص خاص كان ضروريا، حتى لا يبقى بمنأى عن العقاب، بناءا على أن مقتضى 
نظرية الجريمة التي تستلزم أكثر من فاعل المطبقة على جريمة الرشوة عدم عقاب 

ويستطرد هذا الرأي قائلا أن الرشوة أقرب  ،ما لم يوجد نص خاص وصريح المساهمين فيها
إلى الجريمة التي تتطلب عدة فاعلين، لأن المشرع جرم الطلب الخائب لوحده، وهذا ما 

  ."2يجعلها جريمة فاعل متعدد ذات طبيعة خاصة

                                                            
  وما بعدها. 231، ص 1999، دار قباء، القاهرة، ، جرائم الرشوة في التشريع المصري المقارنأحمد رفعت خفاجي  - 1
وما  271، ص 1977، دار النهضة العربية، الطبعة السابعة، القسم الخاص في قانون العقوباتعبد المهين بكر،  - 2

  بعدها.
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خاص و : "أن جريمة الرشوة تتطلب تعددا في الأشالدكتور مأمون سلامةوكذلك يرى     
  .1في النشاط الإجرامي، ولكن يبقى المرتشي الفاعل الأصلي والراشي مساهما تبعيا

: "أن نظام وحدة الرشوة هو المتفق مع المنطق محمود نجيب حسني الدكتورويرى     
القانوني، فالرشوة هي جريمة الموظف الذي أخل بواجب المحافظة على نزاهة وظيفته وخان 

حينما عهد إليه بأمانة المنصب العام، لذلك كان طبيعيا ألا يرتكب الثقة التي وضعت فيه 
الرشوة غير الموظف العام، إذ هو الذي يتصور من جانبه الإخلال بهذا الواجب وخيانة هذه 
الثقة، أما صاحب المصلحة الذي يدفع الموظف إلى ذلك ويستفيد منه، فحقيقة موقفه أنه 

   . 2"جرد شريكحرض أو اتفق أو ساعد على ذلك فهو م

 في الواقع نراهما  يه، ونضيف إللدكتور محمود نجيب حسني الرأي الأخير نؤيدونحن   
جة وصاحب الحا ،طلب الرشوة دعوى مستقلة للموظف الذي يكون  ، إذ لا يمكن أنالعملي

لأن الرشوة بكيانها نظام متكامل طرفه موظف عام  الذي عرض الرشوة دعوى مستقلة،
ولا يتصور عقلا ومنطقا أن يكون لكل منهم محاكمة خاصة  ،وصاحب حاجة وأحيانا وسيط

   .بدعوى خاصة وإلا أمكن أن يفلت أي منهما من العقاب رغم إتيانه الفعل المؤثم

نزاهة الوظيفة العامة وسد  واستكمالا من المشرع في الحماية التي أراد أن يحيط بها   
الثغرات التي كشف عنها تطبيق نصوص الرشوة، فقد ألحق الشارع بالرشوة عددا من الجرائم 
 وتمثل النصوص الخاصة بهذه الجرائم التكملة الطبيعية والمنطقية لنصوص الرشوة، والوسيلة

  ا.التشريعية لتوجيه هذه النصوص إلى تحقيق علتها الاجتماعية في أتم صوره

ولعل العلة من تجريم هذه الأفعال كما قلنا هي الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة     
  واستكمال حمايتها.

                                                            
   .103مرجع سابق، ص مأمون سلامة،- 1
، البند 15ص  .2005دار النهضة العربية، القاهرة،  القسم الخاص،–محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  - 2

17.  
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حيث ومن أجل ذلك نص القانون على تجريم صور أخرى بجانب الصورة الأساسية لها     
وتشكل عدوانا على نزاهة الوظيفة  ألحق بجريمة الرشوة بعض الجرائم التي تشتبه بها

وأمانتها، ومن ثم فإنها تشترك مع جريمة الرشوة في وحدة الغاية، وهي محاربة الفساد 
ة، ولحماية المصلحة وضمان نزاهة الوظيفة العامة والضرب بأيدي العابثين بها بصفة خاص

  .العامة عموما

  سنتناول هذه الجرائم في النقاط التالية: وبناء على ما سبق   

  جريمة قبول المكافأة اللاحقة:-1

) من قانون العقوبات على هذه الجريمة بقولها:" كل موظف عمومي 105نصت المادة (   
قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو 

ام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تم
وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة 

  .1جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه"

ويستفاد من المادة سالفة الذكر أن علة تجريم المكافأة اللاحقة أنها تهبط بكرامة الوظيفة     
العامة والموظف وتضعه في منزلة من يتقاضى من الناس إكراميات نظير قيامه بعمله 

  .2وتجعله يتطلع فيم بعد إلى الرشوة حينما يتبين له أن عمله الوظيفي سبيلا إلى الثراء

  التمييز بين المكافأة اللاحقة والرشوة:  

وة تفترض أن يكون هناك في أن الرش وذلك الرشوة، جريمة تختلف المكافأة اللاحقة عن    
على قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو  ،اتفاق مسبق بين الموظف وصاحب الحاجة

المكافأة اللاحقة فتفترض عدم وجود أي من هذا القبيل  جريمة امتناع عنه نظير مقابل، أما

                                                            
  من قانون العقوبات المصري، السالف الذكر. 105المادة  -   1
  67مرجع سابق، ص  القسم الخاص، -شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني، - 2
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 سابق أو معاصر للعمل، فإن قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن عمل
  .1من أعمالها لصاحب المصلحة، أو أعطى للموظف مقابل تعبيرا عن عرفانه له

  جريمة الرجاء أو التوصية أو الوساطة:-2

مكرر) من قانون العقوبات المصري على أنه:" كل موظف 105لقد نصت المادة (    
تها عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجبا

نتيجة لرجاء أو توصية أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء 
أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة 

  .2جنيه"

من تجريم هذه الأفعال  إلى تحقيقها المشرع يهدفالتي   ويستفاد من النص أن العلة    
وجعلها في كنف نص عقابي، تكمن في أن استجابة الموظف للرجاء أو التوصية أو 
الوساطة هو سبيل للخروج عن القانون، إذ أن هذا الموظف لن يكون اهتمامه بإتباع القانون 
بمقدار حرصه على إرضاء من كان الرجاء أو التوصية أو الوساطة لمصلحته، ثم إن هذا 

صرف من جانب الموظف يعني التفرقة بين المواطنين تبعا لصلات القرابة أو الصداقة الت
   .3بينه وبينهم

  :التمييز بين الرشوة أو الرجاء أو التوصية أو الوساطة

جوهر فكرة ، والذي يعتبر الفرق الأساسي بين الجريمتين أن الاتجار في العمل الوظيفي   
ر يفترض مقابلا فالاتجاالرشوة، وهو غير متوافر في جريمة الرجاء أو الوساطة أو التوجيه، 

نظير العمل وانصراف إرادة الموظف إلى تلقي هذا المقابل، ولكن جريمة الرجاء أو التوصية 
ب هذه الجريمة عن الرشوة في أنها تتطل ختلفإطلاقا، وت تخلف المقابلأو الوساطة تفترض 

قيام الموظف فعلا بالعمل أو صدور الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة عنه بالفعل، 
                                                            

  .68، ص سابقمرجع محمود نجيب حسني،  - 1
  .مكرر من قانون العقوبات المصري، السالف الذكر 105المادة  -   2
   .198 فرج علواني هليل، مرجع سابق، ص - 3
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ومن ثم فهي لا تتحقق كاملة إلا إذا قام الموظف بالعمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات 
الوظيفة أي أنه يكون قد أدى ما طلب منه فعلا، في حين أن الرشوة لا تتطلب ذلك، بل أنها 

  .1اتجاه إرادة الموظف إليه لا تتطلب

ة جريمة الرشوة وجريمة الرجاء أو التوصية أو الوساط كل من ونظرا لهذه الاختلافات بين   
الأخيرة لا يمكن تطبيق نصوص الرشوة عليها وهو ما دعا المشرع إلى تجريم هذه  هذه فإن

الصورة الخاصة من صور الإخلال بالواجب الوظيفي، والتي يمكن أن يطلق عليها الرشوة 
   .الحكمية

  الفرنسي. ريمة الرشوة وملحقاتها في التشريعالفرع الثالث: ج

لرشوة في قانون العقوبات الجديد ضمن لقد تطرق المشرع الفرنسي إلى جريمة ا   
 )،182) إلى (177إذ جمع في هذه المادة نصوص المواد من ( ،)11-432المادة(

، حيث نجد أن المشرع الفرنسي نص في هذه قانون العقوبات القديم المنصوص عليها في
في قيام شخص يحوز سلطة عامة أو خاصة بطلب أو  المادة على أن جريمة الرشوة تتمثل

قبول هدية أو عطية أو هبة أو وعد نظير قيامه أو امتناعه عن تحقيق عمل سواء كان ذلك 
     2.بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك في نطاق وظيفته

والرشوة  الرشوة السلبيةوقد ميز المشرع الجنائي الفرنسي بين نوعين من الرشوة هما     
  .الإيجابية

الشخص ذو السلطة العامة يتاجر بهذه الوظيفة بطلبه أو : تتحقق إذا كان فالرشوة السلبية
قبوله منح أو وعود للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه الوظيفي أو 

  تسهيل ذلك، ويطلق على الجاني في هذه الحالة اسم المرتشي.

                                                            
  .335ص  مرجع سابق، ،، الفساد الإداريمحمد إبراهيم الدسوقي علي - 1
  من القانون الفرنسي، السالف الذكر. 432/11انظر المادة  -  2
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ص : وهي التصرفات التي يحصل أو يحاول أن يحصل من خلالها شخالرشوة الإيجابية أما
على عمل أو تأخير القيام بهذا العمل أو الامتناع عنه أو تسهيله وذلك من  من الغير

موظف يحوز سلطة الوظيفة العامة أو الخاصة ويدخل هذا العمل تحت اختصاصه الوظيفي 
  .1ويسمى الجاني في هذه الحالة باسم الراشي

  ) السابقة الذكر نخلص إلى مجموعة من النقاط:11- 432سياق نص المادة ( ومن    

  يخص المصلحة محل الحماية الجنائية: افيم-1

تشابه جريمة الرشوة السلبية مع باقي جرائم الاعتداء على الأموال العامة، في أن    
ممثلة في المصلحة محل الحماية الجنائية واحدة هي الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة 

  .شخص الموظف العام الذي يمثل السلطة العامة

  صفة الجاني:-2 

فالمشرع الجنائي الفرنسي جمع الأشخاص الخاضعين للتجريم في إطار واحد هو المادة   
ان التجريم في هذه الجريمة موزعا بين عدة نصوص عقابية في قانون ) بعد أن ك432-11(

  العقوبات القديم.

  المنفعة في جريمة الرشوة:الفائدة أو -3

) من قانون العقوبات الجديد فإن 11-432في جريمة الرشوة السلبية المؤثمة بالمادة (  
مزايا  - مزايا من أي نوع –مزايا غير مباشرة  -المنفعة أو الفائدة تتمثل في: أشياء مادية

  .2حالة أو مؤجلة

  

  

  
                                                            

1  -jean Pradel, droit pénal special,edition1995, Paris, p 638. 
2  -code pénal, ancien , DALLOZ 1997-1998, art 178. 
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  طبيعة جريمة الرشوة: -4

العقوبات الفرنسي  ) من قانون11-432جريمة الرشوة السلبية الواردة بالمادة ( تعتبر  
الجديد من الجرائم الوقتية، إذ أن كل فعل غير مشروع تتحقق به الرشوة السلبية تقوم به 

  الجريمة كاملة، ولذلك يبدأ التقادم في هذه الجريمة من وقت قيام الركن المادي فيها.

  الرشوة السلبية: الركن المادي لجريمة-5

قديم فإن الركن  ) عقوبات177جديد والمادة ( فرنسي ) عقوبات11-432في المادة (  
   .1كل من: الطلب والقبول المادي يتمثل في

 هل المشرع الجنائي الفرنسي ألحق بجريمة الرشوة السلبية الجرائم ،والسؤال الذي يطرح   
 التي تشترك معها في العلة من التجريم وهي حماية نزاهة الوظيفة العامة وذلك في قانون

  المصري؟بنظرييه الجزائري و وهذا مقارنة ، العقوبات الفرنسي الجديد 

ية سنتطرق إلى بعض الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة السلب وللإجابة على هذا السؤال فإننا  
 على النحو الآتي:

 جريمة المكافأة اللاحقة في قانون العقوبات الفرنسي: -1

لم يتناول المشرع الفرنسي في قانون العقوبات القديم والجديد تجريم قبول الهدية أو     
العام دون اتفاق مسبق، إذ بالنظر  المكافأة اللاحقة عن العمل الوظيفي الذي قام به الموظف

) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد والمواد المقابلة لها في قانون 11-432إلى المادة (
نجد أن المشرع لم يجرم سوى  ، حيث)182حتى  177العقوبات الفرنسي القديم من المادة (

طلب أو قبول هدايا أو وعود أو هبات حاضرة أو منافع من أي نوع دون سند من القانون 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تسهيل عمل يدخل 

  .2في اختصاص الموظف المرتشي
                                                            

1 -M-Veron, droit pénal spécial, 6eme édition, 1998 article, (432-11).  
  من قانون العقوبات الفرنسي الجديد، السالف الذكر. 432/11وهذا حسب ما نصت عليه المادة  -   2 
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  وساطة في قانون العقوبات الفرنسي:ريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الج -2

على العكس من المشرع الجنائي المصري، فإن المشرع الجنائي الفرنسي لم يتناول    
بالتجريم تصرفات الموظف العام التي من شأنها الاستجابة إلى الرجاء أو التوصية أو 

تستحق أن  الوساطة، وقد ذهب بعض الفقه الفرنسي القديم صراحة إلى أن هذه الأفعال لا
تجرم بوصف الرشوة، إلا أنه ينبغي ألا يفهم من موقف المشرع الجنائي الفرنسي من عدم 
تجريمه أفعال الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة صراحة في نص محدد أنه لم 

  يتناول مثل هذه التصرفات بالتجريم.

 الفرنسي:جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة في قانون العقوبات  -3

) عقوبات 11-432سبق وأن ذكرنا في إطار الحديث عن جريمة الرشوة المؤثمة بالمادة (   
الرشوة التي  جريمت فرنسي جديد، أن المشرع الفرنسي قد جمع في هذه المادة العديد من مواد

) ومن سياق 182حتى  177كانت متفرقة في قانون العقوبات الفرنسي القديم وهي المواد (
) عقوبات فرنسي يتضح أن المشرع الجنائي الفرنسي قد تناول بتجريم 11-432نص المادة (

الأفعال التي من شأنها عرض أو قبول الوساطة في الرشوة في الفقرة الأولى من المادة 
  .1رةالمذكو 

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ، السالف الذكر.) عقوبات فرنسي جديد11-432مادة (الفقرة الأولى من ال - 1
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ري المص( جريمة الرشوة في كل من التشريع الجزائري والتشريعين الفرع الرابع: مقارنة
  .)والفرنسي

على  ااتفقو كل من المشرع الجنائي في التشريعات محل المقارنة قد  أنفيما سبق رأينا    
  .تجريم الرشوة

بينها في النقاط والاختلاف  التشابه أوجه نستخلص مجموعة أنيمكن  هذا على ابناءو 
  التالية:

  : يتمثل في من تجريم الرشوة والغاية الهدف أناتفاق التشريعات محل المقارنة على   -1

  على المصلحة العامة من خطر الاعتداء عليها. الحفاظ  -أ 

  على نزاهة الوظيفة العامة والثقة فيها. الحفاظ - ب

   .الإداريالقضاء على الفساد  -ج  

الرشوة، لا تختلف على  أفعالعلة تجريم  أناتفاق التشريعات محل المقارنة، على  -2
بينها هو الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة، والذي يمكن العنصر المشترك  أن إذبعضها، 

  .هذا التجريم إلىالتي دفعت المشرع الجنائي  الأسبابتندرج تحته كافة  أن

ي يجب الت الأركانحول  ،بين التشريع الجزائري والتشريعين المصري والفرنسي تشابه -3
 والركن المادي، ، وذلك من حيث صفة الجاني (الموظف العام )،توافرها لقيام جريمة الرشوة

، والركن المعنوي، والمتمثل في القصد وأمانتهاوالمتمثل في الحفاظ على نزاهة الوظيفة 
  .الجنائي العام

على جمع جريمة الرشوة في  قاماوالفرنسي، حين  به بين التشريعين الجزائريتشا -4
الرشوة في نص واحد  مشرع الجزائري، قام بجمع جميع صورال أننص واحد، حيث نجد 

نص على جريمة الرشوة ضمن ، يالفرنسلمشرع ا أمامن قانون الفساد،  )26(وهو المادة 
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 الفرنسي، مقارنة بالتشريع المصري) من قانون العقوبات 11-432نص واحد هو المادة (
  الذي جعل لكل صورة من صور جريمة الرشوة، نص يعاقب عليها.

بنظام  الأخذلجزائري والفرنسي)، عن التشريع المصري، في تميز المشرعين ( ا -5
 العقابو  من حيث المسؤولية تينثنائية جريمة الرشوة، والقائم على وجود جريمتين مستقل

  عكس التشريع المصري الذي اخذ بنظام وحدة جريمة الرشوة والتي لا ترى إلا جريمة واحدة.

ختلاف التشريع الفرنسي عن التشريعين ( الجزائري والمصري)، حين نص على ا -6
وذلك ضمن المادة  جريمة استغلال النفوذ في نص عقابي واحد إلى جانب جريمة الرشوة

)423/11(.  

  المطلب الثاني

  جريمة استغلال النفوذ:

انتشرت وسائل المحسوبية والوساطة واستغلال النفوذ في الوقت الحاضر داخل الدولة     
بشكل ملحوظ في شتى مجالات الحياة، وعلى وجه الخصوص في مجال تولي الوظائف  

يعترف به الجميع، وسيف سلط على رقاب العامة، حيث بات الأمر وكأنه واقع لابد أن 
البسطاء من الناس، فلا نستطيع أن نتحدث عن الوظيفة العامة دون أن يتبادر إلى الذهن 
سؤال ساذج، وهو، هل لدى المتقدم للتعيين أو الترقية  أو لتقلد المناصب القيادية أو حتى 

يتقدم في السعي للتعيين دون  الساعي في الجهة الإدارية واسطة أم أن أمره الله أن شاء جعله
أن يناله، وإن شاء جعله لا يفكر في ذلك كلية، وفي كلتا الحالتين فطريقه في سلوك طريق 

  1الوظيفة العامة شبه مغلق، اللهم إلا إذا كانت هناك معجزة.

وإذا تفحصنا هذه الظاهرة بشيء من التأمل وجدناها تكثر في المجتمعات العربية بصفة     
الاختلاسات المالية  كل من ي تتجسد في، والتلنامية بصفة عامةافة الدول اخاصة وك

                                                            
  .بعدها وما 10ص مد، مرجع سابق، حبكري يوسف بكري م - 1
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الاستيلاء على الأموال العامة وتفشي مرض الرشوة والاستغلال الوظيفي والتربح من و 
  .1الوظائف العامة

استغلال النفوذ تعتبر من أخطر صور الفساد الإداري المجرمة لكونه يقوم على  فجريمة    
حة المتاجرة بالنفوذ وما يترتب عليها من آثار سلبية على الإدارة العامة بصفة خاصة والمصل

  العامة بصفة عامة.

ق أو امتيازا يحذلك أن الوظيفة العامة ما هي إلا تكليف للموظف العام وليست تشريفا     
كيفما شاء، بحيث يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة،  واستغلال  أن يتصرف بها

النفوذ هو أحد مظاهر الفساد الإداري المجرمة، فكثير من أصحاب السلطات والنفوذ كونوا 
  ثروة طائلة نتيجة ممارستهم للفساد الإداري.

  الفروع التالية: وبناءا على ما سبق إيضاحه سيتم تقسيم هذا المطلب إلى   

  الجزائري. جريمة استغلال النفوذ في التشريع :الفرع الأول

  المصري. جريمة استغلال النفوذ في التشريع :الفرع الثاني

  الفرنسي. جريمة استغلال النفوذ في التشريع :الفرع الثالث

 نفي كل من التشريع الجزائري والتشريعي : مقارنة جريمة استغلال النفوذالفرع الرابع    
  .  )المصري والفرنسي(

  الجزائري. جريمة استغلال النفوذ في التشريع الفرع الأول : 

تناول المشرع الجزائري هذه الجريمة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته حيث  لقد   
كل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص آخر  /1) منه على أنه:"...32نصت المادة (

بأية مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر 

                                                            
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارنبلال أمين زين الدين،  - 1

  .216، ص 2009
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الشخص على استغلال نفوذه الفعلي، أو المفترض لتحريض ذلك الموظف العمومي  أو 
لهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض 

  الأصلي على ذلك الفعل أو لشخص آخر. 

كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بطلب أو  /2
لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف بقبول أية مزية غير مستحقة لصالحه أو 

العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية  
  على منافع غير مستحقة".

ويقصد باستغلال النفوذ بأنه المتاجرة بالنفوذ للحصول أو محاولة الحصول لصاحب      
أو امتناع  لا شأن لها بأي عملداية أنه المصلحة على مزية من السلطة العامة مفروض ب

  .1داخل في حدود وظيفته

عرفها الدكتور عبد الوهاب صلاح وكذلك تعرض فقهاء القانون لهذه الجريمة، فقد    
، على أنها: "اتجار في سلطة حقيقية أو موهومة للجاني على المختص بالعمل  2الدين

  الوظيفي".

، على أنها:" السعي لدى السلطات 3الدسوقي علي إبراهيمعرفها الدكتور محمد كما     
غايات أو الوصول إلى منافع و   من اجل تحقيق أهدافالعامة أو الجهات الخاضعة لإشرافها 

  تخرج عن دائرة وظيفة الساعي".

والمصلحة المراد حمايتها بالنصوص القانونية التي تجرم إساءة استعمال النفوذ تتمثل في    
المحافظة على نزاهة العمل، والنشاط الذي تباشره الإدارة، ومنع استغلال نفوذ الوظيفة العامة 

                                                            
  .378مرجع سابق، ص  القسم الخاص، -شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني، - 1
  .240عبد الوهاب صلاح الدين، مرجع سابق، ص  - 2
  .338ص  مرجع سابق، ،الدسوقي علي مإبراهيمحمد  - 3
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 إذا كان الجاني موظفا عاما، وصيانة الثقة العامة في الجهاز الإداري إن كان النفوذ الحقيقي
  أو المزعوم من غير الموظفين العموميين.

والسؤال الذي يثار في هذا الصدد هو: هل يشترط صفة خاصة في الشخص الجاني     
  مرتكب هذه الجريمة أم لا؟

) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نجد أن المشرع في 32بالرجوع إلى نص المادة (   
، هذا مقارنة 1ه الجريمة إلى جريمتين منفصلتينهذا القانون الجديد اتجه إلى تصنيف هذ

  ) من قانون العقوبات الجزائري الملغاة.128بالمادة (

ويلاحظ ابتداء أن المشرع لا يحصر صفة الجاني في الموظف العام، وإنما في أي    
  شخص قد يدعي بنفوذ فعلي أو مفترض.

امة والتي تشترط في بالمصلحة الع وباعتبار أن دراستنا تتناول الجرائم التي تلحق الضرر    
، لأنها تشترط صفة 2الموظف العمومي، فإنها ستقتصر على الصورة الثانية مرتكبها صفة

  خاصة في الجاني مرتكب الجريمة.

وباعتبار أن استغلال النفوذ يلحق أضرارا بالمصلحة العامة ويخل بمصالح الأفراد في     
توفرها جهات الإدارة العامة لمستحقيها بما يحقق العدالة المساواة في الخدمات والمزايا التي 

الاجتماعية، ويؤدي استغلال النفوذ متى ما شاع في المجتمع إلى انقضاء المساواة إذ يتمكن 
في حين  اقتصادي من قضاء حوائجه ومنافعه من له نفوذ وظيفي أو سياسي أو اجتماعي أو

                                                            
وهي حالة تحريض الموظف العمومي على استغلال نفوذه لدى إدارة أو سلطة عمومية خاضعة  فالجريمة الأولى: - 1

لإشرافه أو تحريض أي شخص عادي على إتيان نفس الفعل، ويتم هذا التحريض عن طريق الوعد بمزية غير مستحقة أو 
ي أو أي شخص آخر، باستغلال يقوم فيها الموظف العموم أما الجريمة الثانية:عرضها على الموظف أو منحه إياها.

  نفوذه في مواجهة إدارة أو سلطة عمومية خاضعة لإشرافه بشكل مباشر أو غير مباشر.
المتعلق بالوقاية من الفساد، سالف الذكر، استغلال النفوذ  06/01)، من القانون 32أي الفقرة الثانية من المادة ( - 2

)" باعتبارها ليست صورة من صور 01(فقرة  التحريض على استغلال النفوذ"المتاجرة الفاعلة أو الإيجابية بالنفوذ، دون 
  الفساد الإداري، حتى وإن كانت صورة من صور الفساد بصفة عامة لكونها لا يشترط في مرتكبها صفة الموظف العمومي.
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ة بسبب هيمنة ذوي النفوذ والامتيازات آحاد الناس من تحقيق مصالحهم المشروع زيعج
  .1الخاصة

 كل هذا أدى إلى اتجاه التشريعات الجنائية ومن بينها التشريع الجزائري لاتخاذ وسائل   
ساءة على تجريم إ قانونية وإدارية ووقائية لمعالجة هذه الجرائم بالإضافة إلى الحلول القائمة

  وذ.استخدام النف

  المصري. جريمة استغلال النفوذ في التشريع الفرع الثاني:

مكرر) من قانون 106على تجريم استغلال أو استعمال النفوذ في المادة ( مشرعنص ال    
العقوبات والتي جاء فيها:" كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية 
لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أي سلطة عامة على 

ياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو ن
أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة 

) من هذا القانون إذا كان موظفا عموميا، وبالحبس 104المنصوص عليها في المادة (
و بإحدى هاتين العقوبتين فقط في وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتعدى خمسمائة جنيه أ

  ".2الأحوال الأخرى ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جريمة خاضعة لإشرافها

في هذه  المصري المادة السابقة الذكر أن العلة التي توخاها المشرع نص ويستفاد من     
لى صاحب أن الفعل يتضمن إساءة إلى الثقة في الوظيفة العامة، فالجاني يوحي إ ،الجريمة

الحاجة أن السلطات العامة لا تنصرف وفقا للقانون وبروح من الحيدة والموضوعية، وإنما 
له من نفوذ عليها، وحين يكون النفوذ حقيقيا فالجاني يسيء في  تنصرف تحت سطوة ما

                                                            
 دورية الإدارة العامة،، يجريمة استغلال النفوذ في القانون المقارن والنظام السعودمدني عبد الرحمان تاج الدين،  - 1

  .467، ص 2005، أغسطس 1426المجلد الخامس والأربعون، العدد الثالث، رجب 
  مكرر)، من قانون العقوبات المصري. 106المادة ( - 2
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استغلال السلامة التي خولها له القانون، فبدلا من استعمالها من أجل الهدف الذي خوله 
  .1اها يستعملها وسيلة إلى الإثراء غير المشروعالقانون إي

  جريمة الرشوة واستغلال النفوذ: كل من التمييز بين

تختلف هذه الجريمة عن جريمة الرشوة في أن هذه الأخيرة تقوم على الاتجار في عمل     
وظيفي، في حين أن استغلال النفوذ يقوم باستغلال نفوذ حقيقي أو مزعوم محمله الموظف 

  .2العام على القيام بعمل معين

يستلزم في  ولا يشترط المشرع في جريمة استغلال النفوذ صفة معينة، في الجاني، بينما    
جريمة الرشوة أن يكون الجاني موظفا عاما، غير أن المشرع في جريمة استغلال النفوذ جعل 

  صفة الموظف العام أو من في حكمه طرفا مشددا في العقاب.

وتختلف جريمة استغلال النفوذ عن الرشوة في أن مقابل الفائدة في استغلال النفوذ هو    
استغلال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على ميزة ما، أما مقابل الفائدة 

  .3في الرشوة قيام بعمل من أعمال الوظيفة
  :الفرنسي جريمة استغلال النفوذ في التشريع الفرع الثالث:

) من قانون العقوبات 11-432جرم المشرع الفرنسي جريمة استغلال النفوذ في المادة (    
أنه جمع بين جريمتي الرشوة واستغلال النفوذ  ، حيثالجديد، وذلك في إطار تجريمه للرشوة

) من قانون 178في نص عقابي واحد، بعد أن كان ينص على استغلال النفوذ في المادة (
المكلف بمهام  أوشخص من موظفي السلطة العامة،  حيث تتمثل في قيام ،العقوبات القديم

ة مباشر  ةتمثيل نيابي عام، طلب، أو قبل بدون وجه حق، وسواء بطريق مرفق عام، أومن لديه
نفوذه الحقيقي أو المزعوم في سبيل الحصول على ل أو نتيجة لاستخدامه ،ةغير مباشر أو 

                                                            
  وما بعدها. 380مرجع سابق، ص  القسم الخاص، -شرح قانون العقوبات  محمود نجيب حسني، - 1
  .340رجع سابق، ص محمد إبراهيم الدسوقي علي، م - 2
  .381ص  القسم العام، مرجع سابق، -شرح قانون العقوبات ،محمود نجيب حسني- 3
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ي قرار من أي مصلحة عامة أو إدارة أو سلطة ميزات عامة أو وظائف أو عقود أو أ
  .1"عامة

  سابقة الذكر يمكن أن نخلص إلى مجموعة من النقاط:الومن سياق هذه المادة  
: كما سبق القول عند الحديث عن الرشوة فإن المصلحة محل المصلحة محل الحماية الجنائية-1

 نزاهة الوظيفة العامة الحماية الجنائية في جريمة استغلال النفوذ هي الحفاظ على

العقوبات  ) من قانون11-432: فجريمة استغلال النفوذ في نص المادة (الجاني صفة-2
الفرنسي الجديد نجدها قد جمعت الأشخاص الخاضعين للتجريم في نص واحد على خلاف 

 ما كان عليه الحال في قانون العقوبات الفرنسي القديم ومن ثم يمكن تحديد هذه الطوائف:

  .شخاص الحائزين للسلطة العامةالأ  -أ
 .الأشخاص المكلفين بأداء خدمة عامة  -ب
 .الأشخاص المنتخبين في وكالة انتخابية عامة  -ج

- 432المنفعة في المادة( فالفائدة أو :الفائدة أو المنفعة محل التجريم في جريمة استغلال النفوذ-3
 –زايا من أي نوع م - مباشرةزايا غير م -) عقوبات فرنسي جديد تتمثل في :أشياء مادية11

 .مزايا حالة أو مؤجلة

م المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد ل  :بالنسبة للاختصاص في جريمة استغلال النفوذ-4
يشترط في الجاني سوى أن يكون ضمن إحدى الطوائف الثلاثة محددة على سبيل الحصر: 

الأشخاص  –المكلفين بأداء خدمة عامة لأشخاص ا –الأشخاص الحائزين للسلطة العامة 
  المنتخبين في وكالة انتخابية عامة.

وبالتالي فإن المشرع الفرنسي لم يشترط في الجاني أن يكون مختصا بالعمل الذي يسعى   
  لاستغلال النفوذ فيه.

                                                            
  من القانون الفرنسي، السالف الذكر. 432/11انظر المادة  -  1
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: تعتبر جريمة وقتية شأنها في ذلك شأن جريمة الرشوة ويبدأ طبيعة جريمة استغلال النفوذ-5
 التقادم فيها من وقت وقوع الفعل المادي المكون للجريمة.

فالسلوك الإجرامي في جريمة المادة  :السلوك الإجرامي محل التأثيم في جريمة استغلال النفوذ-6
القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو التأخير في العمل أو  ) يتمثل في432-11(

ي مناط التجريم في الرشوة، وذلك عن طريق التأثير تسهيل العمل وهو ذات السلوك الإجرام
في المجني عليه باستخدام نفوذه الحقيقي أو المزعوم في سبيل الحصول على ميزات أو 

 .لحة أو إدارة أو سلطة عامةوظائف أو عقود أو قرارات من أي مص

النفوذ : القصد الجنائي في جريمة استغلال القصد الجنائي في جريمة استغلال النفوذ-7
 هو القصد الجنائي العام ولا يتطلب المشرع أي قصد خاص.

  :الشروع أو المحاولة في جريمة استغلال النفوذ-8

فالمشرع الفرنسي ساوى في جريمة استغلال النفوذ بين الجريمة التامة وبين المحاولة أو  
  الشروع من حيث مجال التجريم.

 يعينفي كل من التشريع الجزائري والتشر  ذجريمة استغلال النفو  الفرع الرابع: مقارنة 
  .  )المصري والفرنسي(

ن عن جريمة استغلال النفوذ في التشريعات محل المقارنة، يتبيمن خلال ما تعرضنا إليه     
المصلحة المراد حمايتها في هذه الجريمة هي  أنلنا اتفاق التشريعات محل المقارنة في 

  الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة.

، حين نجده قد )التشريعين المصري والفرنسي (الجزائري، عن كل مناختلاف التشريع  -
افرد نصا خاصا لهذه الجريمة، وهذا مقارنة بالتشريع الفرنسي الذي نص عليها إلى جانب 

  جريمة الرشوة، وكذلك التشريع المصري الذي اعتبرها صورة من صور الرشوة.   
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 المطلب الثالث                             

  :الاختلاسجريمة                         

 ومختلف لمرافق العامةافي إداراتهم  المكلفين بإدارة نيحتاج الأشخاص الإداريو     
 ، وقد تكون هذه الأموالةمنها المنقولو  ةبتاالث  امنه ،إلى أموال متنوعة ،المؤسسات العمومية
أي  ةالعام ة لتحقيق المنفعةخصصالم الأموالالأموال العامة فهي ف ،خاصة أو عامة

، فهي بذلك تستهدف غرضا يخالف ذلك  بطريقة غير مباشرة لاستعمال الجمهور مباشرة أو
صة الأمر الذي استتبع خضوعها لنظام قانوني يغاير ذلك الذي الذي يحكم الأموال الخا

هي أموال تملكها الدولة أو فهذه الأخيرة  لقانون المدني،ينظم الأموال الخاصة في ا
الحصول على ما تنتجه من موارد مالية، وهي تماثل بغرض استغلالها و  الأشخاص الإدارية

  1تلك التي يملكها الأفراد، لذا فهي تخضع من حيث اكتسابها واستغلالها والتصرف فيها.

العمومية حتى تتمكن من القيام بوظائفها كاملة لابد المؤسسات ومن البديهي أن الدولة و     
مشاريعها على أرض  عمالإي تمكنها من ل المادية اللازمة التمن اعتمادها على الوسائ
اطة س الوقت يتعين إحموال اللازمة لتدبير مرافقها، لكن في نفالأ الواقع، إذ لابد أن تتاح لها

  .2بحماية المال العامهذا ما يعرف هذه الأموال بحماية صارمة، و 

د لها آثار سلبية وخيمة على الاقتصا ،العدوان على المال العام جرائم مما لا شك فيه أنو  
سواء من  ،لتقليديةالقومي، فضلا عن كونها جرائم ذات طبيعة خاصة تختلف عن الجرائم ا

مرتكبو  فغالبا ما يتسم ،أو من حيث الضرر الناجم عنها ،مستوى ثقافتهمحيث مرتكبيها و 
إخفاء ة في مجال عملهم تمكنهم من طمس و خبرة عاليو  هذه الجرائم بمستوى ثقافي مرتفع

  آثار جرائمهم.

                                                            
  . 88، ص 2011، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، القاهرة، جرائم الفساد الإداري عصام عبد الفتاح مطر،  -  1
  .2005، 1387، العراق، العدد ، مجلة الحوار المتمدنتأملات في جرائم الأموال العامة عبد الحق ذهبي، - 2
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ز ساءة استغلال الحائمن إ فيم تمثله م أفعال العدوان على المال العامتكمن علة تجريو     
  بسبب عمله للسلطة المخولة له على هذا المال. للمال العام،

فالمال العام الموجود في يد الموظف الذي يعمل في خدمة الدولة التي عهدت إليه بهذا    
المال لتحقيق الصالح العام، ومن ثم تكون إساءة التصرف في المال العام إخلالا بالثقة التي 

  .1أولتها الدولة للجاني

من بين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، فهي  اختلاس الأموال العامة وتعتبر جريمة    
ويله عن الغرض ذلك بتح، و تمثل اعتداء الموظف على تخصيص المال العام أو الخاص

 غالبا ما يكون هذانهج لا ترتضيه المصلحة العامة، و لى التصرف فيه عالمعد له قانونا و 
ومن  الموضوعة بين يديهعندها يكون خائنا للأمانة، المنهج هو المصلحة الشخصية، و 

الإثراء شخصية و لعامة للحصول على مأرب ية أخرى، فإن الموظف يستغل الوظيفة اناح
 ندة إليه قانونا ما سلمت إليه تلكلأنه لولا الوظيفة المس المصلحة العامة، على حساب

  لحسابه.ازة ناقصة لا كاملة باسم صاحبه و الأموال فحيازته للمال حي

فهي  من وراء تجريمه لهذه الجريمة لعلة التي توخاها المشرع قول بأن اعليه يمكن الو    
بل بالإضافة  ،، أو حماية الوظيفة التي يشغلها الموظفصرة على حماية المال العاماقليست 

ي هي حماية المصلحة العامة من أهناك مصلحة أسمى وأشمل و إلى هاتين المصلحتين 
وذلك أن المشرع إذا كان ، 2اجتماعيةو  اقتصادية أهدافاعتداء قد يقع عليها بغية تحقيق 

فإن عليه حماية  ،يحمي الوظيفة العامة من المتاجرة بها واستغلالها حفاظا على الثقة العامة
الأموال المخصصة لسير المرافق العامة من مختلف الجرائم التي قد ترتكب من قبل 

حماية المصلحة العامة من ة من جهة و لى سير المرافق العامهذا حفاظا ع، و الموظف العام
  .جهة أخرى

                                                            
  . 90مرجع سابق، ص  عصام عبد الفتاح مطر، - 1
  .140عيفة محمد رضا، مرجع سابق، ص  - 2
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  وبناءا على هذا سيتم تقسيم هذا المطلب الى الفروع التالية:    

  الجزائري.  في التشريع الاختلاسجريمة  : الفرع الأول 

  المصري. في التشريع الاختلاسريمة ج :الفرع الثاني 

  الفرنسي. في التشريع الاختلاسجريمة  :الفرع الثالث 

المصري ( في كل من التشريع الجزائري والتشريعين الاختلاسجريمة  مقارنة: الفرع الرابع 
  .)والفرنسي

  الجزائري: الأول: جريمة الاختلاس في التشريعالفرع 

بجريمة اختلاس الأموال العامة فحاول كل فقيه  الخاصة لقد تعددت التعاريف الفقهية   
العناصر الأساسية المكونة لها، لكن رغم تعريف أكثر شمولية لها من خلال  إعطاء

تكاد تتفق في ذكر ، و إلا أن جل التعاريف تصب في إطار واحد ،الاختلاف المتباين بينهما
قيام الموظف  ": بأنها ،1حيث عرفها الدكتور سليمان بارش ،جميع العناصر المكونة للجريمة

، وجدت في عهدته بسبب أو عامة أو خاصة سواء على أموال ن وجه حقبدو و  بالاستيلاء
  بمقتضى وظيفته".

الأعمال و  التصرفات موعة"مج: على أنها ،2في حين عرفها الدكتور عبد االله سليمان    
ذلك التام على المال الذي بحوزته، و  ستيلاءالا عن في تعبرالجاني، و المادية التي تلازم 

  .قوتة إلى حيازة تامة و دائمةمو ناقصة و من حيازة  ابتحويل حيازته

ةعرفها كذلك و      يكون عندما يقوم  "الاختلاس :على أنها، 1الدكتور أحسن بوسقيع
إلى حيازة نهائية  ،لأمانةاالمال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل  الموظف بتحويل
  ."على سبيل التمليك

                                                            
، 1985دار البحث الجزائر، محاضرات في قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الأولى،  سليمان بارش ، - 1

  .60ص 
  . 93، مرجع سابق، ص عبد االله سليمان - 2
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) من 29(وذلك ضمن المادة ،المشرع الجزائري اكتفى بالنص عليها دون تعريفها أما    
 "...كل موظف:التي نصت على أنه، و 06/01مكافحته رقم قانون الوقاية من الفساد و 

أو يستعمل على نحو غير أو يبدد أو يحتجز عمدا أو بدون وجه حق  يختلس عمومي
مالية ، أية ممتلكات أو أموال أو أوراق شرعي لصالحه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر

  .عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو سببها"

"...يتعرض القاضي أو الموظف أو  :كان ينص على أنه ،2في حين أن النص القديم    
عمدا أو بدون وجه حق أو يسرق أموالا  ومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجزالضابط العم
خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة  وعمومية أ
  .سببها..."تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بوضعت 

وبة بهذا يتميز طابع التعديل بالتوسع في نطاق الأموال مع الاتجاه نحو تخفيف العقو     
  تشديدها بالنسبة إلى العقوبات المالية. جريمة الاختلاس و  المالية في

الذي  3المصلحة العامةإلى حماية الأمن المالي و هذا السلوك  يهدف المشرع من تجريمو     
يجب أن يتوافر إزاء الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي يستلمها الموظف بسبب عمله 

أنها تتعلق بسير أعمال ، ذلك 4صفة مالية بحتةالمصلحة محل الحماية الجنائية ليس لها و 
  الثقة العامة إلى جانب ذلك.الإدارة و 

بتوافر أركانها  إلاتعتبر جريمة اختلاس المال العام كغيرها من الجرائم التي لا تقوم و    
عدم توقيع و  ،اء الجريمة، والتي نص عليها المشرع ذلك أن انتفاء أحدها يعني انتفالأساسية

                                                                                                                                                                                          
  .26أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  - 1
  .2001يونيو  26، المؤرخ في 01/09رقم:  من القانون 191المادة  - 2
، ص 2001القاهرة، سنة ، دار النهضة العربية، القسم الخاص–، شرح قانون العقوبات، آمال عبد الرحيم عثمان - 3

178.  
فالمصلحة المحمية قد تتعدد في نص تجريمي واحد وقد اختلف الفقه في تحديد المصلحة المحمية في جرائم المال  - 4

العام، والراجح أن المصلحة التي أراد المشرع حمايتها هي وظيفة المال العام ودوره بالنسبة لجهة الإدارة العامة لتتمكن من 
  فة التي من أجلها أنشأت.أداء الوظي
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لإضافة إلى كل الركن المفترض باالأركان في كل من الركن الشرعي و تتمثل هذه و ، الجزاء
  الركن المعنوي.من الركن المادي و 

على  06/01من قانون رقم )29(أن المشرع الجزائري نص في المادة  سبق ارأينا فيمو     
عمدا دون الاحتجاز  ، التبديد، الإتلاف،عل الاختلاسالمتمثلة في ف، و جموعة من الأفعالم

على التصرفات التي قد يتخذها الموظف ضد  حكام قبضتهإذلك من أجل وجه حق، و 
صوصا عندما نص إلا أننا نرى أنه لم يوفق في ذلك خ ،الأموال سواء كانت عامة أو خاصة

الحجز دون وجه حق لا على فعل التبديد والإتلاف وهما صورة لاحقة لفعل الاختلاس، و 
 يتم عن نية اختلاسهإنما هو مجرد حبس للشيء قد لا و  ختلاس،يتضمن في طياته فعل الا

  .كان عليه الاكتفاء بلفظ الاختلاسو 

  المصري: :جريمة الإختلاس في التشريعالفرع الثاني

) من قانون العقوبات المصري على جريمة الاختلاس بما يلي:" 112نصت المادة ( لقد    
كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراق أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب 

  بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

الأمناء على الودائع أو  إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين أو  -أ
 الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة التزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا    -ب
 يقبل التجزئة.

إذا وقعت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو   -ج
 .1مصلحة قومية لها

ويقصد بالاختلاس بأنه:" تحويل الموظف لحيازته الناقصة للمال المسلم إليه بسبب     
، "وبهذا يشتمل الاختلاس كل 1صاحب الملكحيازة كاملة والظهور عليه بمظهر وظيفته إلى 

                                                            
  الخاص بتعديل أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. 2003لسنة  95عدلت بالقانون رقم  - 1
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نشاط مادي يقوم به الموظف يعبر به من خلاله على تغيير نيته اتجاه المال الذي يحوزه 
، أن الموظف العام يعترف الدكتور محمود نجيب حسنيلفرض عند لحساب غيره بتملكه، فا

بحق الدولة والأفراد على المال الذي يحوزه، ويقر بالتزاماته قبله، حسب ما تفرضه اللوائح 
والقوانين، فإذا اتجهت نيته إلى تجاهل هذا الوضع القانوني، منكرا حق الغير عليه متصرفا 

  .2ب لجريمة اختلاس المال العامكمالك للمال الذي يحوزه، عد مرتك

) من قانون العقوبات المصري نجد أن هذه الجريمة 112بالرجوع إلى نص المادة (و     
تتضمن اعتداء على المال العام، وكذلك اعتداء على الوظيفة إذ أن المال في حيازة الموظف 

الأمانة التي أولتها بسبب هذه الوظيفة التي يشغلها الجاني، كما أن الفعل ينطوي على خيانة 
  3الدولة للموظف والثقة التي وضعتها فيه حين عهدت إليه حيازة المال بسبب الوظيفة.

) من قانون 112وبناءا على ما سبق إيضاحه فإن جريمة الاختلاس الواردة في المادة (   
  العقوبات تتطلب مجموعة من الأسس والعناصر:

يجب أن يكون موظفا عموميا، ومختصا بالعمل الوظيفي مناط  :من حيث صفة الجاني-1
العمل الإجرامي، ويجب أن يتوافر هذا الاختصاص وقت ارتكاب فعل الاختلاس، وإلا 

 انعدمت الجريمة، وأن يكون المال موجودا في حيازة الموظف بسبب وظيفته.

فهو غير متصور ذلك أن فعل الاختلاس يتحقق بمجرد اتجاه نية  :من حيث الشروع-2
 4الجاني إلى تحويل الحيازة على المال موضوع الجريمة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة.

العدول اللاحق على ارتكاب الركن المادي لجريمة  :من حيث العدول الاختياري -3
 .5المختلس لا تنتفي معه الجريمةالاختلاس لا يحول دون العقاب عليها ورد المال 

                                                                                                                                                                                          
  .132مرجع سابق، ص  القسم العام، -شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني، - 1
  .134، ص  نفسهمرجع ال  -2
  .362محمد إبراهيم الدسوقي علي، مرجع سابق، ص  - 3
  .96ص  القسم العام، مرجع سابق، -شرح قانون العقوبات ،محمود نجيب حسني - 4
  .103المرجع نفسه، ص   - 5
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تتطلب هذه الجريمة قصدا عاما يتمثل في علم المتهم بأن  :من حيث القصد الخاص -4
المال قد وجد في حيازته الناقصة، وأن ذلك بسبب وظيفته وأنه غير مملوك له ثم اتجاه 
إرادته إلى فعل الاختلاس، ويخضع القصد في جريمة الاختلاس للقاعدة العامة التي تقرر 

 .1إن كانت نبيلة فإنها لا تنتفي القصدأن البواعث ليست من عناصر القصد الجنائي فهي و 

فليس الضرر شرطا في جريمة الاختلاس، فالمشرع لم يتطلب سوى  :من حيث الضرر -5
إظهار الجاني لسلوك من شأنه أن ينبئ عن تغير النية من الحيازة الناقصة إلى الحيازة 

  الكاملة.

  الفرنسي: في التشريع الاختلاسالفرع الثالث: جريمة 

من قانون  )51-432المشرع الجنائي الفرنسي على هذه الجريمة في المادة (عاقب    
) من قانون 173إلى  169العقوبات الفرنسي الجديد، والتي جمع فيها نصوص المواد من (

العقوبات الفرنسي القديم، والتي كانت تعاقب على الاختلاسات التي تقع من أشخاص مختلفة 
كانت هذه المواد المذكورة البعض منها خاص بالأشخاص  مودعة فيهم السلطة العامة، وقد

والثالث خاص  ،والآخر خاص بالمحاسبين العموميين ،المودعة فيهم قدر من السلطة العامة
  .بالأمناء العموميين

  :نفاأوبناء على هذا يمكن أن نخرج بمجموعة من النتائج من المادة المذكورة    

  حيث المصلحة محل الحماية الجنائية: من -1

) عقوبات فرنسي جديد، 15-432ليس الهدف من جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة (    
بقدر ما هو نزاهة  ،مجرد حماية المال العام ،) عقوبات فرنسي قديم183حتى 169والمواد (

) عقوبات 15-432الوظيفة العامة، والدليل على ذلك أن المشرع الفرنسي أورد المادة (

                                                            
) عقوبات تحققه بتصرفات 112بأن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ( قضى - 1

الموظف في المال الذي في حيازته وفي عهدته على اعتبار أنه مملوك له، تحدث الحكم استقلالا عن توافر هذا القصد 
  .23/01/1991ق جلسة  61سنة 93أمر غير لازم، الطعن
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خروج على واجب النزاهة وهو الفرنسي والخاصة بالاختلاس في المبحث الثالث والخاص ب
  ذات المبحث الذي تناول فيه جريمة الرشوة.

وبات الفرنسي يجمع بينها وبين المصلحة فجريمة اختلاس المال العام في قانون العق    
  محل الحماية الجنائية وهي حماية نزاهة الوظيفة العامة.

 من حيث صفة الجاني:  -2

) عقوبات فرنسي جديد والخاصة باختلاس الأموال العامة نجد أن 432/15في المادة (  
كانوا موزعين المشرع الجنائي الفرنسي قد جمع في مادة واحدة العديد من الأشخاص الذين 

حتى  169على نصوص جنائية مختلفة في قانون العقوبات القديم وذلك في المواد من (
 : 1وذلك حسب نا نصت عليه المادة السابقة ) ويمكن تحديد هذه الطوائف في173
 .الأشخاص المودع فيهم السلطة العامة  -أ
 .المحاسبين العموميين والأمناء العموميين ومساعديهم  -ب
 .لفين بأداء خدمة عامةالأشخاص المك  -ج

ويشترط في الوظائف الثلاث السابق ذكرها أن يقع في اختصاصهم الوظيفي العمل الذي     
 تم فيه اختلاس المال أو الانحراف به أو تبديده.

  من حيث طبيعة الجريمة: -3

) عقوبات فرنسي جديد تعد من الجرائم 15- 432الاختلاس المؤثمة بالمادة ( جريمة   
  2الوقتية، وتتحقق الجريمة كاملة من كل فعل من أفعال الشروع فيها.

  

  

                                                            
  من قانون الفرنسي الجديد، السالف الذكر. 432/51المادة  - 1
  .اوما بعده 265محمد أحمد السيد الجنزوري، مرجع سابق، ص  - 2
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مصري ال( ئري والتشريعينالجزا في كل من التشريع الاختلاسجريمة  قارنةمالفرع الرابع: 
  ).والفرنسي

خلال النصوص السابقة الذكر والتي عالجت جريمة الاختلاس، في كل من نلاحظ من    
الاختلاف والتشابه بينها  أوجهالتشريع الجزائري، والتشريعين ( المصري والفرنسي)، بعض 

  : يفيما يل

 التشابه بين التشريعات المقارنة، حول محل الحماية الجنائية، وهو حماية المال العام -1
  ونزاهة الوظيفة.

الموظف  يتخذهاوالتصرفات التي  فعالالأاختلاف بين التشريعات محل المقارنة حول  -2
المكون  الإجرامي، حيث نجد التشريع الجزائري قد حدد السلوك العامة الأموالالعام ضد 

 أما، الحجز عمدا، الإتلافل الاختلاس، التبديد، للركن المادي لجريمة الاختلاس في: فع
د نص على فعل الاختلاس فقط كسلوك مادي مكون لجريمة صري، فقالتشريع الم
الفرنسي ) من قانون العقوبات 432/15المشرع الفرنسي، فنجده في المادة (  أماالاختلاس، 

التخريب، التحويل  :المكون لجريمة الاختلاس يتمثل في الإجراميالسلوك  أننص على  فقد
  .الاختلاس

( المصري والفرنسي)، حول القصد المطلوب  والتشريعينالتشابه بين التشريع الجزائري  -3
  في جريمة الاختلاس وهو القصد الجنائي العام.
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  :رابعالمطلب ال

  كمه:ما في حغدر و جريمة ال

الرسم  أوفي الضريبة  التخفيض غير القانونيتعتبر جريمة الغدر وجريمة الإعفاء و 
هي جرائم ماسة بنزاهة الوظيفة العامة اد الإداري ذات الوصف الجزائي، و إحدى صور الفس

 آثار تعود بالسلب على الأفراد من ماما تخلفه، و لأنها تقوم على استغلال الجاني لوظيفته
من ناحية  فرادعلى الأالعاملين باسم الدولة من ناحية و مصالحهم الخاصة إزاء استبداد و 

 هذه الجريمة من قانون ي جريمة الغدر نجد أن المشرع الجزائري عمل على نقلفف ،أخرى

مكافحته حيث ، هو قانون الوقاية من الفساد و العقوبات إلى قانون مستقل عن هذه الأخيرة
بقولها:"...كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو  ) منه هذه الجريمة30تناولت المادة (

 يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو
الذين يقوم بالتحصيل  ح الأطرافسواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصال ،مستحق

  .لحسابهم..."

على جريمة الموظف  )،CONCUSSION( رنجد أن المشرع أطلق تعبير الغد حيث    
هي تعتبر إحدى صور الفساد ، و 1أو نحوهاأخذ غير المستحق أو الرسوم العمومي الذي ي

عن حدود  موظفيها يفرضون أعباء مالية تخرجالإداري المخلة بثقة المواطنين في الدولة لأن 
فراد مما يسبب في ضياع هبة أن سلوكهم هذا يفقدهم احترام الأ كما ،المرخص به قانونا

بما يمكنهم من الإدارة العامة نتيجة للسلوك المخادع الذي يرتكبونه في مواجهة الأفراد 
  .2حتيالريق الاالحصول على أموالهم بط

                                                            
  .22ويطلق عليها البعض جناية التعسف في الجباية، رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص  - 1
، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية جرائم الاعتداء على الوظيفة والمال العام، الرشوة والتربحإبراهيم حامد طنطاوي،  - 2

  .353، ص 2000الأردن، 
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السلطات باستغلال وظيفته ومركزه و الفرض في هذه الجريمة أن الموظف العمومي يقوم و     
الية للمطالبة، أو التلقي أو الاشتراط أو الأمر بتحصيل مبالغ م الامتيازات التي يتمتع بهاو 

، وذلك إما لنفسه أو لصالح أحد يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق
  ذلك من أجل تحقيق كسب غير مشروع.الأفراد و 

  الفروع التالية: إلىوبناءا على هذا سيتم تقسيم هذا المطلب    

  الجزائري.  في التشريع الغدر وما في حكمهجريمة   :الفرع الأول

  المصري. في التشريع غدرجريمة ال :الفرع الثاني

  الفرنسي. في التشريع خذ غير المستحقجريمة ا الفرع الثالث:

المصري ( في كل من التشريع الجزائري والتشريعين غدرجريمة ال مقارنةالفرع الرابع: 
  .)والفرنسي

  الجزائري. التشريعالأول:  جريمة الغدر وما في حكمه في  الفرع

موظف  "...كلأنه:، من قانون الوقاية الفساد ومكافحته على )30(المادة  لقد نصت    
عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة 
الأداء أو يجاوز ما هو مستحق، سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين 

ن م )64(في المادة  تطبيقا للمبدأ الدستوري الوارد ، والتي تعديقوم بالتحصيل لحسابهم...".
 ،الرسوم"ى حماية "مبدأ قانونية الضرائب و الذي يقضي عل، و 1996الجزائر لسنة دستور 

  .المواطنون متساوون في أداء الضريبة" "...كل :حيث نص على أنه

ف ، يمكن لنا تعريهمكافحت) من قانون الوقاية من الفساد و 30بالرجوع إلى نص المادة (و     
 استغلال الموظف لوظيفته وذلك في المطالبة أو التلقي أو اشتراط'جريمة الغدر، على أنها 

أو الأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مشروعة و مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو 
   .الإفرادمستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة ا لصالح احد 
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التي يهدف من ورائها  الغاية والعلة أنكذلك يستفاد من نص المادة السابقة الذكر،     
وذلك من  بأموالهمالمتعلقة  الإفرادالمشرع من وراء تجريمه للغدر، تكمن في حماية حقوق 

في تحصيل المبالغ المالية سواء كانت في  امتيازات وسلطات اعتداء الموظف الذي لديه
أي عائد مالي كان، من   مختلف الفوائد الواجب تحصيلها أو شكل ضرائب أو رسوم أو

  .1تسلط  واستغلال بعض الموظفين باسم الدولة

: صفة الجاني والركن ى أركان ثلاثة هيعل هذه الجريمة تقوم وكغيرها، من جرائم الفساد  
  . الركن المعنوي أخيراالمادي و 

في تخفيض غير القانوني الزائري قد نص على جريمة الإعفاء و كذلك نجد أن المشرع الج    
بالإدارة المضرة بالمصلحة العامة عموما و  الرسم و التي تعتبر من بين الجرائمالضريبة و 

التي  مكافحته) من قانون الوقاية من الفساد و 31حيث تناولها في المادة ( ،بصفة خاصة
"...كل موظف  حيث نصت بقولها: ،من قانون  العقوبات الملغاة )122(عوضت المادة 

دون ترخيص تحت أي شكل من أشكال، ولأي سبب كان، و  بالاستفادة مي يمنح أو يأمرو عم
العمومية أو يسلم محاصيل  أو تخفيضات  في الضرائب أو الرسوم إعفاءاتمن  ،من القانون

  مؤسسات الدولة ..."

باستقراء نص المادة نجد أن المشرع الجزائري قام بتجريم هذا الفعل من أجل حماية و     
من تعسف افظة على حقوق الدولة المالية، ذلك من خلال المح، و للدولةالمصلحة العامة 

قها في الحصول على الإيرادات، فلا يجوز لذين يقومون بحرمان الدولة من حالموظفين ا
أو من له الصفة في ذلك منح الإعفاء أو التخفيض غير القانوني سواء  ،للموظف العمومي

  لأي سبب من الأسباب. ي الضريبة أو في الرسم للمواطن وذلك ف

                                                            
وق والعلوم ، أطروحة دكتوراه ، قسم الحقالآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائرحاحة عبد العالي،  -1 

  126، ص ، جامعة بسكرة2013، 2012السياسية،
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بهذا فإذا كان القانون يحمي المصالح الشخصية للأفراد من تعسف موظفي الدولة في و     
 الواقعة عليها من طرفجريمة الغدر، فإنه يعمل على حماية مصلحة الدولة من الأضرار 

  والتخفيض غير القانوني للضريبة والرسم.  موظفيها من جريمة الإعفاء

الهدف ا الجريمتين تعتبران متكاملتين وذلك من خلال صور التجريم و كلت عليه فإنو     
مصلحة الدولة و صلحتين معا سواء مصلحة الأفراد و منهما، مما يؤدي إلى التوازن بين الم
  حمايتهما من الأضرار الواقعة عليهما.

نجد أن المشرع اشترط  ،) من القانون السابق الذكر31( بالرجوع إلى نص المادةو     
 الركن المادي و لى ثلاثة أركان: الركن المفترض والمتمثل في صفة الجاني وكذلكتوافرها ع

  الركن المعنوي.

  المصري: ع الثاني: جريمة الغدر في التشريعالفر 

) من قانون العقوبات على أنه: " كل موظف عام 114نصت على هذه الجريمة المادة (    
تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الفوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما له شأن في 

  .1"ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علم بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن

 ) من الدستور119ويعد نص هذه المادة تطبيقا للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (    
، وتكمن علة التجريم كذلك 2- بأنه لا ضريبة إلا بناء على قانون -الذي يقضي المصري،

في أن المشرع أراد أن يحمي حقوق الأفراد على أموالهم إزاء استبداد بعض العاملين باسم 
الدولة، وما يمكن أن تسببه هذه الجريمة من إخلال بثقة المواطنين في الدولة ممثلة في 

هم لفرض أعباء مالية تتجاوز ما يفرضه القانون أشخاص موظفيها الذين يستغلون سلطات
  عليهم.

                                                            
  ) من قانون العقوبات المصري، السالف الذكر.114(  المادة  - 1
على أن "إنشاء الضرائب العامة 1981) من الدستور لجمهورية مصر العربية الصادر سنة 119المادة ( تنص - 2

وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد 
  ون".أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القان
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في الجريمة يتحقق من فرض عبء مالي إضافي على مواطن يعتمد على  الغدرومعنى     
الدولة ويثق في ممثليها لمعرفة القدر من الأعباء المالية الذي يلتزم به في مواجهتها 

من ضرائب ورسوم لجهله بالقواعد  فالمواطن لا يتمكن غالبا من معرفة ما يجب عليه دفعه
 لى تقدير الموظف المختص بذلك، التي يتم على أساسها تقدير ذلك، ومن ثم فهو يركن إ

  1فإن خدعه وطلب غير المستحق عليه، يكون مرتكبا لجريمة الغدر.

فإن مساحة الشبه بين الجريمتين واسعة، فلكلى  في بداية الأمر: الفرق بين الغدر والرشوة
الجريمتين مظهرين لإساءة استغلال الوظيفة العامة، وتتمثلان في مطالبة الموظف الأفراد 

كما أن الركن  -ثمرتهما في الغالب هي الإثراء غير المشروع للموظف -بما لا يجب عليهم 
لرشوة تقوم على القبول كذلك، ولا المادي في كليهما يقوم على الطلب والأخذ وإن كانت ا

يجوز البحث عن معيار التفرقة بين الجريمتين في وجود مقابل يحصل عليه الفرد نظير ما 
يقدمه إلى الموظف، ذلك أنه إذا كان مبلغ الضريبة لا يفترض مقابلا من خدمة يحصل 

، إذ يحصل عليها الممول فإن الرسم يفترض هذا المقابل، وهو ما تفترضه الرشوة دائما
، إضافة إلى 2الراشي على مقابل لما يقدمه من رشوة وهو ما يعني احتمال اختلاط الجريمتين

هذا فإن الجاني في جريمة الغدر لا يلزم أن يكون قد استخدم طرق احتيالية حال قيامه بأخذ 
غير غير المستحق، بل تقوم الجريمة ولو كان المجني عليه يعلم أنه غير ملزم بدفع المبلغ 

  .3المستحق فالأمر يكفيه عدم العدالة الموضوعية

  

  

  

                                                            
  .154بكري يوسف بكري محمد، مرجع سابق، ص  -   1
  .89القسم العام، مرجع سابق، ص  -محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات - 2
  .91المرجع نفسه، ص  - 3
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  الفرنسي. ي التشريعخذ غير المستحق فأالفرع الثالث: جريمة 

تناول المشرع الفرنسي الجنائي جريمة أخذ غير المستحق في قانون العقوبات الجديد    
نون العقوبات القديم، وذلك في ) من قا174( والمقابلة لنص المادة) 10-432بالمادة (

المبحث الذي تناول فيه جرائم التربح وهو المبحث الثالث تحت عنوان"الخروج عن واجب 
لث النزاهة" في إطار الفصل الثاني تحت عنوان"اعتداءات على الإدارة العامة" من الباب الثا

  تحت عنوان"اعتداءات على سلطة الدولة".

هي كلمة لاتينية الأصل، وهي تعني الابتزاز وأخذ غير  CONCUSSIONوعبارة    
عني الخروج على واجب النزاهة الوظيفية والذي وت في التشريع الجنائي الفرنسي،المستحق 

من شأنه أخذ أو طلب مبلغ غير مستحق أو التخلي عما هو مستحق الأداء قانونا بعد إيهام 
  .1الغير بشرعية ذلك

كل  ..... :"العقوبات الفرنسي الجديد على أنهمن قانون 2)10-432( وتنص المادة   
شخص من رجال السلطة العامة أو قائم بمهام مرفق عام، تسلم أو طلب أو أمر بتحصيل 
مبلغ من المال دون وجه حق، أو تتجاوز ما هو مستحق تحت وصف رسوم أو معونات أو 

  ."ضرائب

جانب ذات هؤلاء الأشخاص إذا وافقوا تحت أي ويعاقب بذات العقوبات أي تصرف من     
شكل أو مسمى أيا كان بالإعفاء أو التحلل من حقوق أو أموال أو ضرائب أو رسوم عامة، 
وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية واللائحية، ويعاقب في الشروع في هذه الأفعال بذات 

  ".العقوبات

الفرنسي في القانون الجديد لم يقوم  شرعالم أنالسابقة الذكر،  من نص المادة ونلاحظ   
بإدخال تعديلات عليها، حيث أنها أبقت على الأحكام التي نص عليها المشرع الفرنسي في 

                                                            
1  -Andre VITU, OP, CIT, p 311. 

  .من قانون الفرنسي الجديد، السالف الذكر 432/01المادة  - 2
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، على غرار الأشخاص من قانون العقوبات الفرنسي  )174(القانون القديم وذلك في المادة  
  الخاضعين للتجريم، أو مدة العقوبة.

بأنه: كل تصرف يتم  أخذ غير المستحق أو الابتزاز) 10-432وقد عرفت المادة (   
بمقتضاه من جانب أحد الموظفين طلب أو أخذ أموال أو موارد مالية أو ضرائب أو رسوم 

  .1عامة مزعومة مع علمه بأنها غير واجبة الأداء

ي المصر ( جريمة الغدر في كل من التشريع الجزائري والتشريعين مقارنةالفرع الرابع: 
  .)والفرنسي

راستنا لجريمة الغدر في التشريع الجنائي الجزائري والتشريعين ( المصري من خلال د    
  :ه الجريمة وذلك في النقاط التاليةالاختلاف والتشابه في هذ أوجهنخرج بأهم والجزائري)، 

 إلىبين التشريعات محل المقارنة، حول الغاية والهدف التي يصبو المشرع  تشابه -1
 الموظفيناستغلال بعض  نذاتها متحقيقها من وراء تجريمه، وهو حماية الوظيفة العامة، 

  لها.

لتشابه بين التشريع الجزائري والتشريعين ( المصري والفرنسي)، حول الصفة التي يجب ا -2
ومختصا بالعمل الذي يقوم ا يكون موظف عام أنالجريمة، وهو توافرها في مرتكب هذه 

، وكذلك حول الركن المادي والمتمثل قي الجباية غير الدولة أموالبتحصيل على القيام 
    .المشروعة، والذي يتحقق بفعلين هما الطلب، أو الأخذ

ن المشرع أ، حيث نجد تشابه الكبير بين التشريعات محل المقارنة، حول علة التجريمال -3
ريبة أراد من وراء تجريمه حماية حقوق الأفراد إزاء من يعملون باسم الدولة وإعلاء مبدأ لا ض

  .ولا رسوم إلا بقانون

  
                                                            

1  -juris classeur pénal, 1995, p 39. 
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  :خامسالمطلب ال

  من قبل الموظف (التربح) ةبصفة غير قانوني الفوائد أخدجريمة 

الأداة الفوائد بصفة غير قانونية من الجرائم المخلة بحسن سير  ذتعد جريمة اخ    
الحكومية، ولما يترتب عليها من إخلال بالثقة بين الحكام والمحكومين، حيث تكمن هذه 

الجريمة في تدخل الموظف في الأعمال التي أحيلت عليه إدارتها ورقابتها، وهو ما يؤدي 
خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من  إلى استغلال الموظف للوظيفة العامة، من

  ورائها، وعليه تعد هذه الجريمة من جرائم المتاجرة بالوظيفة.
  الفروع التالية: إلىوبناءا على هذا سيتم تقسيم هدا المطلب  

  الجزائري.  في التشريع بصفة غير قانونية الفوائد أخد:  جريمة الفرع الأول

  المصري. في التشريع : جريمة التربحالفرع الثاني

  الفرنسي. : جريمة التربح في التشريعالثالث الفرع

 ل من التشريعك في (التربح) بصفة غير قانونية الفوائد أخدجريمة  مقارنة: الفرع الرابع
  .)المصري والفرنسي( الجزائري والتشريعين

  الجزائري.  في التشريع  بصفة غير قانونية الفوائد أخدالفرع الأول:  جريمة 

المتعلق  06/01القانون رقم  أحكاملقد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة ضمن     
كل موظف  نه: " أمنه والتي نصت على  35بالوقاية من الفساد ومكافحته من خلال المادة 

عمومي يأخذ، أو يتلقى إما مباشرة،  وإما بعقد صوري، وإما عن طريق شخص أخر فوائد 
د، أو المزبدات، أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت ارتكاب من العقو 
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الفعل مديرا أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية كذلك من يكون مكلفا بان يصدر إذنا 
  .1بالدفع في عملية ما، أو مكلفا بتصفية أمر و يأخذ منها فوائد أيا كانت"

هو و ، قانونيةبصفة غير  فوائد أخد جوهر جريمة  أنيتضح من خلال هذه المادة     
 جل تحقيقأالوظيفة والمهام الموكولة والمكلف للقيام بها، وذلك من  أعمالاستغلال الجاني 

  ربح ومنفعة غير مستحقة له.

المشرع الجزائري افرد نصا لعقاب الموظف العام الذي يكون له شأن في  أنلذلك نجد     
صول، حاول الح إذاحد الهيئات العامة، أ أو، التوريدات المتعلقة بالدولة أو، المقاولات إدارة
  .الأعمالطريقة على ربح من هذه  بأيةلغيره،  أوحصل لنفسه،  أو

وافر بت إلافوائد بصفة غير قانونية، كغيرها من الجرائم التي لا تقوم  أخدوتعتبر جريمة      
 بإدارةومختصا،  يكون موظفا عاما أن، وهي الصفة الخاصة في مرتكبها، وهو أركانها

موظفا عموميا  أويشرف عليها،  أوالمقاولات،  أوالمناقصات،  أو، تالمزايدا أوالعقود، 
مكلفا بتصفيتها وله مسؤوليات تمنحه سلطة  أوالدفع في عملية ما،  إذن بإصدارمكلف 
  فعلية.

دة تلقي فائ أو، بأخذفيما يخص الركن المادي لهذه الجريمة، يتمثل في قيام الجاني،  أما    
لك مكلف بالتصفية، وذ أوبالدفع،  أمراكان  أويشرف عليها،  أوالتي يديرها،  الأعمالما من 
  من قانون الفساد. 35نصت عليه المادة  احسب م

يجب كذلك توافر الركن المعنوي وعلى غرار كل من الركن المفترض والركن المادي،     
هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يستوجب  أنمن اجل قيام هذه الجريمة، وباعتبار 

القصد العام، الذي يتمثل في اتجاه الجاني  القصد الجنائي لتوافرها، والقصد المتطلب هو
    .فائدة أوللحصول على منفعة، 

                                                            
  ) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، السالف الذكر.35المادة ( -  1
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  المصري. الثاني: جريمة التربح في التشريع الفرع

) من قانون العقوبات بقولها:"كل موظف عام حصل 115نصت على هذه الجريمة المادة(   
أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح أو 

  .1منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد"

نجد أن المشرع ، 1975) لسنة63) المعدلة بالقانون رقم(115نص المادة (وبالرجوع إلى     
ون باستغلال يقوم نالذي م، أو من في حكمهوميينمالع ينيم سلوك الموظفأثتبالمصري قام 

الموظف مكلف  على اعتبار أن، فائدةالأو  رباح من وراء ذلكالأتحقيق  سلطاتهم من أجل
 حرص على عدم المشرع نجد أن لهذا ،لحة العامةعلى تحقيق المص بمقتض وظيفته بالسهر

  .2الجمع بين المصلحة العامة والخاصة في العمل الواحد

ا ونتيجة لذلك فإن الجريمة تتحقق ولو لم يكن المال موضوع فعل المتهم مالا عاما وإنم    
وكان الموظف هو المختص  كان مملوكا لفرد أو مشروع خاص ولكن كان للدولة شأن به

  بذلك باسم الدولة.

  الفرنسي. الثالث: جريمة التربح في التشريع الفرع

ثلاث نصوص  على جريمة التربح، ضمن المشرع الجنائي الفرنسي الجديد نص لقد  
) 12-432المواد ( في كل من وضع الفقه الفرنسي لكل منها عنوان مختلف ، حيثمختلفة

) من قانون 1- 175) و(175عتبران أساس إعادة لصياغة المادتان (ي) واللتان 13-432و(
  .) فقد بقيت دون تغيير176العقوبات القديم، أما المادة (

تنص  والتي جريمة التدخل ، نصت على الجريمة الأولى وهي )12-432فالمادة (     
، أو شخص مكلف بمهام مرفق عام أوكل موظف في السلطة العامة،  ....على أنه:"

 بأيةأو يتسلم، أو يحتفظ بطريق مباشر، أو غير مباشر  يأخذب نيابة انتخابية عامة حصا
                                                            

  ) من قانون العقوبات المصري.115المادة ( -   1
  .41أيمن محمد أبو علم، مرجع سابق، ص  - 2
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مصلحة في مشروع، أو في عملية حيثما كان مكلفا لحظة ارتكابه هدا الفعل بالرقابة، أو 
  1.الإدارة أو التصفية أو السداد...."

  عليها اسم ) من قانون العقوبات الجديد فقد أطلق13-432( الثانية المادة نص أما    
ن العقوبات القديم ) من قانو 1-175مادة (لل المقابلةمن موظف سابق وهي  جريمة المشاركة

العامة متى ابرم عقودا  الإدارةاحد تابعي  أوكل موظف عام  ....... "تنص على أنهحيث 
حتى  أوبحكم وظيفته،  لإشراف أومع مشروع خاص، متى كان هذا المشروع يخضع لرقابة 

متى ساهم  أوحول العمليات التي تتم عن طريق هذا المشروع،  الرأيما بادر بتقديم  إذا
التالية  أعوامبالمال في احد هذه المشروعات قبل انقضاء مهلة ثلاثة  أوالمشورة،  أوبالعمل 

           2..."ةهذه الوظيف مزاولةعلى التوقف عن 

لجرائم التربح في التشريع الجنائي الفرنسي  السابقة، الذكر ومن سياق النصوص الجنائية 
  نخلص إلى النقاط التالية:

تتمثل المصلحة محل الحماية في جرائم التربح في : يخص المصلحة محل الحماية الجنائية ايمف-1
المحافظة على نزاهة الوظيفة العامة ممثلة في شخص هذا الموظف الذي يمثل السلطة 
العامة، لذلك نجد أن المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد قد أدرجها إلى جانب 

 .3عامةخروج عن واجب النزاهة الالجريمة أخذ غير المستحق ضمن جرائم 

عام التي أوردها قانون العقوبات الفرنسي فإن مفهوم الموظف ال: صفة الجاني في جرائم التربح-2
 قد يضيق أو يتسع من نص عقابي إلى آخر.

نجدها قد تضمنت ثلاث طوائف من ): 12-432( حسب المادة ففي جريمة التدخل  -أ
الأشخاص المكلفين  -الأشخاص الخاضعين لها: الأشخاص الذين يحوزون السلطة العامة 

                                                            
  .من قانون الفرنسي الجديد، السالف الذكر 432/21المادة  -   1

  .من قانون الفرنسي الجديد، السالف الذكر 432/13المادة  - 2
3  -code pénal, ancien code pénal, Dalloz 1997-1998, art 176. 
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الشخص المنتخب عن وكالة انتخابية عامة: مثل أعضاء  -بخدمة عامة في مرفق عام 
 البرلمان وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

بالمادة  نصوص عليهاوالم السابق أما في جريمة المشاركة بالعمل من الموظف   -ب
) من قانون العقوبات 1-175من قانون العقوبات الجديدة والتي تقابل المادة( )432-13(

القديم فإن الأشخاص الذين يخضعون لتجريم الوارد بها يختلفون عن أولئك الذين يخضعون 
) أنهم هم: 12-432) عقوبات جديد وقد عددتهم المادة(12-432للتجريم الوارد بالمادة (

كل وكيل أو مندوب عن الإدارة العامة،  -2الصفة،  كل موظف عام كان يحمل هذه -1
 1 الشركات المؤممة. -4وكذا العاملين السابقين بالمؤسسات العامة،  -3

العقوبات الجديد والخاصة بالمشاركة في وظيفة  ) من قانون13-432ولاشك أن المادة (   
الخاضعين من جانب أحد الأشخاص السابق ذكرهم تعد أضيق نطاقا من حيث الأشخاص 

 ) وذلك من عدة وجوه تتمثل في:12-432من المادة (

أنها تشمل شاغلي الوظائف السابقين وتمنعهم من الحصول على أي عمل في   -
  المشروعات الخاصة التي كانت في الماضي خاضعة لإشرافهم الإداري.

أن هذه المادة لا تشمل الأشخاص المنتخبين في وكالة انتخابية عامة كالعمد   -
  اعديهم وأعضاء المجالس التشريعية والمجلس الاقتصادي.ومس

 كذلك لا تشمل الأشخاص المكلفين بخدمة عامة. -
  المنفعة أو الفائدة في جريمة التربح:  -ج

العقوبات الجديد  ) من قانون12- 432بالمادة ( والمنصوص عليهافي جريمة التدخل   
  ) من قانون العقوبات القديم فإن المنفعة أو الفائدة تتمثل في ثلاث حالات:175والمادة (

 .أخذ المنفعة، أو الحصول على المنفعة، أو الاحتفاظ بمنفعة من أي نوع

                                                            
1  -ANDRE VITU,op, cit, P 07. 
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 الفائدة تتمثل في أخذأما جريمة المشاركة بالعمل من الموظف السابق فإن المنفعة أو  
أو الحصول على مشاركة بالعمل أو تقديم استشارات أو المساهمة في رؤوس أموال شركات 

   .خاصة كانت من قبل تخضع لرقابته أو إشرافه

  طبيعة جرائم التربح:-3

 ) عقوبات فرنسي جديد12-432بالمادة ( نصوص عليهافنجد جريمة التدخل والم  -أ
 قديم تتحدد فيها كالآتي:) عقوبات 175والتي تقابل (

) من قانون عقوبات قديم كانت هذه الجريمة تعتبر في كافة 175في ظل المادة ( -1
صورها جريمة وقتية، إذ أنها تتم وتتحقق لحظة أخذ المنفعة وبالتالي كانت تتقادم منذ هذه 

عدة اللحظة حتى ولو احتوت العملية التي قام بها الجاني على منافع تتحقق على مدار 
  .1شهور أو عدة سنوات

  الركن المادي لجرائم التربح: -4

) عقوبات فإنه يتمثل 175) والمادة(12-432( في جريمة التدخل المؤثمة بالمادة  -أ
منفعة من أي أو الحصول أو الاحتفاظ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على  خذالأ فعلفي 

 2.تي يقوم بها الموظفنوع من أعمال ال
) عقوبات 1-175) والمادة (13-432في جريمة المشاركة المؤثمة في المادة (   -ب

ف القديم على من الموظ مسبقالإشراف ال ا من اجل إعمالها وهوقديم، فإنها تتطلب شرط
أو الحصول على  ذبالأخ إما ذلكيتحقق التحق بالعمل لديه، و  المشروع الخاص الذي

  3المساهمة في رؤوس الأموال.مشاركة بالعمل أو تقديم استشارات أو 

                                                            
  ) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد.13-432من المادة ( 04راجع الفقرة  - 1
  .208علم، مرجع سابق، ص  أبومحمد  أيمن - 2
  .132ص  لمرجع نفسه،ا - 3
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تشريع كل من ال في (التربح) فوائد بصفة غير قانونيةال أخدجريمة  الفرع الرابع: مقارنة
  .)المصري والفرنسي( الجزائري والتشريعين

في ختام دراستنا لجريمة التربح في كل من التشريع الجزائري، والتشريعين المصري     
ول حص أوالعلة التي ابتغاها المشرع من وراء، تجريمه لفعل التربح،  أنيتبين لنا والفرنسي، 

للمصلحة  إهدارعلى ما يحمله ذلك الفعل من غير قانونية،  بصفة الموظف العام على فوائد
العامة، التي تفرض على الموظف العمومي السهر عليها ومباشرة الرقابة على كل من 

ابه قام الموظف بالعمل لحس إذاتحقيقه بطبيعة الحال، ، وهو ما لا يمكن الإدارةيتعاقدون مع 
انه حتما سوف يضحي بالمصلحة العامة في سبيل تحقيق  إذلحساب الغير، أو ، يالشخص

الاتفاق  أوجه أهم  ستخلص بعضن أنوكذلك يمكن  لغيره . أوالمصلحة الخاصة له، 
  : يفيما يللك ذوالاختلاف بينهما، و 

 ساسيةالأالمصلحة  أن إذالتشريعات محل المقارنة حول المصلحة المراد حمايتها،  اتفاق -1
دم محل الحماية الجنائية في جريمة التربح، تتمثل في الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة، وع

  بها، ودوام ثقة الجمهور فيها. الإخلال

إلى جريمة حين تطرق الجزائري والمصري، وذلك  نالتشريعيتميز التشريع الفرنسي عن -2
في التشريع الجزائري ولا  ومثيل ، التي ليس لها نظير)432/13المادة ( المشاركة ضمن

      المصري.
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    المبحث الثاني:          

شريع الت في الأموال العامةائم الاعتداء على جر ل المقررة المشتركة الأحكام 
  :)المصري والفرنسي(التشريعين الجزائري و 

لقد حمى المشرع الجنائي المال العام من الاعتداء عليه بكل الطرق، بحيث جرم كل    
سلوك يعد إضرارا به، سواء باستغلاله لتحقيق منفعة خاصة به أو تعمد الإضرار به وتقليل 

  الانتفاع منه أو التسبب في ضياعه.

في عناصر واحدة وحيث أن جميع الجرائم الخاصة بالاعتداء على المال العام تشترك    
وذلك لأن الغرض منها واحد، هو حماية المال العام، ولذلك فإن كل جريمة لها كيانها 
الخاص وأركانها المختلفة عن الجرائم الأخرى، ومع ذلك فإن هذه الجرائم تتفق في أمور 

  واحدة تتواجد في جميعها. 

لاعتداء على المال ا العناصر المشتركة لجرائم لدراسة مبحثولذلك سنخصص هذا ال   
المصري والفرنسي،  الجزائري والتشريعين العام وأوجه الاختلاف بينهم، في كل من التشريع

وذلك للوصول إلى دراسة أركان هذه الجرائم بأسلوب مختلف، ولسهولة التفرقة بين هذه 
  . وذلك في التشريعات محل المقارنة الجرائم جميعا

  حو التالي:لذلك سنقسم هذا المبحث على الن  

  الركن المادي في جرائم الاعتداء على الأموال العامة .: المطلب الأول

                 الركن المعنوي في جرائم الاعتداء على الأموال العامة .: المطلب الثاني
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  المطلب الأول:                            

     المادي في جرائم الاعتداء على الأموال العامة .الركن          

تتكون أي جريمة من ركن مادي ومعنوي، وفي بعض الحالات يشترط المشرع توافر     
  1قوع ركنها المادي. صفة محددة أو واقعة محددة قبل و

ة يطبق على الرشوة وملحقاتها وكافة جرائم المال العام، ولذلك في النقاط التالي وهذا    
سنحاول توضيح أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الجرائم، محددين العناصر المشتركة بينهم 

   سواء في أركانها المادية أو المعنوية، ولهذا سنقسم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين:

  . الأموال العامةجرائم الاعتداء على في توافر صفة الموظف  مدى: الفرع الأول

  .الأموال العامةلجرائم الاعتداء على  عناصر المادية: الالفرع الثاني

   ى الأموال العامةجرائم الاعتداء عل في مدى توافر صفة الموظف العامالفرع الأول: 

(المصري أو الفرنسي)، في كافة جرائم الاعتداء  الجزائري والمشرعين نلاحظ أن المشرع   
 ريوغ روالاستيلاء والتربح والغد وجرائم الاختلاس ،على المال العام سواء الرشوة وملحقاتها

ذلك، يشترط توافر شرط مفترض قبل وقوع أركان هذه الجريمة سواء المادي أو المعنوي، 
ولذلك سنتطرق إلى تعريف الشرط المفترض، ثم نعرض بعد ذلك أوجه العناصر المشتركة 

  بين الرشوة وملحقاتها مع جرائم الاعتداء على المال العام. 

"عمل  الشرط المفترض على أنه : ومن بين التعريفات يعرف الدكتور رأفت جوهري   
  .2قانوني أو واقعة قانونية أو صفة قانونية لا تقوم الجريمة بدونها

يتحمل الجاني المسؤولية الجنائية الناجمة عن وقوع الجريمة بمجرد اكتمال ركنها المادي     
فر عناصر أخرى خارج نطاق والمعنوي، ولكن في بعض الحالات المشرع أوجب توا

                                                            
  .19بكري يوسف بكري محمد، مرجع سابق، ص   - 1

 1- رأفت جوهري، المسؤولية الجنائية عن أعمال وسائل الإعلام، دار النهضة العر بية للنشر، القاهرة، 2011، ص 121 
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على وقوع الجريمة وقد تكون  ة في الجاني أو واقعة سابقةوقد تكون إرادية أو صف ،الجريمة
، أي الأركان التي يفترض بالأركان المفترضةثانوية ومعاصرة للجريمة وهذه العناصر تسمى 

  .1توافرها وقت مباشرة الفاعل لنشاطه حتى يوصف نشاطه بعدم المشروعية وتقوم به الجريمة

في جريمة الرشوة والجرائم الأخرى المرتبطة بالمال العام شرط مفترض  واشترط المشرع   
  يلزم توافره قبل وقوع الجريمة.

بأن:" صفة العمومية بالنسبة للجاني في جريمة الرشوة مجرد  الدكتور مأمون سلامةيرى   
ركن خاصا وليس شرطا مفترضا، وبالتالي فإن انتفاء هذه الصفة لا يهدم الجريمة كليا وإنما 

  .2يغير من صفة الجريمة ويحولها إلى جريمة أخرى كالنصب أو غيرها

الاعتداء على المال العام  ونرى أن صفة الموظف العام في جريمة الرشوة وكافة جرائم   
تعد شرطا مفترضا، فهي صفة في الجاني يلزم أن تتوافر لقيام كيان جريمة الرشوة فعدم 
م توافرها يهد جريمة الرشوة بكل أنواعها، فالجاني يحاكم بعد ذلك على جريمة أخرى ليس لعد

لعدم توافر توافر صفة الموظف العام، وإنما لأنه لا يجوز محاكمته أساسا على جريمة 
مة أركانها بأكملها، فليس عدم توافر الوظيفة العامة هو الذي حول الجريمة من رشوة إلى جري

  أخرى، لأنه لم تتواجد الرشوة في هذه الحالة حتى تتحول إلى جريمة أخرى.

فقرة ب من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،  2في المادة  الجزائري لقد نص المشرعو    
فبراير  20المؤرخ في  06/01على المقصود بالموظف العمومي، وذلك ضمن القانون رقم 

  3، وذلك على النحو الآتي:2006

                                                            

  .203، ص 2005، دار النهضة العربية، القاهرة،  شرح قانون العقوباتسيد عتيق،  -2 
  .551سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  مأمون - 2
  سالف الذكر. ال، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 06/01نون، الفقرة/ ب من القا 02المادة -1 
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د كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا، أو عضو في أح -أ 
ير غمنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو المجالس الشعبية ال

 مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.

ظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم و  - ولو مؤقتا -كل شخص آخر يتولى  -ب 
لك الدولة بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية، أو أية مؤسسة أخرى تم

 كل أو بعض رأسمالها، وأية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

ا للتشريع والتنظيم كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبق -ج 
   .المعمول بهما

تعريفا محددا للموظف العام في  فنجده لم يقوم بإيراد ،المشرع الجنائي الفرنسي أما   
بصدد  الأموال العامة، مكتفيا ببيان المقصود بالموظف العام الاعتداء على خصوص جرائم

تحديد صفة الموظف العام ب قاماالفقه والقضاء اللذين على عكس كل من  هذا  ،كل جريمة
 من خلال إعطاءه مفهوما موسعا، وان تتوافر في العمل المسند إليه صفة في هذه الجرائم

  .1ة ائح و القرارات الإداريلقوانين و اللو ل وان يكون وفقا العمومية،

- 111ونص المشرع المصري في قانون العقوبات على مفهوم الموظف العام في المادة (   
  ،مفهوم المال والموظف العامللدراسة  تناول فيما مضىمنه، وباعتبار أنه تم  رمكر  )119
  تحديد الأشخاص المخاطبون بجريمة الرشوة بإيجاز كالآتي:ب كتفيسن

وهم القائمون بأعباء السلطة العامة   تتوافر صفة الموظف العام بحسب الأصل:أشخاص  - 1
والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية ومنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 

  .2مكرر) من قانون العقوبات119(

                                                            
  . 219مرجع سابق، ص  ي،نمحمد سامي العوا - 1
  .225مرجع سابق، ص رفيق محمد سلام، - 2
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ف الإداري والملاحظ مما ورد النص عليهم في هذه الفقرة يعدون موظفين عموميين في التعري
للموظف العام، ومن ثم لم تجئ هذه الفقرة بمفهوم جديد أو مضاف إلى تعريف الموظف 

  العام.

وهؤلاء لا يعتبرون موظفين عموميين   أشخاص تتوفر فيهم صفة الموظف العام حكما: - 2
بحسب الأصل العام، ولكن اعتبرهم المشرع الجنائي كذلك في خصوص جرائم المال العام 

العقوبات وتشمل هذه الطائفة كافة الأشخاص الواردة ببقية فقرات المادة في قانون 
  .1مكرر) من قانون العقوبات119(

وخلاصة لما سبق يمكننا تعريف الموظف العام بأنه :" كل من يؤدي خدمة عامة ليدير    
  ."مرفقا عاما ويعمل في جهة اعتبر المشرع مالها يعد مالا عاما

  :الأموال العامةلجرائم الاعتداء على  ةالمادي عناصرالفرع الثاني: ال

تتكون أي جريمة من ركن مادي ومعنوي، أما عن ركنها المادي فهو الكيان المحسوس    
  .2في الجريمة، والتي يجعل لها كيان محسوس في المجتمع

 وتشترك جريمة الرشوة مع كافة جرائم الاعتداء على المال العام في عناصر مشتركة   
  بشأن أركانهم المادية.

وحيث أن الركن المادي يتكون من سلوك ونتيجة إجرامية وعلاقة سببية بينهم، لذلك    
  العناصر المشتركة بينهم ، وذلك على النحو التالي: ما يليسنحدد في 

  لسلوك الإجراميا:  أولا

                                                            
رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية سواء  - حيث تشمل كل من: أ -  1

كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين في  -ج ،أفراد القوات المسلحة -ب ، كانوا معينين أو منتخبين
  حدود العمل المفوض فيه.

وما  06ص ،2011هرة، المركز المصري للبحوث والمراجع، القا ،جريمة رشوة الموظف العامرشا فاروق أيوب،  - 2
   .بعدها
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  لنتيجة الإجرامية.ا :ثانيا

  لسلوك الإجرامي:أولا: ا 

المقصود المظهر المادي للجريمة، ويمكن أن يتخذ صورة الفعل أو الامتناع و السلوك هو    
 حيث الفعل هو النشاط الذي يصدر عن الجاني ويمثل المظهر الخارجي لإرادته الآثمة،ب

، وكل واقعة تنتفي عنها صفة باعتباره سلوكا إنسانيايهتم القانون الجنائي برسم حدود للفعل 
  .1محلا للتجريمالفعل لا يتصور أن تكون 

يعاقب لأن شخصيته خطيرة على  هولكن إجراميا، ارتكب فعلا يتم معاقبته لأنه فالجاني لا   
فقيمة الفعل ليست ذاتية ولكنها  ،الفعل المرتكب ةخطور  ذلك هو على والدليلالمجتمع، 

مستخلصة من العلاقة بينه وبين شخصية مرتكبه ومدى صلاحيته فهي دليل على 
  .2خطورتها

عل فوجرائم الموظف العام سواء الرشوة أو الاعتداء على المال العام يلزم لتوافرها وجود    
  ي:النحو التال على نبينهلاعتداء بالامتناع وهذا ما سايجابي للاعتداء، فلا يتصور أن يقع ا

 .ةالاعتداء على الوظيفة العام صور -1
  الاشتراك في جرائم الموظف العام. -2

  الاعتداء على الوظيفة العامة: صور: 1

ب نجد أنها تتفق مع جرائم الاعتداء على المال العام، بوجو  باستعراضنا لجريمة الرشوة    
  توافر فعل ايجابي مادي يمثل مظهر الإضرار بالوظيفة العامة. 

لوصول إلى القواعد المشتركة ا من اجل جريمة في كلمظاهر هذا الفعل  تناولولذلك سن   
  م وهذا على النحو التالي:بينه

                                                            
  .236رفيق محمد سلام، مرجع سابق، ص  - 1
  وما بعدها. 22رأفت جوهري رمضان، مرجع سابق، ص  - 2
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 .وة لرشا جريمةالخاص ب النشاط الإجرامي   -أ

 جريمة الاختلاس.ب الخاص  النشاط الإجرامي -ب

 . )التربح(ير قانونية غأخد فوائد بصفة جريمة ب الخاص النشاط الإجرامي-ج

 .) أخذ غير المستحق( غدرجريمة الب الخاص  لنشاط الإجراميا-د

  ستغلال النفوذ.جريمة اب الخاص  النشاط الإجرامي-ه

 السلوك الإجرامي. مميزات-و 

  : النشاط الإجرامي للرشوة-أ

طلب الموظف فائدة أو أن يقبل الوعد بها  في هذه الجريمة، ينحصر النشاط الإجرامي في   
في  بينأو يأخذها، أو قيامه بعمل معين أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وسن

  .في جريمة الرشوة الصور المختلفة لنشاط المرتشي ما يلي

الطلب هو إبداء الرغبة من أحد المخاطبين بنصوص جريمة الرشوة  :طلب الفائدة -1
كأن يعمل أو  ،مستنتج يكون لشخص معين يتضمن مبادلة الفائدة بشكل صريح أو

و المنفعة أو يؤخر أو أن يمتنع عن أداء عمله لحمل الغير على عرض أو تقديم الهدية أ
 .1الوعد بأحدهما

وفي حال لم يجد الموظف آذانا لدى الطرف الآخر فإنه سيجد صدى لطلبه لدى القانون    
، ولا مجال الذي عاقب على الطلب دون استجابة من الطرف الآخر بوصفه جرما احتياطيا

  .2لإعمال حالات الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص

الطلب أن يكون معينا من حيث العمل الوظيفي وافتقاده  هذا ويشترط في مضمون   
للتحديد، كأن يطلب الموظف رشوة لمساعدة الراشي في كل ما يتصل بشؤون عمله، فلا تقوم 

                                                            
  .451مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 1
  .155المرجع نفسه، ص  - 2
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الجريمة لانتفاء النشاط الإجرامي، كما أن الفائدة بحسب الأصل يتبقى أن تكون معرفة في 
المرتشي يفترض  رغي رتلقي للفائدة شخصا آخوإن كان المالطلب لكن تبقى قابليتها للتحديد 

هنا تحقق مصلحة ما للمرتشي من تلقي هذا الأخير للفائدة إلى جانب ذلك لا يؤثر طلب 
  .1الموظف للفائدة لغيره على دوره كفاعل للجريمة

 أخذ الفائدة وقبول الوعد بها: -2

يعة هو دخول الفائدة المعروضة أو المطلوبة في حيازة المرتشي إذا كانت ذات طب :الأخذ -ا
مادية (أو يباشر المرتشي عليها سلطتها إذا كانت ذات طابع معنوي) مع إدارة التصرف 

  فيها.

مقدم من الراشي بفائدة لاحقة سواء ال عرضالفيتحقق بموافقة المرتشي على  :أما القبول -ب
موافقة ضمنية يجسدها  كانت قة صريحة القول أو الكتابة أو الإشارة أوكانت هذه المواف
  2 .سلوك الموظف

والمهم في هاتين الصورتين من صور النشاط الإجرامي أن الراشي هو من يأخذ زمام    
المبادرة وتكتمل الجريمة بالتوافق، وبصرف النظر عن تنفيذ كل من الراشي والمرتشي لما 

بمعنى أن إحجام الراشي عن تقديم العطية أو تنكب المرتشي عن تنفيذ مقابل  ،توافقا عليه
  الفائدة يقع خارج إطار ماديات الجريمة.

سبق عرضه هو نشاط الموظف العام المرتشي في كل من القانون المصري والفرنسي  مام   
التوالي، ) على 11-432) والمادة (111) إلى (103وهذا ما نصت عليه كل من المواد (

ولكن هناك صورا أخرى مختلفة عن هذا النشاط وهو صور نشاط الراشي ويمكن تحديدها 
  في الآتي:

                                                            
  .192، ص مرجع سابق يد الجنزوري،الس محمد أحمد - 1
  .36رأفت جوهري رمضان، مرجع سابق، ص  - 2
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العرض هو تعبير من جانب الراشي وبشكل صريح (كتابة أو شفويا)  عرض الفائدة: -1
أو مستنتج عن استعداده لتقديم فائدة ورغبته في إتمام الاتفاق، وقد يقبل الموظف هذا 

  .1جرامي فتتم جريمة الرشوة ويعاقب الراشي عندئذالعرض الإ

الوعد هو تعهد الراشي بشكل صريح أو ضمني بتقديم منفعة للموظف  الوعد والإعطاء:-2
سواء بمبادرة منه أو بعد طلب الموظف، أما الإعطاء فهو أن يمنح الراشي للموظف بصورة 

لضغط الموظف عليه من أجل إعطائه فعلية الفائدة المطلوبة أو المعروضة، إذ عان الراشي 
  .2رشوة في مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته

  وتقع الصور السابقة على الفائدة التي من أجلها قام الموظف العام بأعمال وظيفته     

الإجرامي في جريمة  أما فيما يخص نشاط الموظف العام في القانون الجزائري، فالنشاط   
بإحدى الوسيلتين: إما طلب الموظف العمومي لمزية غير مستحقة أو  يتحقق الرشوة السلبية

 قبوله إياها، وهما وسيلتا بلوغ الرشوة.

: يعتبر مبادرة من الموظف العمومي يعبر فيها عن إرادته في l’offre الطلب:  -1
الحصول على مقابل نظير أداء العمل الوظيفي أو الامتناع عن أدائه، ويكفي الطلب لقيام 

مة متى توافرت باقي أركانها حتى ولو لم يقبل صاحب المصلحة الطلب بل حتى ولو الجري
 رفضه وسارع إلى إبلاغ السلطات العمومية.

والعلة في الاكتفاء بالطلب لقيام الجريمة تكمن في أن الموظف بطلبه عبر عن نفسية     
ن صريحا باللفظ أو إجرامية خطيرة وعرض وظيفته للاتجار بها واستغلالها، والطلب قد يكو 

 25/02الكتابة أو الإشارة، وقد يكون ضمنيا، وهو ما عبر عنه المشرع الجزائري في المادة 
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بقوله:"...كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل 
مباشر أو غير مباشر..." كما يستوي أن يطلب الجاني المقابل لنفسه أو لصالح شخص 

                                                            
  .56، ص 2009، دار الفكر والقانون، القاهرة، جرائم الأموال العامةأحمد محمد أحمد،  - 1
  .57، صنفسهمرجع ال  - 2
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وبه شخص آخر ينأو كيان آخر كما يستوي أيضا أن يقوم الجاني نفسه بالطلب أو آخر 
 .1(الوسيط) بمباشرة الطلب باسمه ولحسابه

ها أو والمشرع الجزائري لم يفرق بين الفائدة التي يحصل عليها الجاني والفائدة التي يطلب    
لجريمة أم لا، حيث يكفي لقيام ا يقبلها لغيره، كما لا يهم أن يكون الطلب محددا لقيمة الفائدة

 أن يطلب الموظف ثمنا للعمل المراد منه تاركا تحديد قيمة ثمنه لتقدير صاحب المصلحة.
من قانون الوقاية من الفساد  25/02بالرجوع إلى المادة  :l'accordالقبول:  -2

ومكافحته نجد أن قبول الموظف بشكل مباشر أو غير مباشر لمزية غير مستحقة سواء 
لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من 

ول يفترض فيه صدور إيجاب واجباته مكونا لجريمة الرشوة السلبية في صورة القبول، والقب
   من صاحب المصلحة وهو الراشي يتضمن عرض الرشوة إذا أدى الموظف ما طلب منه، 
وعليه فإن سلوك الموظف في هذه الحالة يكمن في قبول العرض الصادر من صاحب 
المصلحة، وبالتقاء قبول الموظف العمومي مع إيجاب صاحب المصلحة يتم الاتفاق بين 

رادة الراشي والمرتشي)، وتقوم جريمة الرشوة حتى ولو رفض صاحب المصلحة الإرادتين (إ
أن يسلم الموظف العمومي ما وعد به بعد أن قام بالعمل المتفق عليه، ويشترط أن يكون 
عرض صاحب الحاجة جديا ولو في ظاهره فقط، وإلا لا تقوم الجريمة حتى ولو قبل 

موظف العمومي بقبول العرض ليمكن السلطات فإذا ما تظاهر ال موظف مثل هذا العرض،ال
العمومية ضبط صاحب الحاجة متلبسا بالجريمة فإرادته هنا غير جدية، والقبول يكون مثل 
الطلب، فقد يكون القبول في شكل مكتوب أو شفاهة أو بالإشارة صريحا أو ضمنيا، وسواء 

فيم بعد، كما أن تحصل الجاني على ما عرض عليه فعليا، أو وعد به بالحصول عليه 
يجدر  الجريمة قائمة ولو امتنع صاحب المصلحة عن الوفاء بوعده كما في صورة الطلب، و

القول أن إثبات القبول جائز بكافة طرق الإثبات، لكنه من الناحية العملية صعب الإثبات، 
  وعلى القضاة توخي الحذر في هذه المسألة.

                                                            
  .60ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابق،  - 1
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  النشاط الإجرامي لجريمة الاختلاس:-ب

يكشف  ني بنشاط مادي أو سلوك مادي معينلا بد من قيام الجا ،لقيام جريمة الاختلاس   
لنا بصورة واضحة وقاطعة عن تحويل الأموال من الحيازة الناقصة إلى الحيازة الكاملة 

، من 1)29ولقد نصت المادة( ،والظهور على الشيء بمظهر المالك أو صاحب الملك
الركن المادي لجريمة الاختلاس يأخذ  على أنالقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 

  . اختلاس، تبديد، الإتلاف والحجز عمداأربع صور تتمثل في : 

والحكمة التي توخاها المشرع الجزائري من هذا التعداد الكبير للسلوك الإجرامي المكون    
لاس، يكمن في أحكام قبضته على مختلف التصرفات التي يمكن لجريمة الركن المادي للاخت

  . 2والمسلم إليه بمقتضى الوظيفة أو بسببها  أن يقوم بها الموظف تجاه المال العام

وهو  3) من قانون العقوبات المصري على جريمة الاختلاس112نصت المادة ( كذلك   
تصرف الجاني في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، وهو في جوهره تغير نيته 
من حائز المال حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، أي اتجه نيته إلى تملك المال الذي بحوزته 
والظهور عليه بمظهر المالك، فالسلوك الإجرامي لجريمة الاختلاس يتحقق بإضافة الجاني 

  لذي بحوزته بسبب الوظيفة إلى ملكه الخاص وتصرف فيه تصرف الملاك.المال ا

) من قانون 15-432كذلك نص المشرع الفرنسي على جريمة الاختلاس في المادة: (    
) من قانون 173حتى  169العقوبات الفرنسي الجديد، والتي جمع فيها نصوص المواد (

                                                            
من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على: كل موظف يختلس أو يتلف أو يبدد أو  29المادة  تنص - 1

  " بدون وجه حق..يحتجز عمدا أو 
  .77عبد االله سليمان، مرجع سابق، ص  - 2
أموال أو أوراق، أو غيرها ، وأصبح نصها :" كل موظف عام اختلس 1975لسنة  63استبدلت هذه المادة بالقانون  - 3

  وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات التالية:
  اني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.إذا كان الج -أ
  إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر ارتباطا لا يقبل التجزئة. -ب
  ذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".إ -ج
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ى الاختلاسات التي تقع من أشخاص مختلفة العقوبات الفرنسي القديم، والتي كانت تعاقب عل
  مودعة فيهم السلطة العامة.

وبناء على ذلك فإن الركن المادي لجريمة الاختلاس يتحقق إذا أضاف الجاني المال     
الموجود بحيازته بسبب الوظيفة إلى ملكه مع اتجاه نيته إلى اعتباره مملوكا له ويستدل على 

ها.كأن يقوم ببيعه أو رهنه مدعيا أنه مملوك له لو لم يبيعه أو هذه النية بأي فعل يؤكد توافر 
يرهنه فعلا، أو قيامه بسحب مبالغ من الخزينة بعهدته وإيداعها في أحد المصارف في 

  .1حسابه أو ادعائه بعدم تسلمه المال أو قيامه بنقله إلى منزله أو منزل أحد أصدقائه

، بحوزتهشيء الذي في للأو تبديد الجاني  انحراف كل من الاختلاسصو  كما يدخل في   
لأن التبديد ينطوي بالضرورة على الاختلاس وترتيبا على ذلك إذا أنفق الجاني النقود التي 

أو باع أثاث مكتبه أو  أخر لزميل اقراضهبإ قام أو ،في شؤونه الخاصة بحوزتهكانت في 
  .2وهبه لآخر فهو مختلس له

 :)التربح( بصفة غير قانونية فوائد أخد السلوك الإجرامي لجريمة-ج

من  35حسب المادة  لجريمة أخد فوائد بصفة غير قانونية، الإجرامي يتمثل النشاط   
 ، الجزائري ) من قانون العقوبات124و  123( محل المواد تحلالتي  06/01القانون رقم 

في أخد أو تلقي الموظف العمومي سواء مباشرة أو بعقد صوري أو بواسطة الغير، فوائد من 
 العقود أو المزبدات أو المناقصات أو المقاولات بمناسبة إدارتها أو الإشراف عليها سواء

بصفة جزئية أو كلية أو كان مكلفا بإصدار إذن بالدفع أو مكلف بتصفية عملية ما ويأخذ 
  يا كانت. منه فوائد أ

 في المادة قد نص عليهالمشرع المصري  أما النشاط الإجرامي لجريمة التربح نجد أنا   
) من قانون العقوبات بقوله:" كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو 115(

                                                            
   .191مرجع سابق، ص  ،أحمد محمد أحمد - 1
  .215، ص 2010، دون دار نشر، القاهرة، العامة وحمايتها مدنيا وجنائياالأموال إبراهيم حامد الشرقاوي،  - 2
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حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال 
  : 1النص أن السلوك الإجرامي لهذه الجريمة يتحقق بأمرينوظيفته"، يستخلص من هذا 

: نشاط يصدر عن الجاني يحصل به أو يحاول به الحصول لنفسه على ربح أو منفعة الأول
من عمل من أعمال الوظيفة التي يشغلها، أو يحصل به أو يحاول أن يحصل به لغيره دون 

وهو ما يعبر عنه بفعل التربح أو وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، 
  محاولة التربح.

  : محل يرد عليه النشاط وهو الربح أو المنفعة.الثاني

أو حاول ذلك والصورة  فالسلوك له صورتان الأولى هي حصول الجاني على منفعة لنفسه   
الثانية هي حصوله أو محاولة حصوله على منفعة لغيره، ويرى بعض الفقهاء أن الجريمة 

في الحالة الثانية، إذا كانت هذه المنفعة دون وجه حق لغيره أما حصول الموظف أو  تقع
  2أن تكون بحق أو دون وجه حق. اولة حصوله على منفعة لنفسهمح

ونرى أن الجريمة لا تقوم إلا إذا كانت المنفعة دون وجه حق سواء كانت للموظف أو     
  للغير.

ولم يحدد المشرع صورا محددة لسلوك الجاني لتحقيق الربح، وإنما يكفي فحسب أن هذا    
السلوك ينجم عنه تحقيق أو محاولة تحقيق منفعة خاصة، فلا يكفي مجرد توافق هذه 
المصلحة مع المصلحة العامة، وإنما يلزم أن يكون هناك سلوك ظاهر صادر من الجاني 

ه، أما عن ماهية الربح أو المنفعة فإن المشرع لم يحددها لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغير 
في النموذج القانوني للجريمة، فجاءت عبارته عامة مطلقة وأن كان يفهم من استخدامه 

                                                            
  .40رأفت جوهري رمضان، مرجع سابق، ص  - 1
  .258مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص   -  2
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لكلمة المنفعة إلى جانب التربح أن الجريمة تتحقق سواء كانت المنفعة الخاصة مادية أو 
  .1معنوية لها مظهر مادي

) 13-432) و (12- 432ي فقد عالج جريمة التربح في المواد (أما المشرع الفرنس   
عقوبات جديدة، بعد أن أعاد صياغة نصوص هذه الجريمة إلا أنه استمر على موقفه من 
وضع جريمة التربح في موضعها الصحيح بين الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة، وذلك 

الاحترام الكامل للواجبات الملقاة على عاتق  ، وذلك رغبة منه في تحقيق2أسوة بالقانون القديم
  الموظفين العموميين ورجال السياسة ورجال السلطة التشريعية.

 ).12-432بالمادة ( منصوص عليهاجريمة التدخل ال - 1

سلطة عامة أو  متلكص يكل شخ :"ابقوله )12-432لمادة (ا حيث تناولت هذه الجريمة  
شخص معين من جانب وكالة انتخابية عامة  ، وكلموميفي مرفق ع اتمكلف بأداء خدم

أو غير مباشرة بمنفعة من أي نوع من شركة أو  ةيأخذ أو يحصل أو يحتفظ بطريقة مباشر 
  من عمل أو عملية كان مكلفا بالرقابة عليها كليا أو جزئيا أو إدارتها أو تصفيتها..."

الجديد قد حدد صور  يستفاد من النص السابق ذكره أن المشرع الفرنسي في القانونو    
  :السلوك الإجرامي في هذه الجريمة والذي يمكن أن يكون إما

 أخذ المنفعةصورة   -
  يهاالحصول علصورة   -
  .3هاالاحتفاظ ب -

                                                            
  وما بعدها. 193، مرجع سابق، ص  الجنزوري محمد أحمد السيد - 1
) من قانون 176) والمادة (1-175) و(175مواد هي ( 03الفرنسي كان يعالج جريمة التربح في حيث أن المشرع  - 2

العقوبات القديم، وذلك تحديدا في المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني 
ذين يقحمون أنفسهم في أمور تجارية لا تتفق وطبيعة من قانون العقوبات الفرنسي القديم، تحت عنوان "جرائم الموظفين ال

  صفتهم الوظيفية".
  .209أيمن أبو علم، مرجع سابق، ص  - 3
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) من 115المادة ( عكس) عقوبات فرنسي جديد، على 12-432ويلاحظ أن نص المادة (
المنفعة  ولكن ،1قانون العقوبات المصري، لم يشمل بالتأثيم محاولة الحصول على المنفعة

في هذه الجريمة لا بد أن تكون منفعة مادية، فلا تكفي الفائدة المعنوية وذلك مستقاة من 
) التي تتحدث عن تحقيق المنفعة من خلال الشركة أو عملية 12- 432صياغة المادة (

) 115تولى الموظف الرقابة عليها أو إدارتها أو تصفيتها، وبذلك يختلف نص المادة (ي
 عقوبات مصري والذي يستوي وفقا له أن تكون الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية.

 )13 -432حسب المادة ( جريمة المشاركة  - 2

هذه  ) عقوبات فرنسي جديد على13-432حيث عاقب المشرع الفرنسي في المادة (   
كل موظف عام حصل أو شارك في عمل أو أعطى استشارات أو ... ، الجريمة بقولها:" 

  ". ....أبرم عقودا من أي نوع أو ساهم

النص السابق ذكره نجد أن المشرع الفرنسي قد حدد الأفعال المكونة للسلوك  ومن   
 تقديمالعمل على  - عمل أو المشاركة بهى الحصول عل - جرامي في هذه الجريمة وهي: الإ

  .2الخاص. ذات الطابع المشاركة في رؤوس أموال الشركات - الاستشارات مختلف

يتمثل السلوك الإجرامي في : السلوك الإجرامي لجريمة الغدر أو أخذ غير المستحق -د 
المطالبة أو التلقي أو اشتراط أو  صدور نشاط من الجاني وفقا لأحد الصور التالية :

  .، من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته3)30أمر، وهذا وفقا لنص المادة (

                                                            
حيث نجد أن المشرع لم يحدد طبيعة المنفعة محل السلوك الإجرامي في جريمة التدخل ومن ثم يشمل نطاق التأثيم أية  - 1

مثل هذه المنفعة في صورة حصص أو أسهم يحصل عليها الموظف ، مزايا أو فوائد مادية يحصل عليها الموظف، فقد تت
  وما بعدها.  ، 307صأحمد محمد أحمد، مرجع سابق، 

 .132أيمن أبو علم، مرجع سابق، ص  - 2
موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير  حيث تنص بقولها: "...كل - 3

مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل 
  لحسابهم...".
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) من قانون العقوبات 114نص المشرع المصري على جريمة الغدر في المادة( كذلك    
بقولها: كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الفوائد أو الغرامات أو 
نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك، يعاقب 

  بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن".

وتناول المشرع الجنائي الفرنسي جريمة أخذ غير المستحق في قانون العقوبات الجديد      
) من قانون العقوبات القديم، ويتمثل النشاط 174، والتي تقابل المادة(1)10-432بالمادة(

الإجرامي في هذه الجريمة، في الجباية غير المشروعة والذي يتحقق بأحد الفعلين طلب 
ه ما ليس مستحقا أو ما يزيد عن المستحق، وهو أمر ينصرف أساسا إلى الجاني أو أخذ

استغلال الموظف المختص للعبء المالي، والذي يلزم الأفراد بالتزامات مالية معينة، وهذه 
  الأعباء المالية تتخذ إحدى الصور الثلاثة التالية: 

  من قبل الموظف. أن يجيز القانون تحصيلها بمقدار لا يقل عن القدر المطالب به  -أ
إذا كان القانون يجيز التحصيل في وقت آخر خلاف الوقت الذي قام فيه المتهم    -ب

  بالطلب أو أخذ غير المستحق.

إذا كان القانون يجيز التحصيل تحت سند آخر غير السند الذي يرتكن إليه  -ج
 2الموظف

  ستغلال النفوذ.النشاط الإجرامي لجريمة ا-ه

                                                            
يعاقب على جريمة أخذ غير المستحق على أنه:"  من  قانون العقوبات السالف الذكر، )10-432حيث تنص المادة ( - 1

يورو كل شخص من رجال السلطة العامة، أو قائم بمهام مرفق عام، تسلم  500.000بالحبس مدة خمس سنوات وبغرامة 
أو طلب أو أمر بتحصيل مبلغ من المال دون وجه حق، أو تتجاوز ما هو مستحق تحت وصف رسوم أو معونات أو 

 "ضرائب'
... وقضى بأن 57، ص 1992في ضوء الفقه والقضاء، طبعة  التعليق على قانون العقوباتمجدي،  مصطفى -  2

، قوامه 75لسنة  63و  53لسنة  69) عقوبات والمستبدلة بالقانونين رقم 114الركن المادي لجريمة الغدر الواردة بالمادة(
ت أو ضرائب أو نحوها، عدم اشتراط أن يتم ذلك طلب أو أخذ غير المستحق أو ما يزيد عن المستحق من رسوم أو غراما

  حال التحصيل ولا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص.
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) من قانون 106الإجرامي في جريمة استغلال النفوذ وفقا لنص المادة(يتمثل النشاط    
) من قانون العقوبات الفرنسي 11- 432العقوبات المصري، المقابل لما نصت عليه المادة (

أو طلب  ، في قيام من يتذرع بنفوذ حقيقي أو مزعوم بأخذ عطية أو قبول وعد بها1الجديد
عطية من صاحب الحاجة مقابل استعمال نفوذه للحصول أو محاولة الحصول لمقدم العطية 
أو الوعد ومن أي سلطة عامة أو وطنية، أو أي هيئة عامة خاضعة لرقابتها على مزية من 

  .2أي نوع كانت

 ،3بأنها: كل قرار صادر عن سلطة عامة في مصلحة صاحب الحاجة المزيةوقد عرفت     
د ساوى المشرع المصري بين استغلال النفوذ للحصول أو محاولة الحصول من سلطة وق

أو التراخيص أو أي اتفاق  تعامة على مال أو أوامر أو أعمال أو غير ذلك من القرارا
  .4توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة ويستوي أن تكون هذه المزية مادية أو معنوية

أنه يلزم أن يكون استغلال النفوذ لدى سلطة عامة وطنية أو جهة خاضعة  ويرى الشراح     
) من قانون العقوبات المصري، استغلال النفوذ 106لإشرافها، فيخرج من نطاق نص المادة (

  .5للحصول على مزية من سلطة أجنبية، وهذا ما أخذ به في مصر وفرنسا

ارسه الجاني على الموظف المختص ، التأثير الذي يمكن أن يمبالنفوذوالمقصود      
بالعمل الذي يحقق مزية أو خدمة من أي نوع كانت، أو على الجهاز المنوط به ذلك، وسواء 

                                                            
حيث نجد أن المشرع الفرنسي عالج كل من جريمتي الرشوة السلبية واستغلال النفوذ في نص عقابي واحد، بعد أن كان  - 1

  يم.) قانون عقوبات قد178ينص على استغلال جريمة النفوذ في المادة(
   .465مرجع سابق، ص  مدني عبد الرحمن تاج الدين، - 2
  .112مرجع سابق، ص  القسم العام، -شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني، - 3
  .150مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  - 4
لذلك قضت إحدى المحاكم الاستئناف الفرنسية ببراءة أحد الفرنسيين كان يعمل في هاييتي وقدم وعدا آنذاك لشخص  -  5

يحمل الجنسية المجرية، مضمونه أنه يستطيع مساعدته في الحصول على جنسية هاييتي، وقررت المحكمة في أسبابها، 
ف، إذ أن وعده باستغلال نقوده لم يكن بقصد التأثير على ) عقوبات قديم، لا تطبق على هذا الموظ178بأن المادة(

  .247السلطات الفرنسية، وإنما السلطات الأجنبية، محمد أحمد الجنزوري، مرجع سابق، ص 
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هذا التأثير مستمدا من وظيفة يستغلها الجاني، أو من صلات شخصية تربطه  ،1كان 
عوما، فالجريمة بالقائمين على الجهاز، وقد يكون النفوذ الذي يتذرع به المتهم حقيقيا أو مز 

تقوم حتى في الحالة التي يعلم فيها الجاني بعدم تمتعه بالنفوذ، إلا انه يوهم صاحب الحاجة 
  .2بأن لديه نفوذا داخل السلطة العامة

يتبين مما تقدم، أن كل أنواع النفوذ صالحة لقيام جريمة استغلال النفوذ، فقد يكون     
أو  اجتماعي أو اقتصادي أي كان ن يتمتع بنفوذلصاحب النفوذ مكانة سياسية، أو ربما كا

وقد يكون من يستخدم النفوذ موظفا عاما لا يدخل العمل الذي يطلبه صاحب الحاجة  سياسي
في اختصاصه ولكن لديه سلطة رئاسية على الموظف المختص يسخرها بأوامره وتوجيهاته 
لمصلحة صاحب الحاجة، ولذلك لا تدخل صفة الجاني في القانون المقارن عنصرا من 

 تغلال النفوذ، إنما جعل القانون من توافر صفة الموظفعناصر التكوين القانوني لجريمة اس
  العام في هذه الجرائم طرفا مشددا للعقوبة.

  :السلوك الإجرامي مميزات- و 

بمختلف  باستعراض السلوك الإجرامي لجريمة الرشوة وجرائم الاعتداء على المال العام  
 الفرنسي، يتبين لنا أن هناكو المصري  الجزائري والتشريعين صورها في كل من التشريع

 بينهم وهي كالآتي: مجموعة من الميزات

 توافر فعل إيجابي. يجب -أ

 الاعتداد بالنية الإجرامية. -ب

 جرامينشاط ومحل للسلوك الإ -ج 

 وهذا ما سوف نحدده في النقاط التالية:

                                                            
: بأنه أن يكون من شأنه التأثير على المجني عليه بالتأثير) عقوبات فرنسي جديد، المقصود 11-432عرفت المادة ( - 1

  وذ وسواء كان حقيقيا أو مزعوما.أيا كان هذا النف
  .465مدني عبد الرحمان تاج الدين، مرجع سابق، ص  - 2



  هاوأحكام الجرائم المضرة بالمصلحة العامة نماذج:                  الثالث الفصل

182 

 توافر الفعل الإيجابي: يجب  -أ

وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجة يتكون الركن المادي من سلوك ونتيجة إجرامية   
  الإجرامية.

 والفعلفهو المظهر المادي للجريمة، ويمكن أن يتخذ صورة الفعل أو الامتناع  السلوك أما  
ومن ذلك  هو النشاط الذي يصدر عن الجاني، و يمثل المظهر الخارجي لإرادته الآثمة،

الحق في الحياة الخاصة للأفراد، نشر ما يمثل اعتداء على الحق في الشرف والاعتبار، أو 
–، ويرسم الفعل حدود سلطات الشارع الجنائي فالفعل 1أو حق الدولة في الاحتفاظ بأسرارها

هو ما يعني الشارع، وكل واقعة تنتفي عنها صفة الفعل لا يتصور  -باعتباره سلوكا إنسانيا
ة، فهو في ذاته يوصف أن تكون لها محلا للتجريم، وينطوي الفعل على قيمة قانونية ذاتي

  .2على أنه غير مشروع، ومن أجل ارتكابه يقرر القانون العقاب

قبول) وإذا كان السلوك  -أخذ  -فجريمة الرشوة ترتكب بسلوك يأخذ ثلاث صور(طلب   
الإيجابي يكون بحركة عضوية تصدر من الجاني أيا كانت الحاسة التي خرجت منها هذه 

ق النظر أو حركة ديناميكية خارجة من الجاني، فالطلب لا الحركة العضوية، سواء غن طري
يلزم أن يكون بعبارات واضحة الدلالة على طلب الرشوة، وإنما يكفي صدوره بأية إيماءات 
تدل دلالة واضحة على هذا الطلب، فالعبارات التي لا تحمل سوى معنى واحد وهو طلب 

طلب للرشوة وصادر بناء على طلب  فائدة مقابل أداء عمل من أعمال الوظيفة، يعد هذا
مل أكثر من معنى وليس دليلا صارما على طلب الرشوة فلا حإيجابي، أما الطلب الذي ي

  .3تقوم به جريمة الرشوة

ماء التي ولا يلزم أن تصدر عبارات محددة تدل على القبول، بل قبول الرشوة يكون بالإي   
  قبولها. تؤكد دليلا قاطعا على

                                                            
  .375محمد أحمد السيد الجنزوري، مرجع سابق، ص  - 1
  .96ص 2000سلوى بكير، جريمة التربح من أعمال الوظيفة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة،  - 2
  44سابق، ص رأفت جوهري رمضان، مرجع - 3
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أما إذا كانت العبارة لا تدل على ذلك، كمن يطلب مبلغ من المال على سبيل السلفة،    
وأوضح في التسجيلات أن هذا المبلغ لا علاقة له بالعمل الوظيفي، وسأقوم برد هذا المبلغ 
وفي الوقت المناسب، فهذه العبارات لا تكون جريمة رشوة لأنها لا تدل دلالة قاطعة على 

  .1هذا

ن المشرع قد قرر أن جريمة الرشوة لا تقوم إلا بالطلب، أو الأخذ، أو القبول،ولا ونرى أ   
يلزم أن تثبت هذه الحالات بحركة عضوية أو فعل إيجابي واضح الدلالة على ذلك،وإنما كل 
ما في الأمر يلزم صدور فعلا إيجابيا أيا كانت صورته، في ظروف محددة تدل دلالة قاطعة 

  .2حد صورها الثلاثةعلى وقوع الرشوة بأ

أما بخصوص جرائم الاعتداء على المال العام بمختلف صورها، فلم يحدد المشرع فعلا    
حدد معينا تقع به الجريمة، لذلك فقد يكون الفعل إيجابيا كما يمكن أن يكون سلبيا، كما لم ي

دخول المال العام أو ما في حكمه في الحيازة الكاملة  المشرع الأساليب التي تتحقق به
  للجاني.

، فالمشرع في هذه الجرائم لا يعتد بالأسلوب أو الحركة العضوية أو حتى بطريق الامتناع   
 فالأهم هو أن يتحقق بهذا المسلك دخول المال في حوزة الجاني.

 الاعتداد بالنية الإجرامية: -ب

السلوك هو عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة، يترتب عليه النتيجة الإجرامية،    
 .3ومادام جرائم الموظف العام تعد سلوكا إيجابيا لذلك فهو من أهم مكونات الجريمة

ويعد السلوك الإجرامي من أهم مكونات الجريمة، وأكثرهم وضوحا و إفصاحا عن مخالفة   
  ومن هنا قيل أن السلوك يمثل للجريمة ماديتها.الجاني لنواهي القانون، 

                                                            
  .45ص رأفت جوهري رمضان، مرجع سابق،   - 1
  وما بعدها. 313محمد إبراهيم الدسوقي علي، مرجع سابق، ص   -   2
  .47رأفت جوهري رمضان، مرجع سابق، ص  - 3
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فمن الطبيعي أن يصبح السلوك مرادفا للجريمة أو يكاد كذلك، ويترتب عليه أنه لا عقاب   
على مجرد النوايا والنوازع مهما كانت حاملة للرغبة في مخالفة القانون، وبأمنيات غير معلن 

  . 1امة يحميها القانون عنها في إلحاق الضرر و الأذى بشخص أو بمصلحة ع

وتعتبر جميع جرائم الموظف العام من الجرائم واضحة السلوك الإجرامي دون الارتكان    
إلى النوايا الداخلية، رغم أن أساس التجريم في هذه الجرائم يقوم على توافر نوايا محددة، 

ي تدعمها المظاهر ولكن ليست النوايا وحدها هي الأساس، وإنما التجريم يستند على النية الت
  .2الخارجية، والسلوك المادي الملموس

لف به فجريمة الرشوة تقوم أركانها إذا توافرت نية الاتجار بالوظيفة، بأن يؤدي العمل المك   
  على أمل الحصول على فائدة من هذه الوظيفة.

نية ء هذه الفهذا هو أساس التجريم، ولابد من توافر هذه النية لقيام جريمة الرشوة وانتفا   
  يؤدي إلى انتفاء الجريمة.

ولكن هذه النية لا يكفي توافرها لقيام هذه الجريمة، حيث يلزم توافر معها مظهر من    
  القبول). -لطلب ا –مظاهر السلوك الإجرامي (الأخذ 

فعدم توافر أحدهما ينفي معه قيام جريمة الرشوة، فإذا توافرت إحدى مظاهر السلوك   
  . 3المادي دون النية فلا تقوم الجريمة

فإذا أخذ الموظف عطية وأدى عملا من أعمال وظيفته فلا تقوم جريمة الرشوة، إذا ما    
نه لم يحصل عليها ثبت أنه سيقوم بأعمال وظيفته، حتى ولو لم يحصل على هذه العطية، لأ

                                                            
ص ، 2000، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، القاهرة، النظرية العامة لقانون العقوباتسليمان عبد المنعم،  -  1

475.  
  .48رأفت جوهري رمضان، مرجع سابق، ص  - 2
  .314محمد إبراهيم الدسوقي علي، مرجع سابق، ص  - 3
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مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، فالمقابل غير وارد وبالتالي فالنية الإجرامية غير 
  متوافرة.

فالعبارة الواردة في النص الجنائي (مقابل أداء عمل من العمل الوظيفي دلالة على اعتداد    
روف خارجية محيطة المشرع بالنية)، لأن المقابل يعد نية داخلية، ولكن لا بد من وجود ظ

  .1بالسلوك تثبت توافرها أو عدم توافرها

وذات الشأن في جرائم الاعتداء على المال العام، حيث اشترط المشرع في هذه الجرائم     
لعام توافر نية محددة لتوافر أركان هذه الجرائم، وهي نية الاستئثار بالمال وحرمان الصالح ا

يدعم  هذه النية لقيام هذه الجريمة، وإنما يلزم توافر سلوكمن الاستفادة منه، وكذلك لا تكفي 
  ويحقق النية الإجرامية.

يتكون السلوك الإجرامي من نشاط للسلوك ومحل يقع : نشاط ومحل السلوك الإجرامي -ج
عليه هذا السلوك، وهذا الشأن في جرائم الموظف العام بحيث يتكون من عنصرين نشاط 

 .2ومحل يقع عليه هذا النشاط
 ففي جريمة الرشوة فالنشاط الذي يؤديه الموظف المرتشي هو الأخذ والقبول والطلب وأما   

يه محل هذا النشاط هو الفائدة التي يأخذها أو يقبلها أو يطلبها، وكذلك هناك نشاط آخر يؤد
الجاني هو العمل الذي يؤديه، أو الامتناع مقابل هذه الرشوة، وذات الشأن في جرائم 

على المال العام، فإنه يتكون من عنصرين الأول: النشاط وهو الاختلاس أو  الاعتداء
  الاستيلاء أو الغدر أو التربح...والثاني محل يقع عليه النشاط وهو المال العام.

  الاشتراك في جرائم الموظف العام:-2

  مفهوم الاشتراك:-أ

                                                            
  .39مرجع سابق، ص  القسم العام، -شرح قانون العقوبات محمود نجيب حسني، - 1
  .315محمد إبراهيم الدسوقي علي، مرجع سابق، ص  - 2



  هاوأحكام الجرائم المضرة بالمصلحة العامة نماذج:                  الثالث الفصل

186 

المساهمة الجنائية هي حالة تعدد الجناة الذين ارتكبوا نفس الجريمة، فالجريمة في حالة    
المساهمة الجنائية لا تكون ثمرة لنشاط شخص واحد ووليدة إرادة واحدة، وإنما تكون نتاج 

  .1أشخاص عديدين كان لكل منهم دوره المادي وإرادته الإجرامية

   الفاعل الأصلي-ب

المنفذ الفعلي للعناصر المادية التي أدت مباشرة للنتيجة الإجرامية فالفاعل في الجريمة هو   
على سبيل الإنفراد أو الفاعل الوحيد هو من يحقق بمفرده الركن المادي للجريمة كما هو وارد 

في ارتكاب الفعل المكون  بالنموذج القانوني لها دون أن يساهم معه غيره بصفة أصلية
  2يلعب الدور الرئيسي في ارتكابها. ، بإعتبار انهللجريمة

هي ففإذا كان الجاني واحدا فلا تقع المساهمة الجنائية، وأما في حالة التعدد في الجرائم   
متميزة عن المساهمة الجنائية، حيث يتعدد الجناة وتتعدد جرائمهم، بحيث يكون كل واحد 

مساهمة جنائية حتى ولو  منهم بمفرده مرتكبا جريمة مستقلة، فليست هذه الحالة بدورها
ارتكبت هذه الجرائم في مكان واحد، أو في وقت واحد، أو صدرت عن باعث واحد، وهي 

  .تكابهم الركن المادي أو جزء منهتختلف عن الحالة التي يتعدد الجناة فيها بار 

  نتيجة الإجرامية:ال -ثانيا 

قطعها في مشروعه يختلف السلوك الإجرامي بحسب المرحلة التي يكون الجاني قد   
الإجرامي، والنتيجة الإجرامية لا تنفصل عن هذا السلوك، فالفاعل يقوم بعملية واحدة، تعتبر 

   3، فهي مجرد ظاهرة مادية أو فكرة قانونية.النتيجة آخر حلقاتها، ولكنها في الواقع منفصلان

على السلوك فهي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي، ويقصد بها الأثر المترتب   
  .1الإجرامي، والذي يأخذه المشرع بعين الاعتبار في التكوين القانوني الإجرامي

                                                            
  .375قسم الخاص، مرجع سابق، ال -محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات - 1
  .78، ص  2008المكتب الجامعي الجديد للنشر، القاهرة ، الجرائم الاقتصادية المستحدثة، نسرين عبد الحميد،   -   2
  72نسرين عبد الحميد ، مرجع سابق، ص  -   3
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والنتيجة قد تكون عنصرا في الجريمة وبدونها لا وجود للجريمة، وقد اختلف الفقه الجنائي   
حول مفهوم النتيجة كعنصر من عناصر الركن المادي، وتردد بين مدلولين للنتيجة الأول 

طبيعي، والثاني قانوني، وترتب على هذا الاختلاف في المفهوم اختلافا انعكس أثره  مادي أو
  .2على أهميتها في التكوين القانوني للجريمة

  المادي: مدلولالأما النتيجة في 

التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر "بأنها:  الدكتور محمد نجيب حسنييرى    
الخارجية كانت على نحو معين قبل أن يصدر هذا السلوك ثم للسلوك الإجرامي، فالأوضاع 

صارت على نحو آخر بعد صدروه، هذا التغيير من وضع إلى وضع هو النتيجة في مدلولها 
  ."3المادي

  أما النتيجة في مدلولها القانوني:

بأن النتيجة كفكرة قانونية هي العدوان الذي ينال ": الدكتور عمر السعيد رمضانيرى    
، فيفترض الملاحقة المادية لمعرفة 4مصلحة أو حقا قدر الشارع جدارته بالحماية الجنائية

النتيجة الإجرامية، أما لبيان النتيجة القانونية على وجه التحديد فيلزم معرفة النصوص 
 ."الجنائية لأنها هي التي تحدد مضمون وفحوى النتيجة

 :الأموال العامةفي جرائم الاعتداء على النتيجة الإجرامية  -

همية أيهتم الفقه الجنائي بتحديد على وجه الدفة النتيجة الإجرامية للجرائم ، حيث هذا ذات   
  في تحديد حالات الشروع و الاشتراك وغير ذلك.

                                                                                                                                                                                          
  .218، ص 2008، دار النهضة العربية، ، شرح قانون العقوباتمحمود مصطفى - 1
  .273مرجع سابق، ص  القسم الخاص، -شرح قانون العقوبات نجيب حسني، محمود - 2
  .627 المرجع نفسه، ص  - 3
  .104، القاهرة، ص مجلة القانون والاقتصاد، ، فكرة النتيجة في قانون العقوباتعمر السعيد رمضان - 4
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تلاس، ولهذا يلزم في النقاط التالية تحديد المفهوم المادي والقانوني لجريمة الرشوة والاخ   
امية، والغدر. للوصول إلى القواعد العامة المشتركة لهذه الجرائم بشأن النتيجة الإجر  والتربح

  وهذا على النحو التالي:

 . لمدلول المادي والقانوني لجريمة الرشوةا -أ 
 لمدلول المادي والقانوني لجريمة الاختلاس.ا -ب 
 لمدلول المادي والقانوني لجريمة الاستيلاءا -ج 
 ادي والقانوني لجريمة التربح.المدلول الم -د 
  :  المدلول المادي والقانوني لجريمة الرشوة  -أ

تتم جريمة الرشوة بكل أركانها بمقتضى الرشوة أو قبول عرض الرشوة ولو لم يقم المرتشي    
بالعمل الذي أخذ الرشوة نظيره، حيث تتحقق الجريمة بمجرد توافر معنى الاتجار بالوظيفة 

  .1العامة، فتمام جريمة الرشوة لا يتوقف على تنفيذها

 السلوك والنتيجة الإجرامية للرشوة وملحقاتها،نخلص من هذا أنه لا يجوز أن نخلط بين    
أن السلوك هو الأخذ أو القبول أو طلب العطية مقابل أداء عمل من أعمال  رباعتبا

رادة الوظيفة، وبالتالي فهو تجريم للاتفاق بين طرفين، فالجريمة تتحقق بمجرد توافر اتجاه الإ
م نحو هذا التعاقد حتى ولو لم يتم هذا الاتفاق وعدم اكتماله لعدم توافق الطرفين، أو لعد

  التعاقد، أو عدم الحصول على الفائدة على أي سبب من الأسباب. اكتمال العمل محل

وهو تحديد الحق الذي يقع عليه الاعتداء وهو  أما النتيجة الإجرامية بالمفهوم القانوني
الاتجار بالوظيفة العامة، بهذا المفهوم فالنتيجة الإجرامية تتحقق بمجرد تحقق السلوك 

  اعتدى على الوظيفة العامة بالاتجار فيها. الإجرامي، لأن الموظف يكون بذلك قد 
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ولهذا يمكن القول أن جريمة الرشوة من الجرائم المادية، والتي تتحقق أركانها دون تحقق  
  .1نتيجة محددة، أي دون حدوث تغير خارجي، اثر حدوث السلوك

  :)التربح( غير قانونية بصفة أخد فوائد القانوني لجريمةالمدلول المادي و -ب

النتيجة الإجرامية هو دخول وتحقيق فائدة للجاني، بصرف النظر عن تحقق العمل أو عدم   
تحققه، وهذا هو الاختلاف بين الرشوة والتربح، فالرشوة ليس لديها نتيجة إجرامية محددة، 
وإنما هو تجريم للاتفاق بين طرفين، أما التربح فهو ليس تجريم للاتفاق، وإنما يلزم تحقق 

ة وهو الحصول بالفعل على منفعة، وبالتالي فإنه بناء على السلوك الإجرامي نتيجة محدد
للجاني في جريمة التربح تحقق تغيرا ماديا خارجيا هو الاستفادة وتحقق منفعة لم تكن قبل 

  .2وقوع السلوك الإجرامي

الجريمة  ولقد اختلف الفقه في تكييف وقوع الجريمة بحدوث ضرر في الأموال أم وقوع   
  دون حدوث هذا الضرر.

فلا خلاف أن الجرائم المادية ومن بينها كل من جريمة الرشوة، والاختلاس والتي لا    
  يشترط المشرع لوقوعها نتيجة إجرامية محددة، لا يلزم لتمامها حدوث ضرر بالمال العام.

:"بأن هذه بهنام الدكتور رمسيسأما جريمة التربح فقد اختلف الفقهاء بشأنها، حيث يرى   
الجريمة من جرائم النفع على أساس أن هذه الجريمة من جرائم الحدث أي تتحقق بمجرد 
توافر السلوك، وعلى ذلك فإن هذه الجريمة لا يشترط فيها تحقق ضرر في أموال الدولة، 

  .3فالجريمة تتوافر أركانها متى حصل الموظف أو حاول الحصول على ربح
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 :والقانوني لجريمة الاختلاسالمدلول المادي  -د 

تعتبر جريمة الاختلاس شأنها شأن الرشوة من الجرائم العمدية التي لا يتوقف توافر    
أركانها على أثر محدد، ولكن تتحقق بمجرد توافر السلوك الإجرامي، وهو الظهور على 

  .لمالك مع توافر نية الاستئثار بهالمال العام بمظهر ا

  المطلب الثاني                                    

  :الاعتداء على المال العام ائمكن المعنوي لجر لر ا

انتهى عصر المسؤولية الجنائية القائمة على السلوك المادي البحث، حيث يلزم لقيام   
فيها مسؤولية الجاني توافر سلوك إجرامي، بالإضافة إلى توافر حالة من حالات معينة تكون 

  .الإرادة متجهة نحو السلوك وهذا هو الركن المعنوي

هو الحالة النفسية التي تكون فيها الإرادة عند اتجاهها نحو السلوك  فالركن المعنوي 
الإجرامي، وبالتالي فإذا اتجهت الإرادة المعتد بها نحو السلوك والنتيجة فتكون الجريمة 

، أما إذا اتجهت الإرادة نحو السلوك الإجرامي دون النتيجة فتكون الجريمة غير عمدية
عمدية، أما إذا اتجهت دون إرادة معبرة قانونا فلا تتوافر المسؤولية على الإطلاق، بالإضافة 
إلى أن الخطأ غير العمدي له صوره وعناصره التي يلزم توافره لكي يكون بصدد جريمة غير 

  .1عمدية

ه القصد الجنائي أي التعمد هو المقابل للخطأ غير العمدي، ويلزم لتوافره توافر مع ويعد  
  العلم بعناصر الجريمة.

، ولكن قد يشترط المشرع توافر عناصر أخرى إلى رلى جانب أن القصد العام والمباشهذا إ  
  جانب العناصر الأساسية في القصد العام، وهذا ما يسمى بالقصد الخاص.
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قواعد العامة تطبق على كافة جرائم الموظف العام، وهذا ما سنوضحه في النقاط وهذه ال  
  التالية:

   علم الجاني بأنه موظف وبأنه مختص. : الفرع الأول   

  . اتجاه الإرادة إلى تحقيق هذه الأفعال الإجرامية : الفرع الثاني   

   علم الجاني بأنه موظف وبأنه مختص. الفرع الأول: 

تعرضنا فيما مضى لعناصر الركن المادي، ولكن تحقق تلك المقومات لا يكفي في ذاته   
للقول بقيام الجريمة، إذ ينبغي أن تتعاصر مع هذه العناصر إرادة إجرامية استطاعت أن 
تبعث هذه العناصر إلى الوجود، ذلك لأنه إذا كان من الضروري أن تكون واقعة إجرامية لها 

وك الإنساني الذي سببها يجب أن يكون آثما أو يتوافر في حقه على الأقل ماديتها، فإن السل
  .1الخطأ غير العمدي، حتى يكون هناك وجه للمساءلة الجنائية

وسبق أن أوضحنا أن لتوافر العمد لابد معه توافر العلم والإرادة لدى الجاني، ولذلك    
م الموظف العام وهو العلم سنتطرق في هذا الفرع إلى عناصر القصد الجنائي في جرائ

  والإرادة وذلك على النحو التالي:

  .أولا: عناصر العلم بعناصر الجريمة المرتكبة من الموظف العام

  .ثانيا: العلم بعناصر الاعتداء

  أولا: عناصر العلم بعناصر الجريمة المرتكبة من الموظف العام

هو أحد العنصرين اللذين يتوافر لهما القصد الجنائي لدى الجاني، ويجب أن يشتمل  :العلم
  ،2، وان ينصرف علمه بالمصلحة محل الاعتداءعلمه على الوقائع التي تتكون منها الجريمة
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وبعبارة أخرى يتحقق القصد الجنائي إذا تحقق علم الجاني بالفعل والنتيجة مع إرادة الفعل   
  .1وتوقع النتيجة

فدراسة العلم هي تحديد للوقائع والأمور التي يتعين أن يحيط بها الجاني، حتى يعد القصد   
الجنائي متوافرا، ولم يتضمن القانون نصوصا تحسم ذلك ومن ثم لم يكن مفر من الاحتكام 
إلى القواعد العامة، وتقضي هذه القواعد بوجوب إحاطة العلم بكل واقعة أو تكييف ذي أهمية 

يان الجريمة، ولكن هذا الأصل ليس مطلقا، فثمة ما يخرج من عناصر الجريمة عن في ب
  .2نطاق العلم، وهذا الخروج هو على سبيل الاستثناء وتبرره اعتبارات خاصة بهذه العناصر

أما جرائم الموظف العام فهي يلزم فيها قيام تعمد العلم بعناصر الجريمة، العلم بصفة     
ل العام، وكذلك العلم بالاختصاص، والعلم بالاعتداء على المال العام، الموظف العام والما

، وهذا ما سنوضحه 3ولكن هناك من العناصر التي لا يلزم توافر العلم بها لوقوع الجريمة 
  في الآتي:

  الجاني بأنه موظف عمومي ومختص. علم -1
  .العلم بالاعتداء -2
 :الجاني بأنه موظف عمومي ومختص علم - 1

عنصر العلم إلى العناصر المكونة للواقعة، فلا بد من علم الجاني بصفة المال  ينصرف   
وكونه مالا عاما مملوكا للدولة، وكذلك بوجوب علمه بصفته كموظف عام، وكذلك يجب أن 

  يثبت بهذه الصفة ووجود الرابطة الوظيفية بينه وبين العمل.
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كاب السلوك الإجرامي انتفى القصد فإذا انتفى العلم لدى الجاني بهذه الصفة وقت ارت   
لديه، ومثل ذلك الموظف الذي أحيل للمعاش وانقطعت صلته بالوظيفة ثم صدر قرار بتعيينه 

  1بعقد مؤقت لمدة محددة وارتكب هذا الفعل المؤثم دون أن يدري بصدور قرار التعيين.

باختصاصه العلم  -فضلا عن علمه بصفته الوظيفية - ويجب أن يتوافر لدى الجاني   
الوظيفي سواء تجدد هذا الاختصاص بموجب قانون أو لائحة أو قرار إداري أو تكليف شفوي 
أو كتابي، ويتعين أن يتوافر هذا العلم وقت ارتكاب السلوك الإجرامي، فإذا انتفى علم الجاني 
ه بأنه مختص بالعمل أو بجزء منه وقت ارتكابه النشاط المادي للجريمة فلا تتحقق مسؤوليت

عن فعله لانتفاء القصد الجنائي لديه، ويطبق هذا على جريمة الرشوة بحيث يلزم لتوافر 
ارتكابها توافر عنصر العلم بالصفة الوظيفية، أن يكون الموظف عالما بأنه موظف عام، 

  .2وأنه مختص أو على الأقل له صلة بالعمل أو الامتناع الذي وعد بأدائه مقابل المنفعة

و افر لدى الجاني الجهل بالصفة الوظيفية، وكان هذا الجهل راجعا للوقائع أأما إذا تو     
  الظروف المادية التي أحاطت بالوظيفة، فلا تتوافر أركان جريمة الرشوة.

، وتتشابه جريمة الرشوة مع جرائم الاعتداء على المال العام (الاختلاس، التربح، الغدر   
 وافر العلم بالصفة العمومية، ولكن من المتفق عليه) بوجوب تأخد فوائد بصفة غير قانونية

أن هناك قرينة تقبل إثبات العكس وأن الجاني يعلم بهذه الصفة وعلى من يدعي عكس ذلك 
  عليه الإثبات.

  العلم بعناصر الاعتداء: - 2

حتى يعد القصد  إن دراسة العلم هو تحديد الوقائع والأمور التي يتعين أن يحيط بها    
الجنائي متوافرا، وتمييزها عما يستوي في نطر القانون العلم والجهل به، ولم يتضمن القانون 
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ذات كيان د العامة، وقد يكون العلم واقع و نصوصا لحسم ذلك، ولذلك يلزم الرجوع إلى القواع
 مادي، وقد يكون محله مجرد تكييف.

ن الوقائع التي يلزم توافر العلم بها ووقائع وكذلك في جرائم الموظف العام هنالك م    
    يستوي علم الجاني بها، أو جهله بمقوماتها لثبوت توافر القصد الجنائي.

 هي العناصر الأساسية التي تعبر على إصرار وتعد العناصر التي يلزم توافر العلم بها    
 الإدارة على الإجرام رغم توافر هذه العناصر، وتؤكد على أن الجاني على دراية كافية بأن

   .هذا يعد اعتداء على الحق الذي يحميه القانون

     . اتجاه الإرادة إلى تحقيق هذه الأفعال الإجرامية الفرع الثاني:

حتى  استقر الفقه على وجوب توافر الأهلية القانونية المعتد بها للإدارة المتجهة نحو السلوك
  يمكن تحمل الجاني المسؤولية الجنائية من جراء فعله.

ادة وذات الشأن في الجرائم التي يرتكبها الموظف العام، يلزم لتوافر العمد أن تكون الإر    
السلوك كاملا، وأن تكون متجهة نحو النتيجة أو المتجهة نحو السلوك عن علم بعناصر 

  على الأقل يتقبل وقوعها.

بأنها نشاط نفسي اتجه إلى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة،  :الإرادةيمكن تعريف    
على ما يحيط  ، يستعين بها الإنسان ويحولها إلى قوة يوثر من خلالها  فالإرادة ظاهرة نفسية

من أشخاص وأشياء، وهي المحرك لأنواع من السلوك ذات طبيعة مادية يحدث أثرا في  به
  .1العالم الخارجي

والإرادة نشاط نفسي يصدر عن وعي وإدراك، فيفترض علما بالغرض المستهدف    
وبالوسيلة التي يستعان بها لبلوغ هذا الغرض، وبداية فإن هذا النشاط يقتضي توافر حرية 
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، 1الإنسان، ومن ثم ألا يكون خاضعا لعيب يشوب إرادته كالإكراه أو الغلط الاختيار لدى
ويطبق ذلك على جريمة الرشوة يلزم لقيام أركان الجريمة، أن تتوافر لدى الجاني الإرادة 
المعتبرة قانونا، ولدى الجاني حرية الاختيار، وتتجه نحو السلوك بحرية اختيار ودون 

  فيذ الغرض المستهدف من الرشوة.ضغوط، ولديه الإرادة نحو تن

و فيكفي لتوافر الإرادة لدى الجاني في جريمة الرشوة، اتجاه الجاني نحو طلب أو قبول أ   
أخذ عطية، وهو عالم بأن الراشي قد تقدم بهذه العطية أو الوعد بها، حتى يؤدي عملا من 

ى وعد به عند الاتفاق علأعمال الوظيفة أو الامتناع عنه، حتى ولو كان متعمد عدم أداء ما 
  العطية.

ن مذات الشأن في جريمة الاختلاس يلزم توافر الإرادة المغيرة نحو السلوك بإخراج المال    
  .الحوزة الكاملة إلى الاستئثار به كاملا

كذلك جريمة التربح أو الاستيلاء، وهو أن يعلم بكل عناصر السلوك ويتجه به بإرادة    
  واعية معتبرة.
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  خلاصة الفصل :

 إزاء تفاقم ظاهرة الاعتداء ع اتساع دائرة المخاوفنخلص في نهاية هذا الفصل إلى أنه م  
ما يكبد على الأموال العامة ، وتنامي هذه الظاهرة بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، م

  ة.الاقتصاد  خسائر كبير 

ومن منطلق الحرص على نزاهة الوظيفة العامة فقد حرصت الدول على تجريم سلوك  
الموظف إذا أدى عمله بمقابل غير مشروع، فالقائم على الوظيفة العامة ينبغي عليه أداء 

  واجباته الوظيفية دون تربص بما سيعود عليه من نفع من ورائها .  

وعلى الرغم مما تمثله هذه القواعد، من فرض سياج من الحماية للمال العام إلا أن هذه   
نية القواعد وحدها لا تكفي لتحقيق الحماية المنشودة للمال العام، وقد فطنت الأنظمة القانو 

إلى ذلك، الأمر الذي حدى بها إلى تقرير الحماية الجنائية، التي تعاقب على شتى صور 
     ى نزاهة الوظيفة العامة والمال العام.  الاعتداء عل

 فرض عقوبات وجرم ، حيثقد أدرك المشرع الجزائري أهمية الحماية الجنائية للمال العامو   
وذلك من خلال قانون مكافحة الفساد وذلك بموجب نصوص جزائية مدعمة  ،الاعتداء عليه

 تلك ببعض المبادئ و الآليات والوسائل التي من شأنها أن تساهم في الحد من تفاقم وانتشار
  في إطار ما يسمى بالوقاية من الفساد. ،الأفعال المجرمة قبل وقوعها

 الاعتداء على المال العام جرائم صنفنجد أن المشرع المصري والفرنسي، قد  وكذلك  
 الحق المعتدى عليه حال اقترافها، يمس أنالجرائم المضرة بالمصلحة العامة، باعتبار  ضمن

ل المجتمع في حقوقه الدولة باعتبارها الشخص القانوني، الذي يمث أو، بأسرهالمجتمع 
   ومصالحه كافة.

الجزائري والتشريعين ( المصري  عالتشريل من كلهذه الطائفة من الجرائم في  والمتأمل 
وذلك لان الغرض منها واحد  قانونية مشتركة، أحكاماتتميز بان لها  أنها)، يجد يوالفرنس
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وهو حماية نزاهة الوظيفة العامة والمال العام، ولذلك فان لكل جريمة كيانها الخاص و 
    المختلفة عن الجرائم الأخرى.  أركانها
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قاب إلا بناء على نص يوجد ع أنه لا توجد جريمة بدون عقاب، ولاعليه  فلمتعار من ا    
باسم  الذي ينص عليه القانون ويوقعه القاضي الجزاء، أو الإيلام  العقوبة هيو   في القانون،

  .1الجريمة إليه ومسئوليته عنها من ثبت نسبة المجتمع وذلك على 
جرائم العدوان على المال العام تمتاز بالعديد من الأحكام و  جريمة الرشوة، ونظرا لأن   

، المشتركة المتعلقة بشخص مرتكبها، والمصلحة المحمية محل الاعتداء، فقد كان من الملائم
أن يتدخل المشرع بأن يضع القائم بالوظيفة العامة تحت طائلة الجزاء، وذلك من اجل حماية 

ستغلال الموظف العام، والذي من شانه أن يهز ثقة الوظيفة العامة والأموال العامة من ا
الأفراد في الدولة حين يرون تلك الأموال تنحرف عن تحقيق الغرض الأساسي والأصلي التي 

  2خصصت لها .

  على الشكل التالي: فصللى ما سبق، سيتم تقسيم هذا الوبناءا ع   

  . عامةبالمصلحة الالأحكام العقابية المقررة للجرائم المضرة : الأول المبحث 

  .عامةالأحكام الإجرائية المقررة للجرائم المضرة بالمصلحة ال: الثانيالمبحث  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 . 233ي، مرجع سابق، ص نمحمد سامي العوا -1
  .6حامد طنطاوي، مرجع سابق، ص  إبراهيم - 2
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  :المبحث الأول

  .الأحكام العقابية المقررة للجرائم المضرة بالمصلحة العامة

تقسم العقوبات إلى أقسام متعددة حسب الأساس الذي يتخذ كمعيار للتقسيم، ومن ضمن     
  التقسيمات تقسيمها من حيث أصالتها وتبعيتها إلى عقوبات أصلية وتكميلية وتبعية.هذه 

يقصد بالعقوبات الأصلية، ما جعله القانون جزاء للجريمة ونص عليه في  فالعقوبات الأصلية: 
قانون العقوبات أو القوانين المكملة بحيث يجوز الاكتفاء به دون حاجة إلى تدعيمه بجزاء 

  1أخر.

ة فهي التي لا يقضي بها بمفردها، حيث قررها المشرع بصفة ثانوي أما العقوبات التبعية:    
ون لتلحق بالمحكوم عليه في الأحوال التي نص عليها القانون كنتيجة حتمية للحكم بالإدانة د

  حاجة إلى أن يتدخل القاضي للنص عليها في حكمه.

هي تلك التي تضاف إلى العقوبة الأصلية لتدعيمها في الحالات  والعقوبات التكميلية:    
ولا يجوز حيث لا يمكن الحكم بها منفردة،  الخاصة التي ينص عليها المشرع صراحة،

   توقيع ھذه العقوبة على المحكوم عليه إلا إذا نص عليھا صراحة في الحكم القاضي بالإدانة
كونها جزاءات ثانوية لا يجوز أن يقضي بها  وهي إن كانت تتفق مع العقوبات التبعية في

  2منفردة، إلا أنها لا توقع إلا إذا نطق بها القاضي في حكمه بالإدانة

في  وبيان العقوبات الواجبة التطبيق في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، يستلزم بيانها   
  القوانين محل المقارنة، وذلك في المطالب التالية: 

   

  
                                                            

 .712محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  -1
   34جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، دار أحياء التراث العربي،  بيروت،  بدون سنة نشر، ص -2
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  . المضرة بالمصلحة العامةجرائم لل المقررة الأصلية : العقوباتالأول المطلب 

  ة.المضرة بالمصلحة العامجرائم لل التكميلية المقررة : العقوباتلثانيا المطلب 

  .المضرة بالمصلحة العامةجرائم لل المقررة ر: التدابيلثالمطلب الثا 
  للجرائم المضرة بالمصلحة العامةأسباب التخفيف والإعفاء من العقاب  :رابعالمطلب ال 

  الأول:  المطلب          

  .المضرة بالمصلحة العامةجرائم لل المقررة الأصلية العقوبات

العقوبة الأصلية هي الجزاء الأساسي الذي نص عليه المشرع وقدرت للجريمة، ولا يمكن    
تنفيذها إلا إذا نص عليها القاضي صراحة في حكمه، وحدد نوعها ومقدارها، ويمكن أن 
  .1يقتصر عليها الحكم لأنها الجزاء المقرر في القانون للجرائم ببلوغ الأهداف من العقاب

المشرعين المصري والفرنسي على مجموعة ، و من المشرع الجزائري وعليه فقد نص كل   
من في حكمه، تسول له نفسه من العقوبات الأصلية لتكون جزاء رادع لكل موظف عام أو 

   الاعتداء على المال العام بصفة خاصة والمصلحة العامة عموما. 

  وسنحاول التطرق إلى هذه العقوبات وفقا للمنهجية التالية:   

  الجزائري.  : العقوبات الأصلية في التشريعالأولالفرع  

  المصري. : العقوبات الأصلية في التشريعانيالفرع الث 

  الفرنسي. : العقوبات الأصلية في التشريعالثالفرع الث 

  

  

                                                            
  .637أحمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  -1
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  .الجزائري العقوبات الأصلية في التشريع: الفرع الاول

، ثم نتناول العقوبات المقررة الطبيعيررة للشخص سنتطرق أولا إلى العقوبات المق    
اد للشخص المعنوي في حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفس

  .ومكافحته

  العقوبات المقررة للشخص الطبيعي: :ولاأ

إن أهم ما يميز قانون مكافحة الفساد هو تخليه عن العقوبات الجنائية، واستبدالها    
  وتنطبق هذه القاعدة على كافة صور جرائم الفساد. بعقوبات جنحية،

الإداري، وبالرجوع إلى  ولقد حدد المشرع الجزائري عقوبة أصلية لأغلب صور الفساد   
  الجرائم محل الدراسة، نجد أن المشرع قد وحد العقوبات المقررة لهذه الجرائم.

  لتالية:وقد رصد المشرع الجزائري للجرائم محل الدراسة العقوبات ا   

                     جريمة الرشوة السلبية وتلقي الهدايا:                                    - 1
لقد كانت جريمة الرشوة بمختلف صورها مجرمة ومعاقبا عليها في قانون العقوبات حيث    

حيث كان يميز بين  ) من قانون العقوبات،129 -127مكرر 126/126نظمها في المواد (
لرشوة يختلف ا الخاص بجريمة العقوبات بحسب صفة الجاني، بحيث أن التكييف القانوني

بين جنحة وجناية وذلك بحسب الجاني، والهدف والغرض من هذه الجريمة وذلك على النحو 
 التالي:

وعقوبتها  تكون جنحة إذا كان المرتشي من فئة الموظفين العموميين، ومن في حكمهم -
  .1دج5000دج إلى 500لى عشر سنوات وغرامة من الحبس من سنتين إ

تكون جناية إذا كان المرتشي أو الراشي كاتب ضبط وتكون عقوبتها السجن المؤقت من  -
  1.جد30.000دج إلى 3000خمسة إلى عشر سنوات وغرامة من 

                                                            
 .السالف الذكر ) من قانون العقوبات الجزائري126المادة ( ‐ 1
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وإذا كان قاضي فيعاقب بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشرين سنة، وغرامة من    
  2.دج00050دج إلى 5000

ى وتشدد العقوبة إذا كان الغرض من الرشوة أداء فعل يصفه القانون جناية فتطبق عل -
  3.الرشوة العقوبة لهذه الجناية

عضو هيئة قضائية صدور حكم بعقوبة جنائية  وذا ترتب على رشوة قاضي أو محلف أوإ   
  4.بة على مرتكب الرشوةضد أحد المتهمين، فإنه تطبق هذه العقو 

نلاحظ أن الرشوة كانت كأصل عام جنحة، إلا أنها تتحول إلى جناية حسب صفة الجاني    
أو النتيجة أو الغرض المقصود منها، أما في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فإنها 

)، من هذا القانون قد عوضت 25أصبحت يعاقب عليها بعقوبة جنحة، حيث نجد أن المادة (
مة في قانون العقوبات، حيث أنها جنحت كل جرائم الرشوة بما فيها جريالمواد السابقة الذكر 

رط في الجاني صفة الموظف العمومي، حيث عاقبت على هذه تالرشوة السلبية، التي تش
دج إلى 200.000الجنحة، بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وبغرامة من 

   .دج1000.000

المشرع لجرائم الرشوة بمختلف صورها ومن بينها  قررهاوبالرجوع إلى العقوبات التي    
اية، الرشوة السلبية، نجد أنه قام بتجنيح هذا الفعل بعدما كان في قانون العقوبات الملغى جن

ة إلا أننا نلاحظ أن المشرع الجزائري، مقارنة مع الأحكام السابقة، قد نص على رفع الغرام
كحد أقصى مقارنة  06/01ن رقم دج، في القانو 1000.0000دج إلى 2000.000من 

  بالتشريع السابق.

                                                                                                                                                                                          
   قانون العقوبات الجزائري السالف الذكر. مكرر) من 126المادة ( -1

  القانون. نفس ) من1مكرر  126المادة ( -2
  قانون.ال نفس ) ) من130المادة ( -3
  قانون.ال نفس ) ) من131المادة ( -4
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نه ، فإ06/01من القانون ) 38، حسب المادة (لجريمة تلقي الهداياأما العقوبة الأصلية    
  يلي:ا يعاقب بم

دج إلى 50.000الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة مالية من  -
ير مستحقة والتي من شأنها دج، بالنسبة للموظف الذي يقبل هدية أو أية مزية غ200.000

 1التأثير في سير إجراء معاملة لها صلة بمهامه.
نفس العقوبة للشخص الذي قدم الهدية مع علمه بظروف تقديمها وتوفر الغرض وب -
 منها.
إن جريمة اختلاس الأموال العامة، توصف بأنها من الجرائم   جريمة الاختلاس:  -2

عبا الخصائص، التي تجعل معاينتها وردعها شأنا صالمالية المنظمة التي تتميز بجملة من 
 المتعلق بالوقاية 2006فبراير لسنة  20المؤرخ في  06/01ولقد أدخل القانون رقم  للغاية،

المعدل والمتمم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/22من الفساد ومكافحته، والقانون رقم
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة لقانون الإجراءات الجزائية، تعديلات جوهرية على قمع 

تمتاز بالعودة إلى قواعد القانون العام  حيث بوجه عام، وجريمة الاختلاس بوجه خاص،
ية، بالنسبة لإجراءات المتابعة، وبتلطيف العقوبات السالبة للحرية مع تغليط الجزاءات المال

 كافحته وإدراج إجراءاتفضلا عن استحداث هيئة وطنية مستقلة تتكفل بالوقاية من الفساد وم
                                     .خاصة بأساليب التحري 

جريمة اختلاس  إلى من القانون أعلاه، 2)،29ولقد تطرق المشرع الجزائري في المادة (   
الأموال العامة بقولها: "...يعاقب بالحبس من سنتين  إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 

نجد أن  السابق دج ..." وبالرجوع إلى قانون العقوبات1000.000دج إلى 200.000
المشرع يتدرج في تحديد العقوبة حسب قيمة مبلغ المال موضوع الجريمة، وذلك حسب المادة 

                                                            
  .السالف الذكر الوقاية من الفساد ومكافحته) من قانون 38المادة ( - 1
  .نفس القانون ) من 29المادة ( - 2



 مصلحة العامةالأحكام العقابية والإجرائية المقررة للجرائم المضرة بال      الفصل الرابع:

205 
 

)، منه بقولها:"...تكون الجريمة جنحة إذا كانت قيمة الأشياء محل الجريمة أقل من 119(
ت إذا كانت قيمة محل الجريمة خمس سنوا دج، وعقوبتها الحبس من سنة إلى5000.000

سنوات، إذا كانت هذه القيمة تعادل أو  10دج والحبس من سنتين إلى 1000.000من  أقل
   1دج.5000.000وتقل عن  1000.000تفوق مبلغ دج

الجريمة جناية إذا كانت قيمة الأشياء محل الجريمة تعادل أو تفوق  تكون   
سنة، إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق  20إلى  10دج وعقوبتها السجن من 5000.000
دج والسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل 10.000.000دج وتقل عن 5000.000

  دج أو تفوقه.10.000.000

يعاقب الجاني في كل الأحوال، سواء كانت الجريمة جناية  وعلاوة على الحبس أو السجن   
دج، والملاحظ أن المشرع الجزائري 2.000.000دج إلى 500.000أو جنحة بغرامة من 

في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد تخلى عن العقوبات الجنائية واستبدلها بعقوبات 
  . 2جنحية

قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، هذه )، من 30: عاقبت المادة (جريمة الغدر -3
الجريمة واعتبرتها جنحة، وهو نفس التكييف القانوني لهذه الجريمة في قانون العقوبات 

)، من قانون الوقاية 30و قد نصت المادة ( هذا القانون )، من121وذلك بالمادة ( لسابق، ا
 02عال الغدر بالحبس من من الفساد ومكافحته، على معاقبة الموظف العام المرتكب لأف

 3دج.10.000.000دج إلى 200.000سنوات و بالغرامة من  10إلى 

                                                            
  ، السالف الذكر.) من قانون العقوبات الجزائري119المادة ( - 1

قوبات الجنائية لا نعتقد أن المشرع الجزائري قد وفق  في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، عندما تخلى  واستبدل الع - 2
  .لجرائم محل الدراسةمختلف  صور جرائم الفساد بما فيها ا جنحية فيبعقوبات 

  .) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته30المادة (- 3
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إن المشرع الجزائري، مقارنة مع الأحكام السابقة، قد نص على رفع الغرامة إلى     
، وفي المقابل 1كحد أقصى، مقارنة بالتشريع السابق 06/01دج في القانون  رقم 1000.00

  أبقى على نفس عقوبة الحبس. 

 عقوبة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم: - 4

ن م)، من قانون الوقاية 31في المادة ( 06/01مل المشرع الجزائري في القانون رقلقد تناو    
الملغى )، من قانون العقوبات 122الفساد ومكافحته، هذه الجريمة التي حلت محل المادة (

دج 500.000سنوات وغرامة من  10إلى  05حيث رصد لهذه الجريمة عقوبة الحبس من 
دج، كذلك فقد قرر المشرع عقوبة مختلفة لهذه الجريمة مقارنة بباقي جرائم 1000.000إلى 

الفساد الأخرى، حيث جاءت أكثر تشديدا وذلك عندما رفع المشرع الحد الأدنى لعقوبة 
ن إبقائه على نفس العقوبة بالنسبة للحد الأقصى للحبس والغرامة، وهذا الحبس والغرامة مع إ

ا دل إنما يدل على خطورة هذه الجريمة، وتزايد انتشارها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وم
تخلفه من آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني بصفة خاصة، وذلك للدور المهم أن تلعبه كل 

  ادات الدولة وحماية للمصلحة العامة.من الضرائب والرسوم ضمن إير 

 :جريمة استغلال النفوذ -5

، حيث عاقب عليها بموجب 06/01لقد تطرق المشرع إلى هذه الجريمة ضمن قانون رقم   
 10)، منه وهي نفس العقوبة المقررة لسائر جرائم الفساد، وهي: من سنتين إلى 32المادة (

  .دج 1000.000دج إلى 200.000سنوات وغرامة من 

، من قانون العقوبات الجزائري الملغى قد 2)128إن المشرع الجزائري، مقارنة مع المادة (    
 قام بتشديد العقاب سواء بالنسبة للحبس أو الغرامة.

                                                            
  ، المتضمن قانون العقوبات، سالف الذكر.66/156، من الأمر )121راجع نص المادة ( - 1
، على هذه الجريمة بالحبس ، متضمن قانون العقوبات، سالف الذكر66/156الأمر  ) من128حيث عاقبت المادة (  - 2

  دج.5000دج إلى 500من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من  



 مصلحة العامةالأحكام العقابية والإجرائية المقررة للجرائم المضرة بال      الفصل الرابع:

207 
 

  :العقوبات المقررة للشخص المعنوي:ثانيا

) من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على أن 53لقد نصت المادة (   
الشخص الاعتباري يكون مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها  في قانون الفساد، بما 

  .ررة في قانون العقوباتفيها الجرائم محل الدراسة،  وذلك وفق القواعد المق

) مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون 51ادة (ويسأل جزائيا طبقا لنص الم   
، كل الأشخاص المعنوية باستثناء الدولة 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06رقم

والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، ويكون الشخص المعنوي 
أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف 

ينص القانون على ذلك، ولقد نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن المسؤولية الجزائية 
للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس 

   1.الأفعال

وكذلك فإن متابعة الشخص الطبيعي ليست شرطا ضروريا لمساءلة الشخص المعنوي،     
وهكذا فإن وفاة الشخص الطبيعي على سبيل المثال لا يحول دون متابعة الشخص عن 

  .2الجريمة التي ارتكبها الأول لحساب الثاني

المشرع الجزائري للشخص المعنوي المدان في إحدى جرائم الفساد الإداري  افرد ولقد    
) 18عقوبة أصلية وحيدة تتمثل في الغرامة، حيث تناول المشرع هذه العقوبات في المادة (

  مكرر من قانون العقوبات.

) مكرر الفقرة الأولى 18وباعتبار أن الجرائم محل دراستنا هي جنح ومن ثم فإن المادة (   
من قانون العقوبات الجزائري والتي تنص على أنه: "العقوبات التي تطبق على الشخص 

  المعنوي في مواد الجنايات والجنح هي:
                                                            

   .، السالف الذكر.) مكرر من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته51المادة ( -1

  .213المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،  - 2
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) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص 05) إلى (01الغرامة التي تساوي من (
 1.الطبيعي في القانون الذي يعاقب الجريمة"

  كما يلي: ون عقوبة الشخص المعنوي للجرائم محل الدراسةوعليه وطبقا لهذه المادة تك  

  أولا:بالنسبة لجريمة الرشوة السلبية وتلقي الهدايا:

يعاقب الشخص المعنوي المرتكب لجريمة الرشوة السلبية بغرامة مالية من    
  دج.  5000.000دج إلى 1000.000

  ثانيا:بالنسبة لجريمة اختلاس الأموال العامة:

يعاقب الشخص المعنوي في جريمة اختلاس الأموال العامة بعقوبة مالية تتراوح ما بين    
هو ما دج و 5000.000ر لجنحة الاختلاس و دج وهو الحد الأقصى المقر 1000.000

 مرات الحد الأقصى. 05يعادل 

  :بالنسبة لجريمة الغدر ثالثا:

  دج . 5000.000دج إلى 1000.000تتمثل عقوبة جريمة الغدر ما بين   

  بالنسبة لجريمة الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم: رابعا:

  دج. 5000.000دج إلى 1000.000تتمثل العقوبة في الغرامة المالية من   

  عقوبة استغلال النفوذ: خامسا:

دج،  500.000دج إلى 1000.000تتمثل عقوبة استغلال النفوذ في الغرامة المالية من   
ومن الأسباب التي جعلت المشرع الجزائري يقتصر على العقوبة المالية دون العقوبة السالبة 
للحرية، وهو نتيجة الطبيعة الخاصة للشخص المعنوي والتي تفرض عدم صلاحياته لهذه 

ن المشرع الجزائري قد شدد في العقوبة المالية في جرائم الفساد و ذلك العقوبة، وكذلك نجد أ

                                                            
  ) مكرر من قانون العقوبات الجزائري.18المادة ( - 1
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من أجل الموازنة بين عقوبة الشخص الطبيعي المدان في جرائم الفساد الإداري، والتي تتمثل 
في عقوبتين تتمثل في كل من العقوبة السالبة للحرية والثانية في الغرامة المالية، و باعتبار 

للحرية لا يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي فقد رأى أن مقتضيات  أن العقوبة السالبة
المحافظة على المصلحة العامة والاستقرار، كل هذا يتطلب مضاعفة مبالغ الغرامة المحكوم 

 .بها على الشخص المعنوي

  المصري. اني: العقوبات الأصلية في التشريعالفرع الث

كل من جريمة الرشوة،  الجرائم التي تقع على لكل أصليةحدد المشرع المصري عقوبة   
   :العامة الأموال وجرائم

 من قانون العقوبات على عقوبة الرشوة 103نصت المادة  :لرشوة لجريمة بالنسبة: أولا  
على حالتين  من قانون العقوبات، فقد نصتا 108، 104المادتان  أمافي صورتها البسيطة، 

  .ا عقوبة الرشوةمتشدد فيه

وعقوبات تكميلية  أصلية:  قرر المشرع للرشوة البسيطة عقوبات عقوبة الرشوة البسيطة: 1
  1ودللك بجانب العقوبات التبعية التي تطبق طبقا للقواعد العامة.

قررت المحكمة  وإذالجريمة الرشوة عقوبة السجن المؤبد، السجن المؤبد: قرر المشرع 
كم عقوبات، فتح 17درجتين طبقا للمادة  أوة درجة تنزل بالعقوب أنمع المتهم  الرأفةاستعمال 

  .بعقوبة السجن المشدد بدلا من عقوبة السجن المؤبد

مكررا، فإن عقوبة السجن المؤبد 104، 104مكررا، 103، 103وطبقا لنصوص المواد   
طلب،  أو ،قبول أو أخد،كانت صورة النشاط المادي للرشوة من  أياهي التي يتعين توقيعها 

ال وظيفته، سواء كان أن يكون مقابل الرشوة هو أداء الموظف لعمل من أعم ستويكذلك ي

                                                            
  . 64ص  ،مرجع سابق ،عصام عبد الفتاح مطر - 1
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يعتقد خطا آو يزعم بأنه من اختصاصه، أو للامتناع عن عمل من أعمال مختصا بها و 
    غير حق. ان هذا الأداء أو الامتناع حقا أموظيفته، أو الإخلال بواجباتها، وسواء ك

باعتباره فاعلا في جريمة الرشوة،  ،على الموظف المرتشيوتطبق عقوبة السجن المؤبد    
عدة العامة كما تطبق على الشريك في الرشوة سواء كان راشيا أو وسيطا، وذلك تطبيقا للقا

رك في جريمة فعليه من اشت"التي تنص و  المصري من قانون العقوبات 41الواردة في المادة 
التي و مكررا، من قانون العقوبات 107والمادة ، 1إلا ما استثنني قانونا بنص خاص" عقوبتها
  .2الوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي"على انه " يعاقب الراشي و  تنص

نه "كل موظف أمن قانون العقوبات على  104 المادةتنص   : عقوبة الرشوة المشددة:2
 أعمالعطية للامتناع عن عمل من  أووعدا  أخد أو ،قبل أو ،لغيره أو ،عمومي طلب لنفسه

على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد  لمكافأته أوبواجباتها  للإخلال أووظيفته 
  .من هذا القانون 103وضعف الغرامة المذكورة في المادة 

كان الغرض من الرشوة  إذا" أنه:من قانون العقوبات على  108وكذلك تنص المادة   
العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي شد من أارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة 

  3والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة".

  عقوبة الرشوة تشدد في حالتين: أن النصينويتضح من هذين    

 أووظيفته  أعماليكون مقابل الرشوة هو امتناع الموظف عن القيام بعمل من  أن – 1
  بواجباتها. الإخلال

يكون الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من عقوبة  أن – 2
  الرشوة.

                                                            
  ) من قانون العقوبات المصري.41المادة ( -1
  .قانونال نفس ) مكرر من107المادة ( -2
  .قانونال نفس من ) 108المادة ( -3
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لبعض صور الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة والتي سبق  الأصليةللعقوبات  ةبالنسب أما   
  تناولها فهي على الشكل التالي: 

  عقوبات: 105المادة  اللاحقة والمنصوص عليها في المكافأة جريمة –1

خمس عشرة سنة) وبغرامة  إلىيعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن ( بين حديه من ثلاثة   
   1لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

  المصلحة والوسيط بنفس هذه العقوبة باعتبارهما شركاء. أوويعاقب صاحب الحاجة   

 105الوساطة والمنصوص عليها في المادة  أوالتوصية  أوجريمة الاستجابة للرجاء  – 2
  مكرر عقوبات:

مكرر  105نصت عليه المادة  مال اعقوبة هذه الجريمة وفق المشرع المصري،حدد    
  .2وهي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه ،عقوبات

يد القاضي عندما ترك  أطلقالمشرع المصري قد  أن من النص السابق ذكره نلاحظ   
سلطته التقديرية وفقا  أعمال من أجل ، وذلكوالأقصى الأدنىعقوبة السجن بين حديها 

  وفي كل حالة وملابساتها. الجريمة لظروف

 عقوبةلقد ميز المشرع المصري فيما يخص بتحديد   عقوبة جريمة استغلال النفوذ: :3
  جريمة استغلال النفوذ بين فرضين :

المنصوص  العقوبةيكون مستغل النفوذ موظفا عاما، وفي هذه الحالة تطبق عليه  أن: الأول
من قانون العقوبات، وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن  104عليها في المادة 

                                                            
  .العقوبات المصري قانون ) من105المادة ( - 1
  .قانونال نفس ) مكرر من105المادة ( - 2
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، فضلا عن المصادرة والعقوبات التبعية وعد به وأ أعطىجنيه ولا تزيد على ما  ألفي
  1من فانون العقوبات. 25المنصوص عليها في المادة 

يكون مستغل النفوذ ليس موظفا عاما، وفي هذه الحالة تعتبر جريمته جنحة  أن: الثاني
 أويعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، 

العقوبتين فقط فضلا عن المصادرة والعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة  بإحدى
وظيفة عامة  أمانةمن قانون العقوبات، وعلة التخفيف هنا لان غير الموظف لا يحمل  25

ولا يلزم به الموظف العام من واجبات، ومن ثم كان جرمه اخف واقل في خطورته على 
  . المجتمع

    العامة: الأموالعلى  اتالاعتداء ثانيا: عقوبة جرائم

 الجريمة على أركانالنصوص المتقدمة، وتوافر  استقراءمن  :جريمة الاختلاسعقوبة  -1
  على الجاني. العقابالنحو السابق ذكره، حق 

من قانون العقوبات  112وعقوبة جريمة الاختلاس حسب ما نصت عليه المادة    
لقد قرر المشرع عقوبة السجن المشدد لجناية و  ،مشددة، قد تكون بسيطة وقد تكون المصري

و  الأدنىلم يحدد مقدار هذه العقوبة في حدها  لأنهالاختلاس في صورتها البسيطة، ونظرا 
من قانون  14ادة الم بإعمالعقوبات، فان هذا يقتضي القول  112في نص المادة  الأقصى
  عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة. بحيث لا تقل في حدها الأدنى العقوبات،

المشرع المصري في نص المادة  أنالمشددة، فنجد صورتها  قوبة الاختلاس فيع أما   
 لالأحواوتكون العقوبة السجن المؤبد في ": 2ظروف مشددة بقوله عقوبات، قد ذكر2/ 112
  :الآتية

                                                            
  ) من قانون العقوبات المصري.104المادة ( - 1

  .قانونال نفس من) 112المادة ( - 2
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 أوعلى الودائع  الإعفاء أوالمندوبين له، كان الجاني من مأموري التحصيل أو  إذا –أ )  (
  المال بهذه الصفة. إليهالصيارفة وسلم 

مزور ارتباطا لا  استعمال محرر أوارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير  إذا –( ب ) 
  يقبل التجزئة.

الاقتصادي بمركز البلاد  أضرارارتكبت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها  إذا –( ج ) 
  .صلحة قوميةبم أو

  عقوبة جريمة الغدر:  -2

 أو تتمثل في السجن المشدد ،أصليةجريمة الغدر فنجد المشرع قد افرد لها عقوبة  أما  
  من قانون العقوبات. 118السجن، وهذا طبقا لنص المادة 

   : جريمة التربح عقوبة-3

 المشددعقوبة السجن من قانون العقوبات المصري، على  115لقد نصت المادة   
من قانون العقوبات  10 لجريمة التربح وهي عقوبة جناية وفقا للمادة أصليةكعقوبة 

هي عقوبة مستحدثة في القانون المصري حلت محل عقوبة  ،وعقوبة السجن المشدد
عقوبة  ألغىوالذي  ،2003لسنة  95الشاقة المؤقتة بموجب القانون رقم  الأشغال
واحل محلها عقوبتي السجن المشدد  –المؤقتة والمؤبدة  –الشاقة بنوعيها  الأشغال

  1.والسجن المؤبد

 وقد جاء تقرير المشرع لعقوبة السجن المشدد بصيغة مطلقة وهو ما يعني الرجوع للقواعد   
وفقا لما  أقصىوخمس عشرة سنة كحد  ادنيالعامة في تحديد مدتها وهي ثلاث سنوات كحد 

   العقوبات.من قانون  14نصت عليه المادة 

                                                            
  .164ص  ،مرجع سابق ،بكري يوسف بكري محمد - 1
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المشرع لم ينص على عقوبة محددة  أنعقوبات مصري،  115ويلاحظ من المادة    
 41العامة المنصوص عليها بالمادة للشريك في جريمة التربح، وهو ما يعني الرجوع للقواعد 

، والتي تقرر المساواة في العقاب بين الفاعل الأصلي 1من قانون العقوبات المصري
  والشريك.

  .الفرنسي : العقوبات الأصلية في التشريعالثالث الفرع

جريمة الرشوة  كل من المشرع الفرنسي مجموعة من العقوبات الأصلية على خصصلقد     
 الجرائم التي تقع علي الأموال العامة.   و

 11-432ا في المادةموالمنصوص عليه وجريمة استغلال النفوذ، بالنسبة لجريمة الرشوة   
الجريمة عقوبة تتراوح  المشرع الفرنسي قد خصص لهذه أننجد  العقوبات الجديد،من قانون 

  . 2يورو 1.000.000مدتها عشرة أعوام وبغرامة تقدر

والملاحظ أن المشرع الفرنسي قام برفع مبلغ الغرامة المخصص لهذه الجريمة، مقارنة 
كبير، وما تخلفه من  بالقانون السابق، وذلك بسبب خطورة هذه الجريمة، وانتشارها بشكل

     نتائج سلبية على الاقتصاد من ناحية وعلى المصلحة العامة من ناحية أخرى.
 واستغلال النفوذ جريمة الرشوةكل من  المشرع الفرنسي قد جمع نصوص أن وكذلك نجد  

مقارنة بالقانون القديم حيث كانت موزعة بين   ،في نص واحدفي قانون العقوبات الجديد 
  .فرنسي القديمال تالعقوبامن قانون  182-177المواد 

التي جمع فيها المشرع نصوص المواد المنصوص من  لجريمة الاختلاس ةبالنسب أما    
فقد تطرق المشرع الفرنسي في نص من القانون القديم في نص واحد،  173حتى  169
سنوات وغرامة  10ورصد لهذه الجريمة عقوبة تتمثل في الحبس  )15-432( المادة

                                                            
                                     .على أنه " من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى بنص خاص......."  والتي تنص -1
  من القانون الفرنسي، السالف الذكر. 432/11انظر المادة  -  2
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نجد  كذلك ، وهي نفس العقوبة المقررة لجريمة الرشوة واستغلال النفوذ،1يورو 000.0001.
قد قام برفع العقوبة المالية لهذه الجريمة، مقارنة بالعقوبة  المشرع في القانون الجديد أن

   السابقة في القانون القديم.

التي كانت و  )10-432( غير المستحق والمنصوص عليها في المادة أخدفي جريمة  أما   
 أصليةعقوبة  أن المشرع قد نص علىفنجد  من قانون العقوبات القديم، 174تقابل المادة 
سنوات  10، حيث خصص لهذه الجريمة عقوبة تتمثل في الحبس والغرامة لهذه الجريمة

    يورو.  500.000وغرامة مالية مقدرة 

) 12-432(المواد كذلك تناول المشرع الفرنسي جريمة التربح في القانون الجديد في    
) من قانون 1-175) و(175( كل من المادة إعادة لصياغة واللتان يعتبران 2)13-432و(

، نجد أن المشرع الفرنسي رصد لها عقوبة )12-432(مادةوبالجوع لل ،العقوبات القديم
   يورو.  500.000الحبس المقدر مدته خمسة سنوات، والغرامة المالية 

مشرع خصص ال أن، فنجد )13-432( أما الصورة الثانية والمنصوص عليها في المادة   
   يورو. 200.000وهي الحبس المقدر بثلاث سنوات والغرامة  أصلية،لها عقوبة 

  : لثانيا المطلب

  المضرة بالمصلحة العامة.جرائم لل التكميلية المقررة العقوبات

 العقوبات التكميلية، هي عقوبات مكملة للعقوبات الأصلية، لا يمكن النطق بها وحدها إلا  
إذا كانت المحكمة قد نطقت بعقوبة أصلية، وإذا ما أرادت المحكمة توقيعها على المدان 

 .يجب أن تنطق بها في الحكم
  :وع التاليةوبناء على هذا سيتم تقسيم هذا المطلب  إلى الفر   

                                                            
  من القانون الفرنسي، السالف الذكر. 432/15انظر المادة  -  1

   نفس القانون. من 432/13و 432/21 وادالمانظر  -  2
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  الجزائري. ع:العقوبات التكميلية في التشريالأولالفرع 

  .مصريال :العقوبات التكميلية في التشريعنيالفرع الثا

  .فرنسيال :العقوبات التكميلية في التشريعالفرع الثالث

  الجزائري. التشريعالعقوبات التكميلية في  :الأولالفرع 

ز ) من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته على أنه: يجو 50لقد نصت المادة (  
الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون 

 العقوبات.

  :النقاط التالية إلىفرع اء على هذا سيتم تقسيم هذا الوبن

 العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي. :أولا  

  العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي. ثانيا: 

  :العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي:أولا

د لهيئة المحكمة توقيع العقوبات التكميلية على الجاني المرتكب لإحدى جرائم الفسا يجوز  
) من قانون العقوبات، وهذا ما نصت عليه المادة 9الإداري المنصوص عليها في المادة (

  ) صراحة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وتتمثل العقوبات التكميلية في:50(

 تحديد الإقامة. -1
 المنع من الإقامة.  -2
 الحرمان من مباشرة بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية. -3
 المصادرة الجزائية للأموال. -4
 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط. -5
 إغلاق المؤسسة. -6
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 الإقصاء من الصفقات العمومية. -7
 الحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع. -8
 ة أو إلغائها من المنع من استصدار رخصة جديدة.تعليق أو سحب رخصة السياق -9

 سحب جواز السفر. -10

  1نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.-11
  :وفيما يلي هذه العقوبات

 :تحديد الإقامة-1

) من 11" على عقوبة تحديد الإقامة، وعرفتها المادة (3) في بندها رقم "9نصت المادة (  
المحكوم عليه بالإقامة في منطقة يعينها الحكم لمدة لا  قانون العقوبات على أنها، إلزام

سنوات، ويبدأ تنفيذ هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن  05تتجاوز 
  . 2المحكوم عليه

ويبلغ الحكم أو القرار القضائي الخاص بتحديد الإقامة إلى المحكوم عليه بموجب قرار   
  .3يحدد فيه مكان الإقامة الجبرية يصدر عن وزير الداخلية

إلى  أشهر 3 يد الإقامة إلى عقوبة الحبس من ويتعرض كل من يخالف أحد تدابير تحد  
دج، وهذا ما نصت عليه 300.000دج إلى 25.000سنوات، وغرامة مالية من  03

  ) من قانون العقوبات الجزائري.11صراحة المادة (

 المنع من الإقامة: -2

                                                            
  ) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.50المادة (  -   1
   ، المتضمن قانون العقوبات، سالف الذكر.66/156الأمر،  ) من11) و(9المادتين ( - 2
القضائية الخاصة بالمنع من ، المتعلق بتنفيذ الأحكام 15/12/1975المؤرخ في  75/80) من الأمر رقم12المادة ( - 3

  الإقامة وتحديدها.
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) 12) في بندها الرابع على عقوبة المنع من الإقامة، وعرفتها المادة (9نصت المادة (  
سنوات  05بأنها حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن، ولا يجوز أن تتجاوز مدته 

انقضاء في مواد الجنح، يبدأ سريانها بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، من يوم 
أو الإفراج عن المحكوم عليه، ومن ثم إذا حبس الشخص خلال منعه من  العقوبة الأصلية

  .1الإقامة فإن الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة

يبلغ ار فردي يصدر عن وزير الداخلية و وتحدد الأماكن التي تمنع الإقامة فيها بموجب قر    
، 15/12/1975المؤرخ في  75/80من الأمر رقم )2للمحكوم عليه، ولقد أجازت المادة (

والمتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بالمنع من الإقامة  أو تحديدها للوزير وتعديل تدابير الرقابة 
) منه أن يعدل قائمة الأماكن الممنوعة من 3أو فرض تدابير أخرى، كما أجازت له المادة (
، ويتعرض بدوره المحكوم عليه 2ع من الإقامةالإقامة، كما أجازت له أيضا وقف تنفيذ المن

 03أشهر إلى  03بالمنع من الإقامة، والذي يخالف أحد تدابير المنع إلى عقوبة الحبس من 
  دج.300.000دج إلى  25000سنوات، وغرامة من 

 الحرمان مباشرة من بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية: -3

) من قانون العقوبات الجزائري، وهي 14الحقوق منصوص عليها في المادة ( وهذه    
  من قانون العقوبات الجزائري وتشمل: 01 ر) مكر 09قوق المذكورة في المادة (الح

  العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف أو المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.  -

  ومن حمل أي وسام.الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح  -

عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهد أمام  -
  القضاء إلا على سبيل الاستدلال.

                                                            
   ، المتضمن قانون العقوبات، سالف الذكر. 66/156الأمر  ) من12) و(9المادة ( - 1
بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالمنع ، المتعلق 15/12/1975المؤرخ في:  75/80) من الأمر رقم 3) و(2المواد ( -  2

  من الإقامة وتحديدها.
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الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في  -
  مؤسسة التعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

  لأهلية لأن يكون وصيا أو قيما.دم اع  -

  .1سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها-

) مدة الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة أعلاه بما لا 14ولقد حددت المادة (  
  سنوات، تسري من تاريخ انقضاء العقوبة السالبة للحرية. 05يتجاوز 

 :المصادرة الجزئية للأموال-4

 ا أنها حددت المقصود بالمصادرة، ) من قانون العقوبات نجده15إلى المادة ( وبالرجوع    
عند  هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة من أموال معينة، أو ما يعادل قيمتهاو 

  الاقتضاء.

وتشمل مصادرة الأموال محل الجريمة، أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع    
التي استعملت كمكافأة في الجريمة، وتستثنى من ذلك محل السكن اللازم و إيواء الأخرى 

الجاني (الزوج، الأصول، الفروع من الدرجة الأولى) بشرط أن يكون مشغولا بصفة فعلية 
وقت ارتكاب الجريمة، وبأن يكون مصدره مشروعا، بالإضافة إلى المداخيل الضرورية 

كفالته وكذلك الأموال غير القابلة للحجز عنها مدنيا  لمعيشة الجاني وأسرته، ومن تحت
  .2) من قانون الإجراءات المدنية378حسب المادة (

                                                            
   المتضمن قانون العقوبات،سالف الذكر. 66/156الامر  مكرر) من 9المادة ( - 1
 يتضمن قانون الاجراءات، 1966جوان 08، المؤرخ في 66/155الامر  ) من378تشمل الأموال الواردة في المادة ( - 2

، المؤرخ في 06/22، معدل ومتمم بموجب القانون رقم،10/6/1966، المؤرخ في 48الجريدة الرسمية، عدد  الجزائية،
وتشمل:"فراش  08إلى  02في الفقرات من  ، 24/12/2006، المؤرخ في 84، جريدة الرسمية، عدد 22/12/2006

دج، الدقيق، 1500وملابس المحكوم عليه وعائلته، كتب المحكوم عليه، العتاد والآلات ذات الصلة بمهنته في حدود 
لمدة شهر، بقرة أو ثلاث نعاج أو عنزتين حسب اختيار المحكوم عليه وغذاء  الحبوب، اللازمة لقوت المحكوم عليه، وعائلته

  تلك الحيوانات".
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    المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط: -5

يجوز الحكم على الجاني بإحدى جنح الفساد الإداري بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط    
وذلك إذا ثبت للجهة القضائية أن الجريمة التي ارتكبت لها صلة مباشرة بمزاولتها، وإن ثمة 

  .1خطر في استمرار ممارسته لأي منهما

ت في حالة الإدانة سنوا 05والمنع من ممارسة نشاط أو مهنة يصدر لمدة لا تتجاوز   
  .3، ويجوز أن يأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء2لارتكاب إحدى جنح الفساد

 إغلاق المؤسسة: -6

ويترتب على هذه العقوبة منع المحكوم عليه من ممارسة النشاط في المؤسسة التي     
ن وهذه العقوبة تكو  قانون العقوبات الجزائري، 1/01) مكرر16ارتكبت فيها الجريمة المادة (

 سنوات في حالة الإدانة لارتكاب إحدى جنح الفساد، و 05بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن 
من قانون العقوبات الجزائري، ويجوز أن يأمر  1/01) مكرر 16هذا ما نصت عليه المادة (

  .الجزائري)من قانون العقوبات  1/03مكرر 16بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء (المادة 

 نشر الحكم:  - 7

على عقوبة نشر أو تعليق الحكم الخاص بالإدانة،  12) في بندها رقم9نصت المادة (   
هو نشر حكم الإدانة بأكمله أو مستخرج منه فقط  ) على أن المقصود به18ونصت المادة (

في جريدة أو أكثر تعينها المحكمة، أو تعليقه في الأماكن التي بينها الحكم على أن لا 

                                                            
   ، من قانون العقوبات، سالف الذكر. 66/456الأمر  من 01) مكرر/16المادة ( - 1
  .نفس الأمرمن  02) مكرر/16المادة ( - 2
  نفس الأمر.من  03رر/) مك16المادة ( - 3
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تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا، وتكون مصاريف النشر أو التعليق على عاتق المحكوم 
  .1عليه وفي حدود ما نص عليه الحكم

 مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة:  - 8

من القانون رقم  2) فقرة 51وردت ضمن العقوبات التكميلية، ونصت عليها المادة (   
  ، وهي إلزامية تأمر بها الجهة القضائية في حالة الإدانة.06/01

رائم التي الج فهذه العقوبة تؤدي إلى تجريد الجناة من الفوائد والعوائد، والفوائد المتأتية من   
 يرتكبونها، فهي بالتالي لا تقل ردعا عن الجرائم السالبة للحرية.

 الرد:  -9

، من قانون الوقاية من الفساد 2)51لقد نصت على هذه الجريمة الفقرة الثالثة من المادة (  
حيث أن المحكمة تحكم على المحكوم عليه برد قيمة ما حصل عليه من منفعة  ،ومكافحته

أو ربح متحصل من مختلف جرائم الفساد الإداري، ويكون الحكم بالرد إلزاميا حتى في صورة 
ما إذا انتقلت الأموال إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره، ولو تم 

  ) الفقرة الثالثة.51أخرى طبقا للمادة (تحويل الأموال إلى مكاسب 

وبالرجوع إلى المادة أعلاه نجد أن المشرع الجزائري في جريمة الاختلاس مثلا ألزم    
القاضي الفاصل في جنحة الاختلاس أن يحكم برد ما تم اختلاسه من تلقاء نفسه، وهذا 

نية التبعية من أجل بالرغم أن الرد في الأصل طلب يقدمه الطرف المدني في الدعوة المد

                                                            
بقولها: " في حالة الإدانة ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 06/01 قانونال) من 15/02فقد نصت المادة ( -  1

بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر الجهة القضائية بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة، وذلك مع 
  مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية ".

:"...وتحكم الجهة على أنه ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،06/01، من القانون )51/03حيث نصت المادة ( - 2
القضائية أيضا برد ما تم اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم 

  تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى...". عليه أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره سواء بقيت
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استرداد الأموال المنهوبة، فالقاضي هو الذي يجبر الجاني برد قيمة ما حصل عليه من 
  منافع وأرباح لقاء الاستفادة من الأموال المختلسة. 

 الحجز والتجميد: - 10

 ) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته51/01لقد تطرق المشرع الجزائري في المادة (    
 هذه العقوبة بقولها:"يمكن تجميد أو حجز العائدات أو الأموال غير المشروعة الناتجةعلى 

عن ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار قضائي أو 
  بأمر من سلطة مختصة".

قد ح) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نجدها /02وبالرجوع إلى نص المادة (    
تطرقت إلى تعريف التجميد أو الحجز بقولها:" فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو 
استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا بناء 

  1عن أمر صادر عن محكمة مختصة أخرى".

 ا من الأموال والممتلكات التيويعتبر تجريد وحرمان مرتكبي جرائم الفساد بمختلف صوره   
تحصل عليها بالطريق غير المشروع، هو العقاب والجزاء الأكثر إيلاما مقارنة بالعقوبات 

  الأخرى.

وحيث يستفاد من النص السابق ذكره أن المشرع الجزائري عند مكافحته للجرائم المرتكبة   
النص على اتخاذ  من طرف الموظف العام ضد الإدارة، أعطى أهمية كبيرة من خلال

إجراءات تحفظية بشأن الأموال المتحصلة عن طريق جرائم الفساد الإداري، وهذا الإجراء 
  يتمثل في حجز وتجميد كل الأموال والعائدات المتحصل عليها بطرق غير مشروعة.

إن عقوبة الحجز والتجميد تعتبر من أهم الوسائل الكفيلة لاسترداد الأموال والممتلكات     
تأتية والمتحصل عليها بالطرق غير المشروعة من جرائم الفساد، وبمختلف أنماطه و الم

                                                            
  .ح من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته /02المادة  -   1
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صوره كما يعتبر إجراء غرضه هو مصادرة هذه الأموال والمحافظة عليها، وذلك بهدف 
 تفادي إخفاء هذه الأموال ونقلها وتحويلها.

المتحصلة بالطرق وإن حرمان مرتكبي جرائم الفساد الإداري من الأموال والممتلكات و     
يجب توافرها من أجل تجميد غير المشروعة لا يكون إلا بتوافر الشروط والضمانات التي 

  .1حجز الممتلكات بصورة مؤقتة أثناء سير الخصومةو 

  :العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي:ثانيا

الشخص المعنوي  تطبق على) مكرر بقولها:"18ني من المادة (لقد نص عليها البند الثا    
  واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية:

 حل الشخص المعنوي. -
 سنوات. 05 زأو فرع من فروعها لمدة لا تتجاو غلق المؤسسة  -
المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير  -

 سنوات.  05مباشر، نهائيا لمدة لا تتجاوز 
 ذي يستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.مصادرة الشيء ال -
 نشر وتعليق حكم الإدانة. -
سنوات، وتنصب الحراسة على  05الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز  -

 ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.

                                                            
قانون الوقاية من الفساد ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01القانون  ) من51وبالرجوع إلى المادة ( - 1

  ومكافحته نجدها حددت الشروط والضمانات التي بفضلها يمكن إعمال إجراء التجميد والحجز وهي: 
ال ) يشترط أن تكون الأمو 51من المادة ( 01حيث أن المشرع الجزائري في الفقرة  ارتكاب إحدى صور الفساد الإداري:  - أ

 بطريق غير مشروعة، وناتجة عن جريمة من جرائم الفساد الإداري.والممتلكات  المراد حجزها متحصلة ومتأتية 
ية ن الوقا) من قانو 51بذلك، وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة ( يجب صدور قرار قضائي أو أمر من السلطة المختصة  -ب

أمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تمن الفساد ومكافحته والتي تنص: "
قرار بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية"، وال

  القضائي هو الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المختصة بحكم ما يملكه من سلطات ولائية.
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 فقط وهي: العقوبات المستجدة منهاوبناءا على ما سبق سنتطرق إلى   

 حل الشخص الاعتباري: -1

منع الشخص  ) من قانون العقوبات على هذا الجزاء، والمقصود به17نصت المادة (   
الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه، ويقتضي هذا المنع أن لا يستمر هذا النشاط 
حتى ولو كان تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين، و 

  .1يترتب على ذلك تصفية أمواله مع الحفاظ على حقوق الغير حسن نية

العقوبات التكميلية لأنها تؤدي إلى إعدام الشخص  صىوهذه العقوبة تعتبر من أق   
  المعنوي.

أما في إجراءات حل الشخص المعنوي فإن المشرع الجزائري لم يحدد هذه الإجراءات،    
حيث ألزم في المقابل القاضي الذي يحكم بحل الشخص المعنوي أن يقرر نفس الحكم إحالته 

التصفية القضائية، ذلك في حالة زوال الشخص إلى المحكمة المختصة لاتخاذ إجراءات 
  المعنوي وانقضاء شخصيته فإنه يجب تصفية ذمته المالية.

 الوضع تحت الحراسة:-2

هو إجراء شبيه بالرقابة القضائية المفروضة على الشخص الطبيعي، وهو يكون لمدة لا   
سببه أدى إلى وقوع سنوات، وتكون الحراسة على ممارسة ومزاولة النشاط الذي ب 05تتجاوز 

  الجريمة. 

وكذلك فإن منع الشخص المعنوي من الاستمرار في مزاولة نشاطه أو مهنته يقتضي عدم    
أو مع أعضاء  بت الجريمة، حتى ولو تحت اسم آخرممارسة النشاط الذي بمناسبته ارتك
  جدد أو مديرين أو مسيرين آخرين.

  
                                                            

  العقوبات، سالف الذكر. ، المتضمن قانون66/156، من الأمر )17المادة ( - 1
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  المصري. التشريعني:العقوبات التكميلية في الفرع الثا

 يفرض القانون بالإضافة إلى العقوبات الأصلية عقوبتان تكميليتان هما الغرامة النسبية  
 118بالنسبة لجريمة الرشوة، إضافة إلى عقوبة العزل وهذا ما نصت عليه المادة والمصادرة 

  من قانون العقوبات المصري.

  على ذلك سوف تتم الدراسة على الشكل التالي: وبناءا  

  أولا: العقوبة التكميلية لجريمة الرشوة وملحقاتها: 

صلية الأ اتعقوباللا توقع إلا بجانب  تعتبر من العقوبات التي العقوبة التكميلية هي  
، ويجب على القاضي أن يوردها في الحكم إذا كانت وجوبية، ويجوز له 1محكوم بهاال

  بها في الأحوال التي يكون النطق بها جوازيا له.القضاء 

  :       جريمة الرشوة هيل بالنسبة التكميلية التي نص عليها المشرع اتوالعقوب    

  الغرامة النسبية   -1    

  المصادرة   - 2    

  

  

                                                            
تمثل في السجن المؤبد، وإذا قررت المحكمة تالرشوة عقوبة أصلية  لجريمة حيث نجد أن المشرع المصري قد قرر -1

) من قانون العقوبات، فتحكم بعقوبة 17استعمال الرأفة مع المتهم، فلها أن تنزل العقوبة درجة أو درجتين طبقا للمادة (
اره السجن المشدد أو بعقوبة السجن بدلا من عقوبة السجن المؤبد، وتطبق هذه العقوبة على الموظف المرتشي، وذلك باعتب

فاعلا في جريمة الرشوة، كما تطبق على الشريك في الرشوة سواء كان راشيا أو وسيطا، وذلك تطبيقا للقاعدة العامة الواردة 
"من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، إلا ما استثني قانونا بنص ) من قانون العقوبات والتي تنص: 41في المادة (

يعاقب الراشي والوسيط ) مكررا من قانون العقوبات التي نصت على أنه: "107( ةوهذا ما أكده المشرع في الماد خاص"،
  بالعقوبة المقررة للمرتشي".
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هي التي يحدد المشرع لها حد أدنى دون الحد الأقصى الذي تقدره و الغرامة النسبية: -1
المحكمة وفقا لما حققه الجاني من كسب، أو ما سببه من ضرر، ومن سمة هذه الغرامة أنها 

  .1تطبق على الجناة بالتضامن بحيث إذا أداها بعضهم سقطت عن الباقين

) من قانون العقوبات مقدار الغرامة النسبية في حدها الأدنى 103وقد حددت المادة (    
دها الأقصى فلا يزيد عن ما تلقاه الموظف أو ما وعد به، ، أما ح2بأن لا تقل عن ألف جنيه

والغرامة النسبية عقوبة تكميلية وجوبية يتعين على القاضي أن يقضي بها في حكمه بجانب 
العقوبة الأصلية، فإذا قلت الرشوة عن ألف جنيه، فإنه على القاضي أن يحكم بغرامة نسبية 

) فإنه لا 17ف العقوبة الأصلية تطبيقا للمادة (مقدارها ألف جنيه، وإذا أراد القاضي تخفي
) لا تشمل سوى العقوبات المقيدة 17يستطيع أن يمد ذلك إلى الغرامة النسبية لأن المادة (

  . 3للحرية

وم والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الحكم لو كانت الرشوة ميزة أو فائدة معنوية لا تق     
  بمال؟

حكم بالحد الأنه في هذه الحالة يستطيع القاضي أن  حسنيالدكتور محمود نجيب يرى   
الأدنى للغرامة فقط، ولا تملك المحكمة تحديد المنفعة التي حصل عليها الراشي بمبلغ من 

  .4مصري ألف جنيهب والمقدرالنقود، ومن ثم تقتصر الغرامة على قيمتها في حدها الأدنى 

                                                            
الحد الأدنى لهذه الغرامات ثابت، أما حدها الأقصى، فيتعين بحسب الفائدة التي تحققت أو كان يراد تحقيقها بواسطة  - 1

   .853، ص 236، رقم 7النقض، سأحكام مجموعة  ،05/06/1956ارتكاب الجريمة، نقض 
ويهدف المشرع من خلال النص على الحد الأدنى حتى لا يفلت المتهم من العقوبة، إذا كانت الفائدة قليلة القيمة أو  - 2

   .252مرجع سابق، ص  كانت مما يصعب تقييمها بمال، أمال عثمان،
  .313ق، ص عبد المهين بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، مرجع ساب - 3
 . 64القسم الخاص، مرجع سابق، ص -محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات -4
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ة أن تقضي بها، ولو لم يستلم المرتشي ولما كانت الغرامة وجوبية فيجب على المحكم  
الفائدة، بل وتقضي بها ولو رد المرتشي مبلغ الرشوة إلى الراشي، فالغرامة النسبية لا تفقد 

  .1صفتها كجزاء جنائي

 وجدير بالذكر أن الحكم بغرامة نسبية التي لا يقل حدها الأدنى عن ألف جنيه يحكم بها   
ه إذا كان مقابل الرشوة هو إتيان الموظف لعمل من أعمال وظيفته، أو يعتقد خطا أو يزعم أن

  مكرر من قانون العقوبات). 103و103من أعمال وظيفته (المادة 

الموظف عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال  امتناعأما إذا كان مقابل الرشوة هو    
ما أبواجباته أو لمكافئته على ما وقع منه، فإن الحد الأدنى للغرامة لا يقل عن ألفي جنيه، 

  من قانون عقوبات ). 104الحد الأقصى فلا يزيد عن ضعف ما أعطي أو وعد به (المادة 

وال أن "يحكم في جميع الأح ) من قانون العقوبات على110نصت المادة ( :المصادرة -2
  بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة ".

والمصادرة هي إجراء تنقل بموجبه الدولة إلى ملكيتها أشياء استخدمت في ارتكاب الجريمة   
  . 2أو كانت محلا لها أو ثمرة لارتكابها

الرشوة وليست تدبيرا جنائيا، لأنها تهدف إلى استبعاد وهي عقوبة تكميلية في جريمة    
أشياء خطرة من التعامل، بل إن الغرض منها تحقيق الردع، ويوحي ظاهر النص بأن 
المصادرة تقتصر على النقود فحسب وهذا غير صحيح إذ أنها ترد على كل شيء يحصل 

المال المضبوط فعلا، فإذ  ، وتكون له قيمة، ولا ترد المصادرة إلا على3عليه الموظف كرشوة
لم يكن المال قد سلم للمرتشي فلا يجوز للقاضي أن يأمر بضبطه ومصادرته، لهذا لا مجال 

                                                            
 . 194عبد المجيد محمود عبد المجيد، مرجع سابق، ص  -1
 .397، ص 1993الدار الجامعية، بيروت  قانون العقوبات، القسم العام،محمد زكي أبي عامر،  -2
لراشي أو ) من قانون العقوبات الواردة في باب الرشوة لا توجب سوى بمصادرة ما يدفعه ا110كانت المادة ( ولما -3

 .الوسيط على سبيل الرشوة
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، ويترتب على 1للحكم بالمصادرة إذا اتخذ السلوك المادي للمرتشي صورة الطلب أو الوعد
يستوي أن يكون ذلك أنه مادام المال قد سلم للموظف المرتشي فلا أهمية لطريقة التسليم إذ 

التسليم حقيقيا أو تسليما رمزيا أو حكميا، كتسليم المرتشي مفاتيح سيارة موضوعة بمعرض 
السيارات يمتلكه الراشي، كذلك لا مجال للحكم بالمصادرة إذ هلك المال الذي سلم للمرتشي، 

  لأن المصادرة لا ترد إلا على مال مضبوط بالفعل .

جوز الحكم بالمصادرة إلا إذا توافرت أركان جريمة الرشوة وحكم وطبقا للقواعد العامة لا ي    
بعقوبتها الأصلية عل أحد المساهمين على الأقل، ومن ثم فإذا قضى بتبرئة الراشي أو 
الوسيط أو امتناع مسؤوليتهما الجنائية، فإن هذا لا يحول دون مصادرة مقابل الرشوة، ومن 

وة، لأن هذا يعني المطالبة بتعويض عن جريمة ساهم ثم يمتنع الراشي المطالبة بمقابل الرش
  . 2في ارتكابها

  :  ةالعام الأموال على عتداءالتكميلية لجرائم الا العقوباتنيا:ثا

: "فضلا عن والتي نصت ) من قانون العقوبات المصري118( بالرجوع إلى نص المادة  
 113فقرة أولى وثانية ورابعة ) 112/113العقوبات المقررة للجرائم المذكور في المادة (

الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم  يعزل ،)114/115مكرر فقرة أولى مواد (
عليه في الجرائم سابقة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو 

  3حصله أو طلبه من مال أو منفعة على أن لا تقل عن خمسمائة جنيه ".

هي العزل والغرامة و تكون تلك المادة قد نصت على ثلاثة من العقوبات التكميلية  وبذلك
  النسبية والرد.

                                                            
فلا يجوز للقاضي أن يحدد قيمة الوعد أو الطلب ويقرر مصادرة ما يعادلهما، محمود نجيب حسني، قانون العقوبات  -1

 .50القسم الخاص، مرجع سابق، ص
 . 195عبد المجيد محمود عبد المجيد.مرجع سابق ، ص -2
  من قانون العقوبات المصري ، السالف الذكر 118المادة  -3
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بات  قانون العقو  ) من118وسوف نتناول في هذا الفرع العقوبات التكميلية الواردة بالمادة (  
  السابقة الذكر وهي:

 العزل وزوال الصفة : -1

 .1التي كان قد حصل عليها بموجب القانون والمقصود به فقدان المحكوم عليه لوظيفته  

 الاعتداء على الأموال العامة فنجد أن المشرعوفي ما يتعلق بعقوبة العزل في نطاق جرائم 
من  25، وهذا وفقا لنص المادة عقوبة تبعيةاعتبرها  ،الأولففرد لها حكمين، أالمصري قد 

القبول في أي خدمة في على حرمان المحكوم عليه من  قانون العقوبات والتي نصت
  الحكومة مباشرة، وذلك في حالة الحكم على المتهم بجناية.

ويتم تطبيق هذه العقوبة بوجه عام إذا أرادت  وبة تكميليةقعها ر والحكم الثاني، والذي يعتب  
المحكمة استخدام الرأفة مع المتهم في حالة توقيع عقوبة الجناية، وهذا وفقا لنص المادة 

   2من قانون العقوبات المصري. )17(

الفائدة  أوالجريمة  المترتب عن ضررالهي التي يرتبط مقدارها بو :الغرامة النسبية -2
وهي تعادل قيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه، أو ما حصله  ،المحققة من ورائها

 3تتناسب مع احدهما. ة وذلك بكونهابهذه التسمي وسميت الجاني،

بأنها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى  " ) من قانون العقوبات الغرامة22/1(وكذلك عرفت  
) من قانون 118والغرامة محل نص المادة ( ،  4 "خزينة الحكومة المبلغ المقدر من الحكم

، 5من أمثلة الغرامات النسبية الناقصة 1975لسنة  63المستبدلة بالقانون رقم  العقوبات

                                                            
  .717محمد السيد الجنزوري، مرجع سابق، ص  -   1
  .723المرجع نفسه، ص   - 2
  .228عبد المجيد محمود عبد المجيد.مرجع سابق ، ص -3
 من قانون العقوبات المصري، السالف الذكر. 22/2المادة  -4
 هي التي يضع المشرع قيدا عليها يتمثل في حد أدني أو حد أقصى لقيمة الغرامة. :فالغرامة النسبية -5
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لا يقل عن قيمة ما تم تحقيقه من  أنالذي يجب  الأدنىبينت حدها هذه المادة قد  أن حيث
  1.ربح أومنفعة 

نة   لس 63من قانون العقوبات المصري المستبدلة بالقانون  )118(المادة نصت   الــــرد:-3 
ما ك ،فضلا عن العقوبات المقررة لجرائم المذكورة في المواد " الرد بقولها عقوبة ،على 1975

   ..."في الجرائم سابقة الذكر بالرديحكم عليه 

، ليست عقوبة بالمعنى ) من قانون العقوبات118عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة (و  
المقرر لهذه الكلمة وإنما هي تتمثل في جزاء مدني يحمل في طياته تعويض المجني عليه  

 2اوجب المشرع على المحكمة الجنائية الحكم به من تلقاء نفسها.

  : العقوبات التكميلية لجرائم العدوان على المال العام في التشريع الفرنسي: لثفرع الثاال

على العقوبات  )432/17(في المادة  نص المشرع الفرنسي، في قانون العقوبات الجديد 
وهي نفسها المقررة في القانون القديم، والتي  ،جرائم الاعتداء على الأموال العامةلالتكميلية 

، وهذه العقوبات منها ما يتسم يجب على القاضي أن ينطق بها في حالة حكمه بالإدانة
) والمادة (  21 /131، والتي نظمتها كل من المواد( زجواال له صفة بالوجوب ومنها ما هو

     3نسي الجديد.)  من قانون العقوبات الفر  27 /131) والمادة (  26 /131

، فنجد أن المشرع قد نص على عقوبتين  تتمثل في التكميلية الوجوبيةأما العقوبات  
   4.كل من: المصادرة والرد

 

                                                            
...بغرامة لقيمة ما تم  مكرر بقولها "...يجب على المحكمة أن تقضي فضلا عن ذلك 118حيث نصت المادة  -   1

  تحقيقه من منفعة أو ربح...".
  .228عبد المجيد محمود عبد المجيد، مرجع سابق، ص   - 2
  .576محمد أحمد السيد الجنزوري، مرجع سابق، ص   -   3
    .296أيمن محمد أبو علم، مرجع سابق، ص   -   4
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من قانون العقوبات الفرنسي  1)21-131( العقوبة المادة هذه نصت على: المصادرة-1
كل المبالغ  مصادرةعلى  حيث نصت الجديد، والتي جعلتها عقوبة أصلية في الجريمة،

  2.وكل ما له منفعة من وراء تلك الجريمة والتي تم تحصيلها من طرف الجاني والأشياء
تلنزم المحكمة بالقضاء بالرد وذلك في حالة حكمها بالإدانة حتى ولو الرد:   -1

مع الملاحظة أنه لا يجوز  استعملت الرأفة مع المتهم عملا بالسلطة التقديرية المقررة لها.
 3 .م بالرد في حالة رد المتهم لهذا المال وتلك المنفعة وكذلك إذا تم ضبطهماالحك

لتشريع الجرائم الاعتداء على الأموال العامة في  وجوبية العقوبات التكميلية الغير فيما أما
  الفرنسي فهي تتمثل في: 

 من 4 )131/26( ئلية الواردة في المادةوالعا والأهليةالحرمان من الحقوق المدنية  -1
 .قانون العقوبات الفرنسي الجديد

ارتكبت  ممارسة أي نشاط مهني أو اجتماعي أوحظر ممارسة أي وظيفة عامة   -2
  . 5)131/27(بمناسبته الجريمة وذلك على النحو الوارد بالمادة 

  :لثالمطلب الثا 

  .المضرة بالمصلحة العامةلجرائم ل المقررة رالتدابي        
من مزايا  الاستفادة، وذلك من أجل بين العقوبة والتدابير معظم التشريعاتأجمعت لقد 

قت يبقي تحقيق وظيفتي العدالة والردع العام، وفي نفس الو ل  مزدوجنظام  النظامين معا، وهو
  .6في مواجهة الخطورة الإجرامية هدفها الفعليللتدابير 

                                                            
  ، من قانون العقوبات الفرنسي الجديد. 131/21المادة  انظر  -   1
  766مد السيد الجنزوري، مرجع سابق، ص محمد أح  -  2

   وما بعدها. 768، ص نفسه  مرجع ال  -  3
  ،  من قانون العقوبات الفرنسي الجديد. 131/26انظر المادة   -   4
  .نفس القانونمن  121/27أنظر المادة   - 5
 . 262مرجع سابق ، ص  ،العوانيمحمد سامي   -6
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لعام اعلى هذا سنتناول في هذا الفرع التدابير المقررة لجرائم العدوان على المال  وبناءا 
  بمختلف صورها في كل من التشريع المصري والتشريع الفرنسي وذلك على النحو التالي: 

  .المصري في التشريع المقررة : التدابيرالفرع الأول

  .الفرنسي في التشريع المقررة : التدابيرالفرع الثاني

  .المصري في التشريع المقررة الفرع الأول: التدابير
ر المقررة للجرائم من قانون العقوبات المصري، على التدابي 118و  25نصت المواد  

في هذا الباب، والتي يجوز فضلا عن العقوبات المقررة الحكم بكل أو  المنصوص عليها
  ببعض التدابير.  

) 25جرائم الرشوة وملحقاتها نجد أن المشرع قد نص على عقوبة تبعية في المادة ( ففي
تتضمن الحرمان من الحقوق والمزايا، حيث نصت على أنه: "يستلزم حرمان المحكوم عليه 

  من الحقوق والمزايا الآتية:

القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية  -1
 خدمة.ال

 التحلي برتبة أو نيشان. -2
 الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال. -3
إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقرره  -4

   1المحكمة.

د وعلى الرغم من أن هذه العقوبة التبعية ليست عقوبة خاصة بالرشوة إلا بالسجن المؤب    
) عقوبات يستتبع توقيع 17أو المشدد أو السجن إذا اختار القاضي التخفيف طبقا للمادة (

                                                            
  من قانون العقوبات المصري، السالف الذكر. 25المادة  -  1
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هذه العقوبة، ولا حاجة لأن ينطق بها القاضي فهي أثر يرتبه القانون على الحكم بعقوبة 
  . 1الجناية

فقد نصت  مكرر، )118(الاعتداء على الأموال العامة، فنجد المادةأما بالنسبة لجرائم     
   :  ةالآتيحكم بكل أو بعض التدابير أن تمع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة.... :"على أنه

 الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين. -1
حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد عن ثلاثة  -2
 سنين.
 الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد عن ستة أشهر  وقف -3
العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنين وتبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة  -4

 وانقضائها لأي سبب أخر.
 . 2"نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه -5
توقع  حيث هذه التدابير تكميلية، حيث تعتبر السالفة الذكر، ادو الم وصنص يستفاد منو 

ا جوازية، إذ التكميلية الوجوبية كما تتميز بكونه اتالعقوبالأصلية و  اتبالإضافة إلى العقوب
  . 3البعض أو الجزء منها يجوز توقيع

  .الفرنسي في التشريع المقررة : التدابيرثانيالفرع ال
لقد أفرد المشرع الفرنسي مجموعة من التدابير الاحترازية التي بموجبها يتم استخدام  

قانون العقوبات حيث كان  المحكمة لسلطاتها التقديرية وإعمالها التخفيف مع الجاني،

                                                            
 .44بكرى يوسف محمد، مرجع سابق، ص  -1
 ) مكرر من قانون العقوبات المصري.118المادة ( - 2
 .265ي، مرجع سابق، صنمحمد سامي العوا - 3
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الفرنسي يعطي هذه السلطة التقديرية للقاضي الجنائي ، تبعا لذلك أن ينقص العقوبة عن 
     1نجد على الخصوص: من بين هذه التدابير الاحترازيةالحد المقرر لها، و 

  إيقاف تنفيذ العقوبة مع الوضع تحت الاختبار  - 1

من قانون العقوبات الفرنسي الجديد، المقصود بأحكام  2 40 /132لقد نظمت المادة 
من قانون  3 132/41حيث نصت المادة  ،إيقاف تنفيذ العقوبة مع الوضع تحت الاختبار

على عقوبة الغرامة و الحبس الذي يكون  ،العقوبات الفرنسي الجديد على تطبيق هذا التدبير
، فقد نصت على مدة هذا الاختبار 4 132/42أما المادة  حده الأقصى خمس سنوات ،

وحددت مدته بأن لا يزيد عن ثلاث سنوات، وتضمنت هذه المادة التدابير التي لها صفة 
 إجبارية، والتي يجب على المحكمة إعمالها، وكذلك نصت على تدابير غير والوجوب الإلزام

     .5وسلطة إعمالها متروك للمحكمة

  إيقاف تنفيذ العقوبة مع الالتزام بأداء عمل لهيئة عامة: - 2

تستطيع المحكمة أن تقضي بإيقاف تنفيذ العقوبة مع إلزام المحكوم عليه بأداء عمل وذلك  
اشترطت  ،هذا النظام إعمالهيئة عامة، وحتى تستطيع المحكمة  ة أوجهة عام لصالح

، أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة،  منها على الخصوص ،6توافر مجموعة من الشروط
ويجب حضور المتهم جميع الجلسات الخاصة بالمحاكمة، وأن يكون الحكم الصادر فيها 

                                                            
  .270محمد سامي العواني، مرجع سابق، ص   - 1
  من قانون العقوبات الفرنسي الجديد. 132/40انظر المادة  -  2 
  من نفس القانون. 132/41انظر المادة  -   3
  من نفس القانون.  132/42انظر المادة  -   4
  .792محمد أحمد السيد الجنزوري، مرجع سابق، ص  -   5
  .794المرجع نفسه، ص   -   6
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والمادة 541 /132 ادةنصت عليه الموفقا لما  وهذا نهائيا مستنفدا كافة طرق الطعن،
  .من قانون العقوبات الفرنسي الجديد 132/572

أهم التدابير الاحترازية المطبقة على مختلف أنواع الجرائم، في قانون العقوبات  هذه
امة، الفرنسي الجديد، سواء الخاصة بجرائم الاعتداء على المال العام وعلى نزاهة الوظيفة الع

  أو غيرها من الجرائم الأخرى المنصوص في قانون العقوبات الفرنسي. 

  :رابعالمطلب ال          

     .مةلمضرة بالمصلحة العاجرائم الل العقاب تخفيف والإعفاء منال أسباب     

 القواعد و سبابالأ مجموعة من ح  علىلقد خص المشرع الجنائي، بالنص الصري
في مؤداها ، إما تخفيف العقوبة إلى أقل من حدها أو الحكم بتدبير  والتي يكون ،والظروف

، وذلك رغم الإبقاء على العقوبة واستبعاد التام لها من ءالإعفا وإمايناسب تلك الخطورة، 
  3سناد والمسؤولية الناجمة عنها.رامية للواقعة المرتكبة وعلى جوهر الإالصفة الإج

  :الفروع التالية إلىوبناءا على هذا سيتم تقسيم هذا المطلب 

  .الجزائري في التشريع من العقاب تخفيف والإعفاءال أسباب :الفرع الأول   

  المصري. في التشريع العقاب تخفيف والإعفاء منال أسباب :لثانيالفرع ا   

  الفرنسي. في التشريع العقاب تخفيف والإعفاء منال أسباب :ثالثالفرع ال    

  

  

                                                            
  من نفس القانون. 132/54انظر المادة  -   1
  من نفس القانون. 132/57انظر المادة  -   2
  .332ناصر خلف بخيت، مرجع سابق، ص   -   3
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  الجزائري. في التشريع العقاب والإعفاء من يف تخفال أسباب :الفرع الأول

)، من قانون العقوبات الأعذار القانونية، على أنها حالات 52عرفت المادة ( لقد   
محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها عند قيام الجريمة، إما عدم عقاب 

  المتهم إذا كانت أعذارا معفية، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة.

القانونية عن الجاني، بإعفائه من وعليه فإن هذا النظام يمحو أو يخفف المسؤولية 
أو  العقوبة أو بتخفيفها حسب الحالة بالرغم من ثبوت إدانته، وذلك ليس راجعا لانعدام الخطأ

  ة. لبساطته، وإنما يرجع إلى اعتبارات وثيقة الصلة بالسياسة العقابية وبالمنفعة الاجتماعي

الظروف، ووفق الشروط  ويستفيد الجاني من الإعفاء من العقوبات أو تخفيضها حسب
 )، من قانون الفساد كالآتي:49التي حددتها المادة (

: يستفيد من الأعذار المعفية بالنسبة لجرائم الفساد بصفة الإعفاء من العقوبات - 1
، الذي 2، أو الشريك1خاصة والجرائم المضرة بالمصلحة العامة عموما، الفاعل الأصلي

القضائية أو الجهات المعنية كمصالح الشرطة القضائية أو يبلغ السلطات الإدارية أو 
  الدرك الوطني عن الجريمة ويساعد في الكشف عن مرتكبيها ومعرفتهم.

ومكافحته أن يتم تبليغ السلطات ) من قانون الوقاية من الفساد 49وتشترط المادة (
مية حريك الدعوى العمو الهيئات المعنية بالمتابعة  قبل مباشرة إجراءات المتابعة، أي قبل تو 

  أي قبل تصرف النيابة العامة في ملف التحريات الأولية.

 
                                                            

على تعريف الفاعل على أنه:"  ، متضمن قانون العقوبات، سالف الذكر،66/156الأمر  ) من41حيث نصت المادة ( - 1
  ديدفي تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو الته اعل هو كل من ساهم مساهمة مباشرةالف

  ."أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي
:" يعتبر شريكا على تعريف الشريك بقولها، المتضمن قانون العقوبات، 66/156الأمر  ) من42حيث نصت المادة ( - 2

يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق وعاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال  في الجريمة من لم
  '"منفذة مع علمه بذلكالتحضيرية أو المسهلة أو ال
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 تخفيض العقوبة: -1

يستفيد من تخفيض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشريك الذي ساعد بعد مباشرة  
إجراءات المتابعة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكاب 

  الجريمة، وتمتد مرحلة ما بعد مباشرة إجراءات المتابعة إلى غاية استنفاذ طرق الطعن.

 تقادم العقوبة: -3

م الفساد الإداري خصوصا والمضرة بالمصلحة العامة عموما، وما تطبق على جرائ
 ) من قانون مكافحة الفساد في فقرتها الأولى والثانية، وتنص الفقرة54نصت عليه المادة (

في حالة ما إذا تم تحويل  إلا الأولى على عدم تقادم العقوبة في جرائم الفساد بوجه عام
م الموظف المختلس مثلا بتحويل المال المختلس إلى عائدات الجريمة إلى الخارج، فلو قا

  الخارج أو شرع في ذلك، فإن العقوبة في هذه الحالة لا تتقادم.

تنص الفقرة الثانية على تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية في غير ذلك من 
قادم الحالات، ولقد خص المشرع الجزائري الباب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية لت

) من قانون الإجراءات الجزائية 617) إلى (612العقوبة، وهذا من خلال المواد من (
الجزائري، وفي هذا المجال يجب أن نميز بين تقادم العقوبة في مختلف جرائم الفساد 

، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 1مكرر) /08الإداري، وبالرجوع إلى نص المادة (
عدم تقادم  لى حكم متميز بالنسبة إلى جريمة الرشوة، والمتمثل فينجدها أنها نصت ع

المحكوم بها في الجنح المتعلقة بالرشوة، أما باقي صور الفساد الإداري المجرمة  العقوبات
على  ) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، والتي تنص614فإنه تطبق عليها المادة (

أنه:" تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات 
كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا، غير أنه إذا كانت 

                                                            
تنقضي  لا" سالف الذكر: ، متضمن قانون الإجراءات الجزائية،66/155الأمر  ) مكرر من08حيث نصت المادة ( - 1

  ".بالتقادم في الجنايات والجنح المتعلقة بالرشوة الدعوى العمومية 
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عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه 
 المدة".

 يد العقوبة:تشد-4

) على حالات تشديد العقوبة بالنسبة لجميع صور الفساد، 48نص المشرع في المادة (
  سنة إذا كان الجاني ينتمي إلى إحدى الفئات التالية: 20سنوات إلى  10لتصبح من 

)، علاوة على قضاة النظام magistratالقاضي: ويشمل القضاة بالمفهوم الواسع (  -أ
مجلس المحاسبة وأعضاء مجلس المنافسة، وأيضا الوزراء والولاة الإداري والعادي، قضاة 

  .1ورؤساء البلديات
موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة: ويتعلق الأمر بالموظفين المعينين بمرسوم    -ب

بة في رئاسي والذين يشغلون وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية لوزارة، أو ما يعادل هذه الرت
  و في الإدارات غير المركزية أو الجماعات المحلية.المؤسسات العمومية أ

ر أساسا بالموثق والمحضر ومحافظ البيع بالمزايدة و ويتعلق الأم ضابط عمومي: -ج
  المترجم (الترجمان الرسمي).

شرطة قضائية: يقصد بضباط الشرطة القضائية من ينتمي إلى  ضابط أو عون -د
  قانون الإجراءات الجزائية وهم: ) من15إحدى الفئات المذكورة في المادة (

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية -

 ضابط الدرك الوطني -
 )commissaires de policeمحافظو الشرطة ( -
 )des officiers de policeضباط الشرطة ( -

                                                            
  .36القسم الخاص، ص  -أحسن بوسقيعة، المرجع السابق - 1
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الرتب في الدرك ورجال الدرك، الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على  ذوي -
الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني 

 بعد موافقة لجنة خاصة.
رجال الدرك الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث و  مفتشو الأمن الوطني -

وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية و سنوات على الأقل، 
 الجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة.

للأمن والذين تم تعيينهم  الصف التابعين للمصالح العسكرية ضباط وضباط -
، أما أعوان الشرطة القضائية 1خصيصا بموجب أمر مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع

) من قانون الإجراءات الجزائية كالآتي:"يعد من أعوان الضبط 19لمادة (فقد حددتهم  ا
القضائي، موظفو مصالح الشرطة وذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو 

 .2مصالح الأمن العسكري، الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية

مر أساسا برؤساء من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية: ويتعلق الأ -ه
الأقسام و الأعوان الفنيين والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها 

وبعض الموظفين وأعوان الضرائب والأعوان  ) من قانون الإجراءات الجزائية،21المادة (
  .3لتجارةالتابعين لوزارة الخارجية المكلفين بضبط ومعاينة المخالفات المتعلقة  بالمنافسة وا

الضبط: ويقصد بهم الموظفون التابعون لإحدى الجهات القضائية و  موظفو أمانة -و
الموظفون في إحدى الرتب التالية: رئيس قسم، كاتب ضبط رئيسي، مستكتب الضبط، دون 

  باقي الموظفين التابعين للأسلاك المشتركة حتى ولو كانت لهم وظائف بأمانة الضبط.

                                                            
  ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، سالف الذكر. 66/155الأمر  ) من15المادة ( - 1
  نفس الأمر.) من 19المادة ( - 2
  متضمن قانون الإجراءات الجزائية ، سالف الذكر.  66/155)  من  الأمر 27) و (21المادتين: ( - 3
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طنية للوقاية من الفساد ومكافحته: وهي الهيئة المستحدثة عضو في الهيئة الو  -ك
والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي  2006فبراير  20) من قانون 17بالمادة (

  .1) من نفس القانون18سيحدد التنظيم تشكيلها وتنظيمها وكيفية تسييرها حسب المادة (

  المصري. في التشريع العقاب والإعفاء من تخفيفال أسباب لثاني:الفرع ا 

الظروف المخففة هي عناصر أو وقائع عرضية تبعية تضعف من جسامة الجريمة وتكشف  
  .2عن ضآلة خطورة فاعلها وتؤدي إلى تخفيف العقوبة

بالظروف المخففة في  أخد المشرع المصري قد أنوبالرجوع إلى القانون المصري، نجد    
المشرع  أجازجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري، حيث 

ع من ظروف الجريمة وملابساتها، إذا كان المال موضو أ للمحكمة وفقا لما تراه /118بالمادة 
لمقرر الجريمة لا يتجاوز قيمته خمسمائة جنيه مصري، أن تقضي فيها بدلا من العقوبات ا

   مكرر.    118لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 

لقد نص المشرع المصري على سببين  لجريمة الرشوة و ملحقاتها: لأحكام الإعفاء بالنسبةأما     
) مكرر من قانون العقوبات 107للإعفاء في جريمة الرشوة، حيث نصت المادة(

"  "ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها بقولها:
إنما يقتصر على الراشي والوسيط، وذلك حتى عفاء بالنسبة للموظف المرتشي، و ولا يسري الإ

يتمكن كشف الرشوة التي تقع من الموظف، وهذا لا يمنع المحكمة من إمكانية تخفيف عقوبة 

                                                            
من نفس الأمر، والمقصود بأعضاء الهيئة  هم كل من رئيسها وأعضاء مجلس اليقظة و ) 18) و (17المادتين ( - 1

المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  06/413) من المرسوم الرئاسي رقم: 05التقييم المنصوص عليهم في المادة (
فساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم، والجدير في هذا المجال أن المشرع الجزائري رغم إنشائه لجهاز ال

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تحت تسمية  06/01ثان لمكافحة الفساد  إلى جانب الهيئة و هذا بموجب الأمر رقم: 
  يقم بتشديد العقاب على أعضاء هذا الجهاز عند ارتكابهم لإحدى جرائم الفساد".الديوان المركزي لقمع الفساد " لم 

  .328ناصر خلف بخيت، مرجع سابق، ص   -   2
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ذي يبلغ عن الجريمة بعد أن تورط فيها، ويسري الإعفاء على الراشي الموظف المرتشي ال
   :1والوسيط في حالتين

ليغ التب في يغ السلطات بجريمة الرشوة ويشترطأي تبل الحالة الأولى: إخبار السلطات بالجريمة:
يؤتي ثماره ويعفي من العقاب، أن يكون قبل وقوع الجريمة وقبل بحث وتفتيش الحكومة كي ل

 أولئك الجناة، فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبار فعلا إلىعن 
ضبط الجناة، كما يشترط فيه أن يكون شامل لكل تفاصيل الجريمة ومرتكبيها ومن اشتركوا 

  فيها ، كما يشترط فيه أن يكون صادقا بحيث لا يكون الهدف منه تضليل السلطات.

ة لكي يعفى الراشي والوسيط من العقاب إذا اعترفا بالجريم :ف بالجريمةالحالة الثانية: الاعترا
افر في مواجهته، ومعنى ذلك من طيبقى الموظف وحيدا في مواجهة كافة الأدلة التي تت

الناحية العملية أن الموظف هو المسؤول الوحيد عن جريمة الرشوة فلا يجدي نفعا أن يبلغ 
بها، اللهم إلا من ناحية تخفيف العقاب، وهذا متروك هو عن وقوع الجريمة أو أن يعترف 

للسلطة التقديرية للمحكمة، ويشترط فيه أن يكون صادقا كالإخبار، وأن يتمسك به المتهم 
  أمام المحكمة حتى قفل باب المرافعة.

وجدير بالملاحظة أن الإعفاء من العقاب بالنسبة للتبليغ أو الاعتراف لا يستفيد منه 
شي إلا بالنسبة لإمكانية تخفيف العقاب، كما سبق القول،والإعفاء لا يسري إلا الموظف المرت

في حالة جريمة الرشوة أو الشروع في الرشوة، أما في جريمة عرض الرشوة، فلا يسري 
الإعفاء إلا إذا قبل الموظف الرشوة، أما إذا رفضها فإن الراشي والوسيط لا يستفيدان من هذا 

لان عن جريمة عرض الرشوة التي لا يسري في خصوصها ذلك الإعفاء، إذ هما مسؤو 
الإعفاء، كما أن الإعفاء يقتصر أثره على العقوبات السالبة للحرية والغرامة ولا يمتد إلى 

  . 2المصادرة، إذ أن استرداد حيازة مقابل الرشوة هو أمر مخالف للنظام العام

                                                            
  و ما بعدها. 56بكري يوسف بكري محمد، مرجع سابق، ص  - 1
  .326محمود إبراهيم الدسوقي علي، مرجع سابق، ص  - 2
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  :الاعتداء على الأموال العامة بالنسبة لجرائم  /2

ال بالأعذار المعفية وتطبيقها على جرائم الاعتداء على الأمو  خذلأباقام المشرع المصري 
من العقاب  بإعفاء، وذلك  الإعفاءب قد نصت على  /118المادة  أن، حيث نجد  العامة

المحدد لتلك الجرائم المذكورة في الباب الرابع من الكتاب الثاني، على كل من بادر من 
 وذلك الإدارية أولقضائية ت اعن هذه الجريمة للسلطا بالإبلاغب الجريمة الشركاء في ارتكا

بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم  الإبلاغتم  وإذابعد وقوع الجريمة وقبل اكتشافها 
   .الشركاء من العقاب إعفاءفيها فيجوز 

ب  /118ويستفاد من المادة السابقة الذكر أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 
 نيسري على الشركاء فقط من غير المحرضين، وكذلك المخفي للأشياء المتحصلة م

  . ةالجريم

  .الفرنسي في التشريع العقاب تخفيف  والإعفاء منال أسبابثالث:الفرع ال
  تخفيف العقاب أسباب: أولا

على عكس المشرع المصري، الذي أورد أسبابا يتم بموجبها تخفيف العقوبة على  
انه جعل  إذالجاني، وذلك في حالة توافر شروط معينة ، سار المشرع الجنائي الفرنسي، 

أسبابا عامة تشمل كافة الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة وغيرها تخفيف العقوبة  أسباب
يها قانون العقوبات ، وهي في مجملها لا تخرج عن ضرورة الوقوف من الجرائم التي نص عل

جنائي السلطة التقديرية للقاضي ال وإعطاءالاجتماعية  أوعلى ظروف المتهم سواء العائلية 
 تنفيذ إيقافكان المتهم يستحق هذا التخفيف والمتمثل في  من اجل أعمالها، وتحديد ما إذا
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من قانون العقوبات الفرنسي  132/60وذلك حسب المادة  ،1النطق بالحكم تأجيل أوالعقوبة 
  2الجديد

  الإعفاء من العقاب في القانون الفرنسي: أسبابثانيا: 

قد اخضع المشرع الجنائي الفرنسي، في الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأموال العامة ل 
من قانون  امالقسم العالمنصوص عليها في  إلى القواعد العامة الخاصة بالإعفاء من العقاب،

  3.العقوبات الفرنسي

  المبحث الثاني                               

  .عتداء على المصلحة العامةة لجرائم الاالأحكام الإجرائي    
نون قدرها للخروج على الأحكام الإجرائية العامة، الواردة في قا ترأى المشرع لاعتبارا     

لباب الإجراءات الجنائية، وهو بصدد الجرائم الواردة في قانون الفساد والجرائم الواردة في ا
الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري، حيث نجد انه في شانها أحكاما 

 الدعوى الجنائية، والبعض من هذه النصوص خاص  مغايرة تسري في العديد من مراحل
بجريمة آو جريمتين من جرائم الاعتداء على الأموال العامة، أما البعض الآخر من هذه 

    .بالغالب منها الأقلعلى  وأالنصوص الإجرائية يتعلق بصفة عامة بتلك الطائفة من الجرائم 
  المطالب التالية: وبناءا على سيتم تقسيم هذا المبحث الى   

 الجزائري. الأحكام الإجرائية في التشريع :ولالمطلب الأ 

  .)والفرنسي المصري( الأحكام الإجرائية في التشريعين :نيالمطلب الثا

                                                            
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أسباب والتي بموجبها يتم تخفيف العقوبة والتي  469/3لقد نصت المادة   -   1

اهيله ت إعادةالمتهم يمكن  أناتضح للمحكمة  إذا–الاجتماعية للمتهم.  فو الظر مراعاة "... -نذكر منها على الخصوص : 
  "....عن طريق المتهم صلاحهإه ضررا بسيطا ويمكن الضرر وذلك باعتبار  إلىالنظر  –اجتماعيا 

  .808محمد احمد السيد الجنزوري، مرجع سابق، ص  -   2
  .31ناصر خلف بخيت، مرجع سابق، ص  -   3
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  المطلب الأول:          

 .الأحكام الإجرائية في القانون الجزائري

تعديلات جذرية و المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  06/01لقد أدخل القانون رقم
جوهرية  لقمع جرائم الفساد بصفة خاصة، والجرائم المضرة بالمصلحة العامة عموما، حيث 

الخاصة فيما  ت المتابعة مع إدراج بعض الأحكامأحال إلى القانون العام بالنسبة لإجراءا
يخص الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها، كما خفف العقوبات السالبة للحرية وغلظ من 

  زاءات المالية.الج

وبالرجوع إلى قانون الفساد نجد أنه أدرج بعض الأحكام المميزة التي تسمح بالتحري 
والكشف عن مختلف صور الفساد الإداري الجزائري بإدراج أساليب جديدة ضمن قانون 
مكافحة الفساد، وتتمثل في التسليم المراقب والترصد الإلكتروني وتجميد الأموال 

  وحجزها. 

ساير هذا  06/22ن التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون كما أ 
اعتراض المراسلات،  كل من جديدة للتحري تتمثل في أخرى النهج فأدخل أساليب

  التسرب.  كذلك  وتسجيل الأصوات والتقاط الصور و

  وبناءا على ما سبق سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين:  

 بالوقاية من الفساد و المتعلق 01/رقم 06القانون: إجراءات المتابعة في الفرع الأول
 مكافحته.

   ةالخاص بالإجراءات الجزائي 22/06إجراءات المتابعة في ظل القانون رقم: الفرع الثاني
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المتعلق بالوقاية من الفساد  06/01القانون رع الأول: إجراءات المتابعة فيالف
  ومكافحته:

تخضع مبدئيا متابعة مختلف جرائم الفساد الإداري لنفس الإجراءات التي تحكم متابعة    
 جرائم القانون العام، سواء تعلق الأمر بعدم اشتراط شكوى من أجل تحريك الدعوى العمومية
أو بملائمة المتابعة من طرف النيابة العامة إلا أن قانون الفساد جاء بأحكام خاصة 

  لي:سنتناولها فيما ي

 أولا:أساليب التحري الخاصة:

) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أنه:" من أجل تسهيل 56المادة ( تنص
جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يمكن اللجوء إلى التسليم 
المراقب أو إتباع أساليب تحري خاصة، كالترصد الإلكتروني أو الاختراق على النحو 

لقضائية المختصة، تكون للأدلة المتحصل عليها بهذه المناسب، وبإذن من السلطة ا
  1الأساليب حجيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

من هذا النص أن المشرع الجزائري قد حدد عدة أساليب لتسهيل جمع الأدلة  ويتضح
ي منها أساليب التحري الخاصة، والتي تتمثل أساسا في التسليم المراقب، والترصد الإلكترون

  والاختراق.

ويلاحظ أن المشرع الجزائري علق اللجوء إلى هذه الأساليب على الحصول على إذن 
ر ئية المختصة، والتي غالبا ما تكون النيابة العامة، والجدير بالذكمسبق من السلطة القضا

  أن قانون مكافحة الفساد اكتفى فقط بتعريف التسليم المراقب دون باقي الأساليب.

ك) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نجدها قد /02وبالرجوع إلى نص المادة (
وذلك بأنه الإجراء الذي يسمح لشحنات غير تطرقت إلى تحديد المقصود بالتسليم المراقب، 

                                                            
  ) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.56المادة ( -   1



 مصلحة العامةالأحكام العقابية والإجرائية المقررة للجرائم المضرة بال      الفصل الرابع:

246 
 

مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره، أو دخوله بعلم من 
السلطات المختصة، وتحت مراقبتها بغية التحري عن جرم ما، وكشف هوية الأشخاص 

  . 1الضالعين في ارتكابه

شف عن جرائم الفساد في الك ويستفاد من النص أن التسليم المراقب يستعمل خاصة
التحري عن عائدات الجريمة خاصة إذا كانت عابرة للإقليم، وهذا التعريف لا يختلف عن و 

) من القانون المتعلق بمكافحة التهريب، الذي أوضح أن 40التعريف الذي جاءت به المادة (
  .2اللجوء إلى هذا الإجراء يستلزم إذن وكيل الجمهورية

من قانون الإجراءات الجزائية إثر تعديله  12) مكرر 65المادة (في حين عرفت  
المقصود بالتسرب، وهو المصطلح  20/12/2006المؤرخ في  6/22بموجب القانون رقم 

المستعمل من طرف المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية بدلا من مصطلح 
ت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية الاختراق، بأنه قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تح

نه أالمكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم 
  الفاعل معهم أو شريك لهم.

يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل لهذا الغرض هوية مستعارة وأن 
) مكرر أدناه، ولا يجوز تحت طائلة 65دة (يرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في الما

 14) مكرر65البطلان أن تشكل هذه الأفعال تحريض على ارتكاب الجرائم، وتنص المادة (
  من المادة أعلاه: 12على أن الأفعال المذكورة في الفقرة 

                                                            

 2- المادة (56) و (2/ك)) من القانون، 01/06، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سالف الذكر.
المؤرخ  05/06، وذلك بموجب الأمر رقم قانون خاص يتعلق بمكافحة التهريبحيث أن المشرع الجزائري نص على  -2

) ك/02، والذي عرف فيه التسليم المراقب بالتقريب مع ما جاء في المادة (2005أغسطس 22الموافق 1426رجب18في 
بقولها:" يمكن للسلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعلمها أو تحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو 
المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقليم الجزائري بغرض البحث عن أفعال التهريب ومحاربتها بناءا على إذن 

  من وكيل الجمهورية المختص...".
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قتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو ا-
  متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.  معلومات

ستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم والوسائل ذات الطابع القانوني أو ا-
  المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال.

ة القضائية متمثلة في ولا يجوز مباشرة عملية الاختراق (التسرب) إلا بإذن من السلط
  .1من نفس القانون 11) مكرر 65وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب المادة (

فلا يوجد له أثر في القانون الجزائري، وبالرجوع إلى القانون  الترصد الإلكترونيأما 
 المقارن نجد أن المشرع الفرنسي قد أدرج هذا الأسلوب في قانون الإجراءات الجزائية بموجب

، ويقتضي تطبيقه اللجوء إلى جهاز للإرسال يكون غالبا 19/12/1997القانون المؤرخ في 
بالأمر والأماكن التي يتردد عليها، وطبعا  ترونيا يسمح بترصد تحركات المعنيسوارا إلك

يتطلب تطبيق ذلك في الواقع الجزائري تقنيات وفنيات تكنولوجية لا تزال غير متاحة في 
  .2الجزائر

 التعاون الدولي واسترداد الموجودات: :ثانيا

خص القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التعاون الدولي بابا كاملا، وهو 
إلى  /56الباب الخامس، نص فيه على سلسلة من الإجراءات والتدابير تتضمنها المواد من (

ومنها استرداد العائدات ترمي إلى الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالفساد،  /70
  المتأتية من جرائم الفساد نذكر منها:

لزام المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ التدابير الوقائية بشأن فتح الحسابات إ -
  ومسكها وتسجيل العمليات، ومسك الكشوف الخاصة بها.

                                                            
   ،متضمن قانون الإجراءات الجزائية، سالف الذكر. 66/155الأمر  من 12) مكرر65( المادة - 1
  وما بعدها. 32أحسن بوسقيعة، المرجع السابق (القسم الخاص)، ص  - 2
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  تقديم المعلومات المالية. -

الدعاوى المدنية المرفوعة إليها من اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالفصل في  -
طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية ضد الفساد، بشأن استرداد الممتلكات وتجميد الممتلكات 

  .1و حجز العائدات المتأتية من جرائم الفساد ومصادرتها

 تجميد الأموال وحجزها: ثالثا:

) من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أنه: "يمكن للجهات 51نصت المادة (
القضائية المختصة الأمر بتجميد أو حجز العائدات  والأموال غير المشروعة الناتجة عن 
ارتكاب جرائم الفساد، وذلك كإجراء تحفظي، والمقصود بالسلطات المختصة مصالح الشرطة 

لية معالجة المعلومات المالية في صورة ما إذا ارتبطت جريمة القضائية أساسا، وكذلك خ
أ) المتعلق بالوقاية من /5الفساد بجريمة تبييض الأموال المنصوص عليها في القانون رقم(

ا ، وهذا الإجراء يعتبر إجراء 2تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته، أو اقترنت به
  المتابع رفع الحجز، واسترد أمواله بالكامل.تحفظيا فقط، فإذا ما ثبتت براءة الشخص 

 رابعا:تقادم الدعوى العمومية:

) منه بحكم مميز بخصوص تقادم الدعوى 54جاء في قانون مكافحة الفساد في المادة (
العمومية في جرائم الفساد الإداري، حيث تكون مدة التقادم مساوية للحد الأقصى للعقوبة 

                                                            
) جملة من التدابير 70) إلى (57حيث تضمن الباب الخامس من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في المواد من ( - 1

) 62تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها من أجل مكافحة الفساد، وبالرجوع إلى المادة (الرامية إلى 
، توحي إمكانية قيام أي دولة طرف في الاتفاقية برفع دعوى أمام القضاء المدني الجزائري من أجل 06/01من القانون رقم 

لة بالطرق غير المشروعة (كالرشوة السلبية أو الاختلاس ) كما يمكن للقسم استصدار حكم يعترف بملكيتها للأموال المتحص
المدني إلزام الأشخاص المحكوم عليهم لدفع تعويض مدني للدولة الطالبة لما لحقها من أضرار، وفي جميع الحالات التي 

ا يلزم من تدابير تحفظ حقوق يمكن أن يتخذ فيها قرار المصادرة يتعين على المحكمة  الناظرة في القضية أن تأمر بم
  الملكية المشروعة التي قد تطالب بها أي دولة طرف في الاتفاقية.

يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  2006فبراير  06موافق لـ  1425من ذي الحجة  27) مؤرخ في 5/1القانون رقم( - 2
  والإرهاب ومكافحته.
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خلاف مدة تقادم الدعوى العمومية المقررة للجنح في قانون  سنوات، على 10المقررة لها أي 
) منه بثلاث سنوات، في حين لا تتقادم الدعوى العمومية 08الإجراءات الجزائية في المادة (

)، وهذا الحكم 64/01في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج حسب المادة (
  ينطبق على كافة جرائم الفساد.

  جزائيةالخاص بالإجراءات ال 22/06إجراءات المتابعة في ظل القانون رقم:   الثاني:الفرع 

باعتبار أن مختلف صور الفساد الإداري تخضع مبدئيا لنفس الإجراءات والشروط  
 والمنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجزائية، والتي تحكم متابعة جرائم القانون العام 

  من أجل تحريك الدعوى العمومية وملائمة المتابعة.ذلك في عدم اشتراط شكوى 

أضاف  22/ 06التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم إلا أن
الفصل الرابع المتعلق باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، وكذلك 

 ، مما يفهم منه أنه استحدثالفصل الخامس المتعلق بمباشرة الدعوى العمومية وإجراء تحقيق
أساليب خاصة للتحري والبحث للكشف على الجرائم التي ذكرها على سبيل الحصر، و 

  سوف نتناول هذه الأساليب الخاصة باختصار وذلك فيما يلي:

 اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور: أولا:

على  ،1استحدث المشرع الجزائري هذا الأسلوب للبحث والتحري في الجرائم المذكورة
إلى    5) مكرر65سبيل الحصر، وكذلك في الجرائم المتلبس بها، وهذا في المواد من (

  ، حيث أجاز لوكيل الجمهورية المختص الإذن:10) مكرر 65(
  التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية. ،1اعتراض المراسلات -

                                                            
في  ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، سالف الذكر،66/155ر ، من الأم)05مكرر  65بالرجوع إلى المادة ( - 1

الجرائم  -الجريمة العابرة للحدود الوطنية -أن الجرائم التي يمكن اتخاذ الإجراء بشأنها هي: جرائم المخدراتلى فقرتها الأو 
لجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص ا -الجرائم الإرهابية -جرائم تبييض الأموال -الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

  جرائم الفساد. -بالصرف
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، 2وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وتسجيل الكلام -
المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف الأشخاص في الأماكن الخاصة أو العمومية أو 

  التقاط صور للأشخاص الذين يتواجدون في مكان خاص.

ضع الترتيبات التقنية للدخول للمحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد و  -
 ) من قانون الإجراءات الجزائية، وبغير علم أو رضا الأشخاص الذين47المحددة في المادة (

  لهم حق في تلك الأماكن.

ن تنفيذ هذه المعلومات تحت مراقبة مباشرة لوكيل الجمهورية المختص الذي أذ ويتم -
بها، و في حالة فتح تحقيق قضائي فإن القاضي الآمر بها يكون هو قاضي التحقيق، وتحت 

  مراقبته المباشرة.

أشهر قابلة للتجديد، وأن يتضمن كل  04جب أن يكون الإذن مكتوبا لمدة أقصاها ي -
العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها، والأماكن المقصودة 
والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها، وأن اكتشاف جرائم أخرى غير تلك 

 الواردة في الإذن لا يكون بسبب بطلان الإجراءات العارضة.

ويجوز تسخير كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة  -
لتقنية، وذلك من طرف القاضي مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب ا

محضر من طرف  رلذي يعينه أو يأذن له، ويتم تحريالآمر أو ضابط الشرطة القضائية ا
ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات 

و السمعي عن عملية وضع الترتيبات التقنية، وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أ
البصري، منذ تاريخ وساعة بداية العملية إلى غاية الانتهاء منها، ويتم نسخ المراسلات أو 
                                                                                                                                                                                          

ليس المراسلات المكتوبة  ، من نفس الأمر،مكرر) 52) فقرة (65وفقا للمادة ( الالكترونية، والمقصود بالمراسلات - 1
العادية التي تنقل بالطريق العادي كالبريد مثلا، وتشمل: المراسلات الإلكترونية خصوصا، الفاكس، التيلكس والبريد 

  الإلكتروني عبر الإنترنت...".
  ويقتضي اللجوء إلى هذه الوسيلة استعمال الصورة أو الصوت أو كليهما، وكذا وسائل الاتصال عن بعد. - 2
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الصور أو المحادثات المسجلة ووصفها، وتودع بالملف رفقة المحضر، وعند الحاجة تنسخ 
  وتترجم المكالمات باللغة الأجنبية بمساعدة مترجم بعد تسخيره.

 ثانيا:التسرب:

) 65، حيث عرفته المادة (18) مكرر 65) مكرر إلى (65واد من (نصت عليه الم
على أنه: "قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة  12مكرر

القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة 
  1ت هوية مستعارة.بإيهامهم أنه الفاعل معهم أو شريك لهم وذلك تح

اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتجات أو عند الضرورة  ويجوز
  2وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها .

كما يجوز له استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع 
يجوز  القانوني أو المالي، وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال ولا

  أن يكون محرضا على ارتكاب هذه الجرائم وذلك تحت طائلة البطلان.

فإنه يكون عن طريق إذن من طرف وكيل الجمهورية أو  11) مكرر65وحسب المادة (
ر وكيل الجمهورية، وذلك عندما تقتضي ضرورة بإنابة من طرف قاضي التحقيق، بعد إخطا

) 65التحري أو التحقيق في الجنايات والجنح المتلبس بها أو الجرائم المذكورة في المادة (
رقابته بمباشرة عملية  ، ومن بينها جرائم الفساد محل الدراسة أن يأذن تحت15مكرر

) 65ب المادة (التسرب، وذلك بموجب إذن مكتوب ومسبب تحت طائلة البطلان حس
تذكر فيها أسباب وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته  15مكرر

أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط كما يجوز للقاضي الأمر بوقفها  04وذلك لمدة أقصاها 
قبل انقضاء المدة المحددة، وفي أي وقت ونوع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء 

                                                            
  من قانون الإجراءات الجزائية . 12/ مكرر )65المادة ( -  1
   .قانونال نفس من 14/ ) مكرر65المادة ( - 2
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عملية التسرب، ويمكن للعون أو الضابط المتسرب مواصلة نشاطه للوقت الضروري من 
الكافي لتوقيف عملية المراقب في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مسؤولا جزائيا لمدة 

وإذا تعذر ذلك جاز للقاضي   أشهر من تاريخ قرار توقيف عملية التسرب، 04أقصاها 
تسرب أن يرخص بتمديدها لمدة أقصاها أربعة أشهر الأمر بعد إخطاره من طرف العون الم

على الأكثر، ويجوز سماع ضابط الشرطة القضائية التي تجري العملية تحت مسؤوليته دون 
  1سواه بوصفه شاهدا عن العملية.

ولضمان حماية هذا العون المتسرب قدم المشرع ضمانات له تتمثل في: تحرير ضابط 
م العملية تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائ الشرطة القضائية المكلف بتنسيق

  دون التي تعرض أمن المتسرب والأشخاص المسخرين لهذا الغرض.

كما نص على عدم جواز  إظهار  الهوية الحقيقية للمتسرب في أي مرحلة من مراحل 
إلى  الإجراءات، وجعل كجريمة كل من يكشف عن هويته، يعاقب عليها بالحبس من  سنتين

دج، وإذا تسبب الكشف عن 200.000دج إلى 50.000سنوات، وبغرامة مالية من  05
الهوية أعمال عنف أو ضرب أو جرح على أحد هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو 
أصولهم المباشرين، فيكون ذلك ظرفا مشددا، وإذا تسبب في الوفاة فيكون ظرفا آخر أشد 

 بتطبيق المتابعة على أساس الجنايات والجنح ضد الأشخاص. دون الإخلال عند الاقتضاء

                              

  

  

  

                                                            
  من قانون الإجراءات الجزائية . 15) مكرر /65المادة (  1



 مصلحة العامةالأحكام العقابية والإجرائية المقررة للجرائم المضرة بال      الفصل الرابع:

253 
 

  المطلب الثاني :                                  

 .)والفرنسي المصري( الأحكام الإجرائية في التشريعين      

 تتميز جرائم الاعتداء على المال العام والعدوان عليه والغدر ببعض الأحكام المشتركة   
ذه هالخاصة بها، والتي قد تنشأ أحيانا على القواعد العامة التي تخضع لها في الجرائم وأهم 

رتها، تقادم الدعوى الجنائية، جواز منع المتهم من التصرف في أمواله وإدا"القواعد الإجرائية 
  ".طة رفع الدعوى الجنائية، التجنيح ، الردسل

  .الفرع الأول : تقادم الدعوى الجنائية

 وتتخذ تقادم الدعوى الجنائية يعني مضي مدة زمنية على وقوع الجريمة، دون أن تبادر
بتحريكها أو السير فيها، فيترتب عندئذ عدم ممثلة في النيابة العامة  السلطات المختصة
  .1جواز تحريك الدعوى

فبقاء النزاع بين المجتمع ومقترف الجريمة إلى ما لا نهاية أمر يأباه المنطق لأنه يسبب 
  . 2اضطرابا في المجتمع ويمثل تهديد لمصلحته

) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "تنقضي الدعوى 15المادة ( وقد نصت
ة، وفي مواد الجنح الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنين من يوم وقوع الجريم

 بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" 
عشرة سنوات  بعد مرور  تنقضي الدعوى العمومية أنويستفاد من المادة السابقة الذكر، 

  ، وذلك بعد وقوع الجريمة.نوات للجنح وسنة واحدة للمخالفاتبالنسبة للجنايات وثلاث س

 ، جاءت بأسلوب جديد) من قانون الإجراءات الجنائية15لكن الفقرة الثالثة من المادة (
بالنسبة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهذا الأسلوب يتمثل في 

                                                            
القاهرة، ، دار الفكر العربي، التقادم الجنائي وأثره في إنهاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبةإبراهيم حامد طنطاوي،  -1

   . 420، ص 1998
   .787عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص  - 2
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"...لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في إطالة أمد مع الجناة ، حيث نصت على انه: 
م المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني، والتي تقع من موظف عام، إلا الجرائ

  من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".

 اءاستثن وضع أن المشرع المصري تضح لنا من الفقرة الثالثة من المادة السابق ذكرها،وي
من القاعدة  يينممو عال ينموظفال، والتي تقع من ن على المال العام العدوا  جرائمل خاص

قرر أن المدة المسقطة للدعوى فيها لا تبدأ إلا من حيث  ،عامة بشأن تقادم الدعوى الجنائيةال
، ما لم يبدأ فيها التحقيق قبل ذلك ويبرر هذا 2، أو زوال الصفة 1الخدمة انتهاءتاريخ 

الموظف في شغل وظيفته يتيح له التستر على الجريمة مما يحول دون الاستثناء أن استمرار 
ي أو زوال كشفها، لذلك يكون من الملائم أن يبدأ حساب التقادم من يوم انتهاء خدمة الجان

  .صفته

لم يفرد نصا خاصا لتقادم الدعوى الجنائية  المشرع الفرنسينجد أن  ،ذلك عكسوعلى  
دت في الفصل الثاني من قانون العقوبات الفرنسي والذي يحمل بالنسبة لسائر الجرائم التي ور 

                                                            
الخدمة وذلك على  انتهاء) من قانون العاملين المدنيين بالدولة نجدها أنها قد عددت أسباب 44و بالرجوع إلى المادة ( -1

  النحو التالي: 
  لوظيفة.بلوغ السن المقررة لترك ا –
 عدم اللياقة للخدمة صحيا.  -
 . الاستقالة -
 الإحالة إلى المعاش. -
 فقد الجنسية أو انتقاء شرط المعاملة بالمثل.  -
 الفصل بقرار جمهوري.  -
 إنهاء الخدمة كعقوبة تبعية.  -
 إلغاء الوظيفة المؤقتة.  -
   .الوفاة -
) مكرر، كان قد بين طوائف من الموظفين العموميين الذين ليسو موظفين بالمفهوم 119المصري في المادة ( فالمشرع -2

الإداري، أي موظفين لا تربطهم بجهة الإدارة علاقة تعيين، مثل أعضاء المجالس النيابية، حيث تنتهي صفتهم كموظفين 
  بزوال صفة عضويتهم بتلك المجالس. 
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"، من الباب الاعتداء على الإدارة العامة من أشخاص يمارسون وظيفة عامةعنوان " 
الثالث الذي يحمل عنوان اعتداء على سلطة الدولة، حيث تسري على هذه الجرائم القواعد 

  .1صفة عامةالعامة التي تسري على انقضاء الدعوى الجنائية ب

، باعتبارها من الجنح منة من قانون الإجراءات الفرنسيةومن ثم تخضع للمادة الثا
 2.وتنقضي الدعوى الجنائية شأنها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها

  الفرع الثاني: التجنيح 

يجوز للنائب " : ، بقولهاالإجراءات الجنائية ) مكرر من قانون160المادة ( لقد نصت   
) مكرر (أ) من قانون العقوبات، 118العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في المادة (

) 118(أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنح لتقضي فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة، والمادة 
هي التي تجيز للمحكمة في الجرائم التي يكون فيها المال موضوع الجريمة أو  ،مكرر

الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها بدلا من العقوبات 
) 118المقررة لها، بعقوبات الحبس أو بواحدة أو أكثر من التدابير المنصوص عليها المادة (

  3مكرر من قانون العقوبات.

 طبيعة الجريمة من يغير من ) مكرر (أ) لا118المنصوص عليه بالمادة ( الاستثناءإن    
السلطة  لها لمحكمة الجنايات، وهي التي يبقى جنحة، فالاختصاصالجناية إلى ال وصف

 مرالأللنائب العام أو المحامي العام  مكني ورغم ذلك، الاستثناءفي تقدير توافر التقديرية 
الجناية من الجنايات المنصوص عليها في  هذه ة إلى محكمة الجنح، إذا كانتبإحالة الجناي

جم ن يكون المال موضوع الجريمة أو الضرر الناضافة أبالإو الباب الرابع من الكتاب الثاني، 
  .عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه

                                                            
   .71، مرجع سابق، ص سليمان عبد المنعم -1
   . 834محمد أحمد السيد الجنزوري، مرجع سابق، ص  -2
  .890، ص نفسهمرجع ال - 3



 مصلحة العامةالأحكام العقابية والإجرائية المقررة للجرائم المضرة بال      الفصل الرابع:

256 
 

حيث أنها للنائب العام أو المحامي العام،  جوازية فهي  التجنيح  سلطة أما فيما يخص
لهده الأخيرة أن تقضي بعدم  محكمة الجنح اختصاصا إلزاميا، فيجوز لا تكسب

  .1 الاختصاص، اذا اتضح لها أن الدعوى لا تقتضي التخفيف

  الفرع الثالث: جواز منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.

) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 208المادة ( نصت لقد 
، على أنه: " في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على 1998لسنة  174

جدية الاتهام، على أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من 
و أو الهيئات أ رائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولةقانون العقوبات وغيرها من الج

الوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا  والمؤسسات العامة 
برد  –من تلقاء نفسها  –في الجرائم التي يوجب فيها القانون على المحكمة أن تقضي 

ويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تع
العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من 
التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة 

  رد أو تعويض". طالبة الحكم بذلك، ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو

 الضرورة أن يأمر بصفة مؤقتة بمنع المتهم ب العام في حالة الاستعجال أو للنائويحق  
يجب أن يشمل أمر المنع و  صرف في أموالهم أو إدارتها،أو زوجته أو أولاده القصر في الت

من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع 
الأحوال أن يعرض أمر المنع على السلطة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر 

أنه لم من تاريخ صدوره، يطلب الحكم من المنع من التصرف أو الإدارة و إلا اعتبر الأمر ك
  يكن. 

                                                            
  .197محمد عبد الغريب، المرجع نفسه، ص  -1
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على استرداد أموال  المشرع المصري وحرصا منه أنيستفاد من النص السابق ذكره، و 
الدولة، فمنع المتهم من التصرف في الأموال المختلسة، وبمنع زوجته أو احد أبنائه من 

"يجوز للمحكمة  :ة الرابعة من نفس المادة على أنهفي الفقر  ت نصحيث   التصرف فيها،
ب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوجة المتهم أو أولاده القصر، بناء على طل

إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق، وأل إليهم من المتهم 
  1وذلك بعد إدخالهم في الطلب".

  الفرع الرابع : الحكم بالرد 

  الأموال العامةعلى  الاعتداءردود الأفعال المدنية بالنسبة لجرائم  سنتطرق إلىسوف 
  الواردة في كل من قانون العقوبات المصري والفرنسي. 

العقوبات  : ردود الأفعال حيال الدعوى الجنائية في جرائم الاعتداء على المال العام في قانون أولا 
  المصري.

  تنحصر ردود الأفعال المدنية سالفة الذكر في كل من: 

 . 163الوارد في المادة  عويض المدني عن الواقعة الإجراميةالت -1
 الدعوى المدنية التبعية. -2

 . المصري ) مكرر (أ) من قانون العقوبات118، و 118ادتين (الرد الوارد بالم -3 

    ) مكرر (د) من قانون الإجراءات الجنائية. 208لرد الوارد بالمادة (ا -4
  وسوف نتناول كل ما سبق على النحو الآتي:

  .  163 الوارد في المادة التعويض المدني عن الواقعة الإجرامية -1

من قانون المدني المصري على تعريف التعويض، حيث عرفته  )163( لقد نصت 
المجال  ما يخصخطأ يسبب ضرر لغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، أما في كل"بقولها  

                                                            
  .المصري قانون الإجراءات الجنائيةمكرر من  208الفقرة الثالثة من المادة  -   1
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الحصول على مبلغ من المال أو المنفعة يجبر الضرر الذي  هوالجنائي فإن التعويض 
  أحدثته الجريمة.

بة ) من قانون العقوبات الحق في المطال119الوارد في المادة ( مفهومالبوللإدارة العامة   
  بالتعويض المدني دون أن يشترط حصول ضرر مادي لها.

أن عرقلة النشاط الوظيفي أو الخروج عن مقتضياته وما تفرضه أعباء الوظيفة العامة  ذلك
  .1سعمن ثقة في الموظف العام، إنما يتحقق به الضرر لجهة الإدارة بمعناه الوا

هذا الحق لجهة الإدارة لا يمنع أي صاحب حق أخر في أن يطالب  إعمالإلا أن   
بالتعويض عن السلوك الإجرامي الذي ارتكبه الجاني في أي صورة من صور الجرائم 

  .2الخاصة بالاعتداء على المال العام، بشرط إصابته بضرر شخصي ومباشر
إذ كان من حق جهة الإدارة المطالبة بالتعويض المدني عن  ذكره، وخلاصة لما سبق

فإن هذا  ،جرائم الاعتداء على الأموال العامة، سواء تحقق ضرر مادي لها أو لم يتحقق
  ضرر فعلي ومباشر.ب في حالة إصابته إلا شخص أخرالحق لا يتقرر لأي 

  الدعوى المدنية التبعية: -2

 تعويضبالناله ضرر مباشر من الجريمة يطالب رفعها من  يتم وهي تلك الدعوى التي
بين و  الجوهري بين هذه الدعوى، عن هذا الضرر وتبعا للدعوى الجنائية المتداولة، والفرق

أنه يجوز رفع الأولى أمام المحاكم المدنية أو المحاكم  ،وبين دعوى التعويض المدنية
رفعها إلا أمام المحاكم  يمكنفإنه لا  ،الجنائية، تبعا للدعوى الجنائية أما الدعوى المدنية

، وقد أباح المشرع الحق في إقامة الدعوى المدنية التبعية أمام المحاكم الجنائية 3المدنية فقط
أن ينظرا معا أمام  الأفضل لعلة مقتضاها وحدة الضرر في كل من الدعوتين ولذلك كان من

ن أقدر على القضاء في إذ أنه فضلا عن كون القاضي الجنائي سيكو  ،ذات القاضي
                                                            

  .862سيد الجنزوري، مرجع سابق ، ص محمد أحمد ال -1
  وما بعدها. 72مأمون سلامة، مرجع سابق، ص  -2
  .207أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  -3
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الجهد والوقت  كل من الدعوتين فإن الحكم في الدعوى المدنية في هذه الحالة سيوفر
اللازمين للدعوى المدنية إذا طرحت أمام المحكمة المدنية بدعوى مستقلة، ويشترط لقبول 

ة فإذا الجريم نفسالدعوى المدنية التبعية أمام المحكمة الجنائية أن يكون الضرر ناشئا عن 
  الاستثناء.كان الضرر ناشئا عن سبب آخر سقطت هذه 

) 251وذلك بإضافة المادة ( هذا،قانون الإجراءات الجنائية ل أكد التعديل الأخير وقد 
على أنه: "لا يجوز الادعاء بالحقوق  نصت مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتي

الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة المدنية وفقا لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر 
  .1والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلا "

أنه لا يجوز تحريك الدعوى المدنية أمام القضاء  الأنفة الذكر، ويستفاد من هذه المادة
الجنائي إلا تبعا لدعوى جنائية تكون مرفوعة ضد متهم وبمناسبة ارتكاب جريمة وبالتالي لا 

استقلالا أمام القضاء الجنائي إذا لم يكن هناك دعوى جنائية  يجوز رفع الدعوى المدنية
  .2مرفوعة أمامه

  ) مكرر (أ) من قانون العقوبات.118،  118بالمادتين ( المنصوصالرد  -ـ3

 صاحب الحق ، لحقه الذي استرداديتم بموجبه  أو تعويض عيني االرد جزاء مدنييعتبر  
إلى الجهة المضرورة أو رد   التي تم اختلاسها الجريمة ومثاله رد الأموال ضاع منه بسبب

الأموال التي نتجت عن الربح أو تلك المنفعة، ويشترط أن يتم ضبط هذا المال أو الربح 
بواسطة السلطات أو قيام الجاني بتقديمه طواعية فإذا لم يتم ضبط المال ممثلا في الربح أو 

  . 3لهي قيمة الشيء أو أي بديلا ما تحقق من منفعة فلا يجوز أن يقضي بالرد ممثلا ف

                                                            
  .20/12/1998مكرر في  51، العدد الجريدة الرسمية المصرية، 1998لسنة  174مضافة بالقانون  -1
  .368، ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، ، شرح قانون الإجراءات الجنائيةالجندي حسن -2
  .266أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص -3
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والفرق بين الرد بهذا المعنى والتعويض المدني أن الجريمة ليست سببا للرد وإنما هي 
المناسبة التي من أجلها قضى بالرد، بينما نجد أن الجريمة هي الأساس المباشر للتعويض 

المحكمة  إذ أنكذلك فإن الرد لا يشترط فيه قيام المضرور من الجريمة بتقديم أي طلب 
، إذا تحققت موجباته وكان له محل، أما في التعويض فإن تقضي له من تلقاء نفسها

  . 1المحكمة لا تقضي به إلا بناءا على طلب من المضرور أو ورثته

  والرد قد يكون تعويضا عينيا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إزاء الدعوى الجنائية 

  .2إداريا تصدره النيابة العامةالمطروحة وقد يكون إجراءا 

  اءات جنائية ) مكرر (د) إجر 208الرد الوارد بالمادة ( -4

: " لا يحول انون الإجراءات الجنائية على أنه) مكرر (د) من ق208نصت المادة (
انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في 

 1مكرر 113) فقرة أولى وثانية ورابعة، (113،  112ليها في المواد (الجرائم المنصوص ع
  .) من قانون العقوبات"115،  114ى فقرة أول

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية 
ن تندب ما استفاد ويجب أ رالرد نافذا في أموال كل منهم بقدمن الجريمة ليكون الحكم ب

  .3المحكمة محاميا للدفاع عن من وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم
أن الرد الوارد بهذه المادة له مدلول يتميز به عن كل من الرد  يستفاد من النص السابق،

  كجزاء مدني والتعويض المدني والدعوى المدنية التبعية.
                                                            

  853محمد أحمد السيد الجنزوري، مرجع سابق، ص -1
فالإجراء الإداري المخول لسلطة النيابة العامة نص عليه في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون الإجراءات  -2

يجوز " ) من قانون الإجراءات الجنائية 101الجنائية تحت عنوان "التصرف في الأشياء المضبوطة" فقد جرى نص المادة (
أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محل 

  للمصادرة".
  .1975لسنة  63مضافة بالقانون  -3
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  خلاصة الفصل                               

نلاحظ من خلال النصوص السابقة التي عالجت الأفعال التي تشكل اعتداء على     
ي ل من التشريع الجزائري والتشريعين المصري والفرنسكموال العامة والوظيفة العامة في الأ

   ما يلي:

 التشريعات محل المقارنة، على أن الغرض من كل هذه الجرائم هو تقويم اتفاق -1
   .وردع الموظف العام، وتجنب الإضرار بالمال أو الاتجار بالوظيفة العامة

التشابه الكبير بين التشريع الجزائري والتشريعين المصري والفرنسي من حيث  -2
ة في عامة والوظيفة العامعلى الأموال الالأفعال التي اعتبرها كل منهما أفعالا تشكل اعتداء 

الجرائم محل الدراسة وعلى غرار جريمة الرشوة واستغلال النفوذ والغدر  رصو  ممعظ
 والاختلاس والتربح...

كل من التشريع الجزائري والتشريعين المصري والفرنسي حول أن المصلحة  إجماع  -3
محل الحماية الجنائية واحدة في هذه الجرائم جميعا وهي الحفاظ على نزاهة الوظيفة 

  .العامة

على ضرورة أن يكون  والتشريعين المصري والفرنسيمن التشريع الجزائري  اتفاق كل -4
 ظم الجرائم محل الدراسة.المتهم موظفا عاما وذلك في مع

الذي اتفاق التشريعات محل الدراسة على ضرورة توافق القصد الجنائي العام فقط و  - 5
يتمثل في علم الجاني بصفته موظفا عاما واتجاه إرادته إلى فعل من الأفعال التي تشكل 

  عدوانا على المال العام والوظيفة العامة في أغلب صور الجرائم محل الدراسة.
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المصري على إلحاق بجريمة الرشوة العديد من فاق كلا من التشريعين الجزائري و ات -6
ي الجرائم التي تشترك معها في العلة من التجريم مع أنها يختلفان مع التشريع الفرنسي ف

 ذلك.

عقوبات  )11-432لك أن المشرع الفرنسي قد جمع في جريمة الرشوة المؤثمة بالمادة(ذ
العديد من مواد الرشوة التي كانت متفرقة في قانون العقوبات القديم وذلك فرنسي جديد، 
 )، حيث نص عليها في مادة واحدة.182إلى  177ضمن المواد(

صوص تفاق التشريعات محل الدراسة حول تطبيق الأحكام المتعلقة بالمشاركة والنا -7
  عليها في قانون العقوبات وذلك في الجرائم محل الدراسة.

ى الفرنسي، وذلك عندما تخلو ريع المصري تميز التشريع الجزائري عن كل من التش -8
مع  بالمقارنةعن العقوبات الجنائية، واستبدلها بعقوبة جنحة، وتوحيدها لأغلب جرائم الفساد، 

المال العام على  الاعتداءحددا لكل جريمة من جرائم  انالتشريعين المصري والفرنسي اللذ
  .اقب عليهاعصا يوجرائم الرشوة ن

جرائم عقوبة أصلية لكل جريمة من ال رتقري اق التشريعين المصري والفرنسي فيرغم اتف—9
  محل الدراسة على حدة إلا أنهما يختلفان مع التشريع الجزائري في ذلك.

ذلك لكون المشرع الجزائري نص على عقوبة أصلية واحدة لأغلب جرائم الاعتداء  -
   .على المال العام

بالنسبة  بالنسبة للعقوبات التكميلية: نلاحظ اختلاف في العقوبات المقررة—10
، فالمشرع الجزائري استحدث عقوبات تكميلية جديدة، بموجب قانون للتشريعات محل المقارنة

، حيث نص على عقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات إلى بالإضافةالفساد وهذا 
محل المقارنة، على خلاف التشريع المصري والفرنسي تكميلية تسري على جميع جرائم 
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العامة  الأموال حدد لجريمة الرشوة وملحقاتها عقوبات تكميلية، وجرائم الاعتداء على ناللذا
  .أخرىعقوبات تكميلية 

حيث أقر تدابير  المصري عن التشريعين الفرنسي والجزائري تميز وانفراد المشرع—11
الاعتداء على الإدارة العامة من قبل موظفي الإدارة العامة جنائية خاصة لمرتكبي جرائم 

ون مقارنة بالتشريعين الجزائري والفرنسي اللذان أخضعا تلك الجرائم للقواعد العامة في قان
  العقوبات.

وج المشرع المصري على القاعدة العامة خر  بالنسبة لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها—12
يخص  الجرائم العدوان على المال العام والاعتداء عليه فيم بتقرير قواعد خاصة بالنسبة

الذي جعل ع التشريعين الجزائري والفرنسي و نها ، مقارنة ممأو الإعفاء  بتخفيف العقوبة
والتي تقع من الموظفين تخضع لقواعد الإعفاء  جميع جرائم الاعتداء على الإدارة العامة

  .الواردة بالقسم العام من قانون العقوبات
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في  الجرائم المضرة بالمصلحة العامةفي ختام ھذه الدراسة الموسومة بعنوان " 

لمصري والقانونين ا ون الجزائريفي دراسة مقارنة بين القان التشريع الجنائي المقارن "

التي  ، لا أسعى إلى تكرار ما قلته في مضمونھا  ولا إلى التذكير بكل النتائجالفرنسيو

ل إجمال التوصل إليھا في ثنايا مباحث ھذه الرسالة وفصولھا، وإنما أحاوأمكنني البحث من 

  ھذه النتائج التي توصلت إليھا مع تقديم توصيات في النھاية.

  أولا: النـتـائـج

 اتفاق التشريعات محل المقارنة على أن المصلحة المراد حمايتها في الجرائم المضرة  - 1
 العامة. العام ونزاهة الوظيفة المال كل من هو حمايةبالمصلحة العامة، 

قانون ب جاءالمصري والفرنسي حين  ريهظينتميز وانفراد المشرع الجزائري عن   - 2
خاص بجرائم الاعتداء على الأموال العامة بصفة خاصة وبالمصلحة العامة عموما 

  ضمن قانون منفصل عن قانون العقوبات.  

بين  في القانون الجزائري، الموادبعض نصوص  الاختلاف الموجود في صياغة – 3
ستعمل مصطلح ت 06/01) من قانون 02فالنص العربي للمادة ( ،اللغة العربية والفرنسية

"، في حين أن النص الفرنسي يستعمل fonctionnaire public"المقابلة "موظف عمومي" 
"agent publicعمومي " وهو ما يقابله عون.  

الذي استعمل في النص العربي  25/01ة نص الماد الاختلاف الموجود فيوكذلك  -
ما  الفرنسية استعمل"وهو باللغة "أداء العمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته أما النص

ف يقابله" لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل أثناء تأدية وظيفته وهنا الاختلا
  بين المعنيين.

، ستلاملاا"تلقي" والتي تفيد  المشرع مصطلح) أين استعمل 38كذلك في المادة (  -4
أي وضع الجاني يده على الهدية، في حين استعمل في النص الفرنسي 
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أن القبول لا  ، حيث يمكن الاختلاف في المعنى " ويقابله " قبوله" وهناaccepterمصطلح"
  .فعلا استلم الهدية قد يعني أن الجاني

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 29في المادة  م المشرع الجزائريااستخد -5 
وهو اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو  مصطلحا جديدا
  عليها سابقا. صالعامة المنصو من مصطلح اختلاس الأموال  غير شرعي بدلا

النسخة  من قانون مكافحة الفساد في 29لقد نص المشرع الجزائري في المادة   -6 
أو يتلف أو يحتجز عمدا وبدون العربية على معاقبة ( كل موظف عمومي يختلس أو يبدد 

نص في النسخة الفرنسية وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي....) في حين أن ال
  عبارة أو يستعمل على نحو غير شرعي. من دون جاء 

نزع وصف الجناية  حين تميز المشرع الجزائري عن التشريعين المصري والفرنسي -7
ر كبالذي شهدت فيه البلاد أالسنوات  في ،عن كل جرائم الفساد بما فيها الجرائم محل الدراسة

من نتائج سلبية وخيمة على الاقتصاد  الفضائح المالية، وما ترتب عنهاالاختلاسات و 
  الوطني.

على جريمة الرشوة وتلقي  06/01) من قانون 38في المادة( نص المشرع الجزائري -8
ها في ، وذلك من أجل أن يبينتسمية هذه الجريمة بتقديم وتلقي الهدايا عليه حيث كانالهدايا،

  .صورتي التجريم واستقلالهما

 المشرعين المصري والفرنسي حين نص على على وتميزه المشرع الجزائري انفراد -9
المادة  ضمن مجموعة من الأفعال التي تكون السلوك المادي لجريمة الاختلاس والواردة

عمدا دون وجه  فعل الاختلاس التبديد، الاحتجاز "، وهي 06/01 ) من القانون رقم29(
التي قد يتخذها الموظف ضد  قبضته على التصرفات ، وذلك من أجل إحكام"حق، الإتلاف

   وعدم إفلاته من العقاب. الأموال العامة أو الخاصة
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محل جريمة  06/01) من القانون رقم 29قد حدد المشرع الجزائري في المادة(ل -10
الأوراق المالية  –الأموال  -(الممتلكات المتمثلة في في طائفة من الأموال الاختلاس

وقام بفصل الممتلكات وحدد فيها  و أشياء أخرى ذات قيمة)،أ - العمومية أو الخاصة
  .) فقرة(و) 2المادة( العقارات ضمن

كما نص المشرع الجزائري على عقوبة واحدة لكل جرائم الفساد وجعلها عقوبة  -11
على  في قانون النقد والقرض وبالمقابل نجده أيضا نص سنوات ، 10من سنتين إلى  جنحية

، وجعل أو مؤسسة مالية و مجلس إدارة بنكأو عض مديرحالة الاختلاس المرتكبة من طرف 
   .عقوبة متدرجة حسب المبلغ المختلسال

، فالمشرع بالنسبة للتشريعات محل المقارنة نلاحظ اختلاف في العقوبات المقررة -11
الجزائري استحدث عقوبات تكميلية جديدة، بموجب قانون الفساد وهذا بالإضافة إلى 

العقوبات، حيث نص على عقوبات تكميلية تسري على جميع المنصوص عليها في قانون 
حدد لجريمة الرشوة  نجرائم محل المقارنة، على خلاف التشريع المصري والفرنسي اللذا

  وملحقاتها عقوبات تكميلية، وجرائم الاعتداء على الأموال العامة عقوبات تكميلية أخرى.

 جاءوانفراد المشرع المصري عن التشريعين الفرنسي والجزائري حيث  تميز  -12 
 الموظفينتدابير جنائية خاصة لمرتكبي جرائم الاعتداء على الإدارة العامة من قبل ب
 عامة مقارنة بالتشريعين الجزائري والفرنسي اللذان أخضعا تلك الجرائم للقواعد ال وميين،لعما

  في قانون العقوبات.وذلك 

حالة  المشرعين الجزائري والفرنسي عندما نص على المشرع المصري على تميز - 13  
  .لغ الذي تم اختلاسه خمسمائة جنيهللعقوبة، وذلك إذا لم يتجاوز المب التخفيف الجوازي

  

  



 ةالخاتمــــــــــ

268 

  ثانيـا: الـتوصـيـات

 توظيف الموظفين من الأولويات التي يجبب والمعايير الخاصة قواعداليجب جعل  - 1
 بعين الاعتبار. وأخذها مراعاتها
جميع الموظفين بالتصريح بممتلكاتهم خلال الشهر الذي يلي توليهم  وإجبار العمل - 2

ك بعد الانتهاء من المهام وذل للمهام والتصريح بجميع الممتلكات سواء قبل تولي المهام أو
 في القانون. وفقا للإجراءات والأشكال المنصوص عليها

النص  د سننع خاصة أسلوب التكرار تناباج رع الجزائريالمش يجب على - 3
على فعل  فقط الاكتفاء هوعلي ،التجريمي فيما يتعلق بمحل الجريمة المكون للركن المادي

دون وجه حق والإتلاف  التبديد والاحتجازك الصور الأخرى للاختلاس بدلا من الاختلاس 
المنقولة دون تكرار الأموال  بالنسبة للأموال بالنص فقط على المصطلح وهو نفس الشيء

 لهذه الأموال.
) من قانون النقد 133و  132على المشرع الجزائري إلغاء المادتين (يجب   - 4
) من 29الجزائري وإدراجها ضمن قانون الفساد وبالضبط في فقرة مستقلة بالمادة ( والقرض

 نفس القانون.
لموظف المشرع المصري الاعتماد على التحديد الدقيق للمصطلحات كا يجب على - 5

أن المشرع المصري قد خص معظم الجرائم الواقعة على  نجد حيث، العام والمال العام 
الرشوة  مقارنة بالجرائم الواردة في باب وهذا المال العام والواردة بالباب الرابع بأحكام خاصة

  .الجرائم أوسع منه في باب الرشوة وملحقاتها، فمفهوم الموظف العام في هذه
  قام بإخفاء لذيفي حالة الشخص ا إلزامياالمشرع المصري أن يجعل الإعفاء  على - 6

 من قانون العقوبات المصري. 118، والمنصوص عليه في المادة أشياء أو أموالا مختلسة
بالمشرع الجزائري عند تناوله لبعض الجرائم الواردة في قانون الفساد (كجريمة  يجب - 7

الذي يمكن أن يأتيه و  في صورتيه يم استغلال النفوذاستغلال النفوذ)، حيث نص على تجر 
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لو أن المشرع تناول من خلال هذه المادة تجريم  بذالموظف العام أو من في حكمه ح
الذي  تجريم استغلال النفوذ صورة ، وتركالعام الموظفغلال النفوذ الذي يمكن أن يأتيه است

اية قانون العقوبات لأن قانون الوقيمكن أن يأتيه غير الموظف العام أو من في حكمه ضمن 
يكون قانونا إداريا جنائيا يهدف إلى حماية الثقة العامة  من الفساد قانون خاص أقرب لأن

  .في الدولة ومؤسساتها وحماية الوظيفة العامة
كما نوصي كل من المشرع الجزائري والمصري بضرورة إيجاد قضاء مالي مستقل  - 8

لاقتصادية وخاصة جرائم الاعتداء على المال العام ويتم الجرائم ا في يتولى فيه الفصل
 اختيار أكفأ القضاة بعد تدريبهم وتكوينهم في هذا المجال.

من العقاب المقرر  التخفيف سببإعادة النظر في  يجب على المشرع المصري - 9
 من قانون العقوبات المصري. )مكرر) (أ118بمقتضى المادة (

حيث  بالمشرع الفرنسي إعادة النظر في الصورة الملحقة بجريمة الرشوة، على - 10
  .كان عليه عدم جمع وحصر جميع الصور في مادة واحدة

  

  



 رقائمة المراجع والمصاد

271 

  ولا: المراجع باللغة العربية:أ 

 .القرآن الكريم -1
 .القواميسو  معاجم اللغة -2
منظور، لسان العرب، دار المعارف  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن  ‐أ

 .القاهرة، دون سنة نشر
 فيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الحديث، القاهرة، دون سنة نشرالمجد الدين   ‐ب
حاح، دار الكتاب العربي  الرازي، مختار الص محمد بن أبي عبد القادر  ‐ج

  .1981بيروت،
 التنظيمية:النصوص القانونية و  -3
المتضمن دستور  1996ديسمبر  07 :المؤرخ في96/438 :المرسوم الرئاسي رقم   ‐أ

 المتمم بموجبو  ، المعدل1996لسنة  76الجزائر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد
 ،2002لسنة  25، عدد الجريدة الرسمية 2002أفريل  10ي خ فالمؤر 02/03القانون رقم:

المتضمن  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19رقم  المتمم بموجب القانونو  المعدل
 .2008لسنة 63التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، عدد

 ، المتعلق بالوقاية من الفساد2006فيفري  20 :المؤرخ في 06/01القانون رقم:   ‐ب
، المعدل والمتمم بموجب الأمر 2006لسنة  14مكافحته، الجريدة الرسمية، العدد و 

، والمعدل 2010لسنة  50، الجريدة الرسمية، العدد 26/08/2010المؤرخ في  10/05رقم:
، الجريدة الرسمية، العدد 02/08/2011، المؤرخ في، 11/15والمتمم بموجب القانون رقم: 

 .   2011لسنة  44
، يحدد تشكيلة الهيئة 22/11/2006المؤرخ في  06/413لرئاسي رقم: المرسوم ا  ‐ج

 74الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية، عدد 
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الجريدة  7/2/2012المؤرخ في  12/64، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي، 2006لسنة 
 . 2012لسنة  8الرسمية،عدد 

، يتضمن التصديق 2004ليأفر  09المؤرخ في  04/128رئاسي رقم: المرسوم ال  ‐د
م بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأم

 .2004لسنة  26، الجريدة الرسمية العدد 31/10/2003المتحدة في 
لق بالنقد والقرض، الجريدة تع، الم14/04/1990المؤرخ في:  10/90القانون رقم:   ‐ه

 .1990لسنة:  16الرسمية، العدد: 
مرسوم المتمم بموجب الو  ، المعدل21/07/2002المؤرخ في:  79/07القانون رقم:   ‐و

 .، المتعلق بـتنظيم الصفقات العمومية11/09/2003 :في المؤرخ 03/301 :الرئاسي رقم
لوقاية من تبييض المتعلق با 06/05/2005المؤرخ في:  05/01القانون رقم:   ‐ ز

 الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته.
 66/155يعدل ويتمم الأمر رقم:  20/12/2006المؤرخ في:  06/23القانون رقم:  ‐ح

 العقوبات الجزائري. ، المتضمن قانون1966يونيو 08المؤرخ في: 
 66/155يعدل ويتمم الأمر رقم:  20/12/2006المؤرخ في :  06/22قانون رقم:   ‐ط

، الجريدة جراءات الجزائية المعدل والمتمم، المتضمن قانون الإ1966يونيو  08المؤرخ في: 
 .2066لسنة  84الرسمية، العدد 

المؤرخ في  06/03القانون الأساسي العام للوظيفة العامة الصادر بمقتضى الأمر : -س
  .2006 لسنة46، الجريدة الرسمية العدد  06/2006/ 15

، المتضمن قانون العقوبات 1966يونيو 08المؤرخ في:  66/156الأمر رقم:-ش 
 .1966لسنة  49الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 

والمتعلق بأحداث المجالس  1966يونيو 21المؤرخ في:  66/180الأمر رقم:  -ن 
 .1966لسنة /54، الجريدة الرسمية، العدد الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية القضائية
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المتعلق بقمع مخالفة التشريع  1994جويلية 09المؤرخ في:  96/22الأمر رقم: -ص 
 إلى الخارج والمعدل والمتمم.و  والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من

  .المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26المؤرخ في: 03/11الأمر رقم: -ض

المتضمن القانون الأساسي العام  2008ر فبراي 28المؤرخ في: 06/02ر رقم: الأم -ط
 للمستخدمين العسكريين.

الجزائية  الإجراءاتالمتضمن قانون  8/6/1966المؤرخ في: 66/155رقم:  الأمر-ظ 
  .1966لسنة  48المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد رقم 

  الكتب: -4
 العام(الرشوة والتربح)فة والمال طنطاوي، جرائم الاعتداء على الوظيإبراهيم حامد  -1

 .2000الطبعة الأولى المكتبة القانونية، الأردن، 
طنطاوي، التقادم الجنائي وآثاره في إنها ء الدعوى الجنائية وسقوط إبراهيم حامد  -2

 .1998العقوبة، دار الفكر العربي، القاهرة، 
نشر  إبراهيم حامد الشرقاوي، الأموال العامة وحمايتها مدنيا وجنائيا، دون دار -3

  .2010القاهرة، 
، الأحكام في أصول الأحكام الجزء مديسيف الدين علي بن محمد الأ مديالأ -4

 ه.1332الرابع، مطبعة دار المعارف، 
 صفى من علم الأصول، كلية الشريعةامد محمد بن محمد الغزالي، المستأبو ح -5

 المدينة المنورة، دون سنة نشر.
محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، قواعد الأحكام في  أبو -6

 .1980مصالح الأنام، دار الجيل، الطبعة الثانية، بيروت، 
 م الخاص، مكتبة الصحافة، القاهرةقسلا -أبو عامر محمد زكي، قانون العقوبات -7

 نشر. ةدون سن
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 2009لقانون، القاهرة، محمد أحمد، جرائم الأموال العامة، دار الفكر واأحمد  -8
أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، دون دار نشر،  -9

 .1986القاهرة، 
أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة  -10

 .1985العربية، القاهرة، 
رالنهضة أيمن محمد أبو علم، جريمة التربح في التشريع المصري والمقارن، دا -11

 .2008العربية، القاهرة، 
 ي الخاص، الجزء الثاني، دار هومةبوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائ أحسن -12

 .2007الجزائر، 
 صري والمقارن، دار قباء، القاهرةاجي، جرائم الرشوة في التشريع المخفأحمد رفعت  -13
1999. 
 دار النهضة العربيةالقسم الخاص، رح قانون العقوبات، آمال عبد الرحيم عثمان، ش -14

 .2001القاهرة، 
بكري يوسف بكري يوسف، قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على  -15

 قاهرةبعة الأولى، الإسكندرية، الالمصلحة العامة، دار الوفاء القانونية للطباعة والنشر، الط
2014. 
دار  التشريع المقارن،بلال أمين زين الدين، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية و  -16

 .2009الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
منشأة رصفاوي في قانون العقوبات الخاص،ق  المرصفاوي، المصاد سنح -17

 .1990المعارف، الإسكندرية، 
 .2004 ربية،القاهرةحسن الجندي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة الع -18
عبد المالك، الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، دار إحياء التراث العربي،  جندي -19

 بيروت، دون سنة نشر.
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 المصري للبحوث والمراجع يد في جرائم المال العام، المركزرفيق محمد سلام، الجد -20
 .2011القاهرة، 
 دار النهضة العربيةرأفت جوهري، المسؤولية الجنائية عن أعمال وسائل الإعلام،  -21

 .2011القاهرة، 
 ات، دار النهضة العربية، القاهرةرمزي سيف،الوسيط في شرح قانون المرافع -22
1963. 
 ن العقوبات، منشأة المعارف للنشررمسيس بهنام، القسم الخاص في قانو  -23

 .1983الإسكندرية، القاهرة، 
سليمان بارش، محاضرات في قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة  -24
 .1985، دار البحث، قسنطينة، الجزائر، الأولى
سليمان عبد المنعم، القسم الخاص في قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة  -25

 .2002العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 وبات، دار الجامعة الجديدة للنشرسليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العق -26

 .2000والتوزيع، القاهرة، 
 .2005سيد عتيق، شرح قانون العقوبات ، دار النهضة العربية، القاهرة،  -27
سلوى بكير، جريمة التربح من أعمال الوظيفة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية  -28

 .2000القاهرة، 
ي الحقوقية، طبعة بلالحعبد الرحمان محمد العيسوي، تحليل ظاهرة الفقر، منشورات  -29
2009. 
 دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص.عبد االله سليمان،  -30
عيفة محمد رضا، المواجهة الجنائية لاعتداء الموظف على المال العام، دار  -31

 .2009النهضة العربية، القاهرة، 
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علي عبد القادر مصطفى، الوظيفة العامة في القضاء الإسلامي وفي النظم  -32
 .1983لقاهرة، الحديثة، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، ا

 ي، دار الجامعة الجديدة، القاهرةجرائم الفساد الإدار عصام عبد الفتاح مطر، -33
2011.  
 ائية، دار النهضة العربيةعبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجن -34

 .2004القاهرة، 
المجيد محمود عبد المجيد، الأحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد في  عبد -35

 مصر نهضةلجزء الثاني، دار ضوء اتفاقية الأمم المتحدة والتشريع الجنائي المصري، ا
 .2015القاهرة،   للنشر،
 دار النهضة العربيةالمواجهة الجنائية للفساد،  عبد المجيد محمود عبد المجيد، -36
 .2015القاهرة،   مصر للنشر، نهضةدار  القاهرة،
علي راشد، كتاب الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية(باب الرشوة والتزوير)، مطبعة  -37

 .1958نهضة مصر، القاهرة، 
عبد المهين بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، الطبعة  -38
 .1977، القاهرة، ةالسابع
 .2010 دار المطبوعات الجامعية، القاهرةموال العامة، فرج علواني هليل، جرائم الأ -39
القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة  -فتوح الشادلي، قانون العقوبات -40

 .1996الثانية، الإسكندرية،  
 .2009الجنزوري، جريمة التربح، دار النهضة العربية، القاهرة،  السيد دأحممحمد  -41
 .رجزائري، القسم الخاص، دون سنة نشالعقوبات الي نجم، شرح قانون صبحمحمد  -42
 .2015محمد إبراهيم الدسوقي علي، الفساد الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -43

في ضوء الفقه والقضاء، طبعة  التعليق على قانون العقوباتمصطفى مجدي،  -44
1992. 
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عبد الرحمان تاج الدين، جريمة استغلال النفوذ في القانون المقارن والنظام  مدني -45
 ..2005السعودي، دورية الإدارة العامة، المجلد الخامس والأربعون، العدد الثالث، 

 القاهرة، لإدارة العامة، دار الفكر العربيا ضدمأمون محمد سلامة، جرائم الموظفين  -46
1983. 
العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة  مأمون محمد سلامة، قانون -47

 .1988العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 
مأمون محمد سلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر  -48

 .1975العربي، القاهرة، 
 القسم الخاص، دار النهضة العربيةمحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات،  -49
 .2005رة، القاه

 .2008محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،  -50
 .1993عامر، قانون العقوبات العام، الدار الجامعية، بيروت،  محمد زكي أبي -51
محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مطبعة  -52

 الاستقامة، تونس، دون سنة نشر.
 عوى الإلغاء، ، دار الفكر العربيالسلام مخلص، نظرية المصلحة في دمحمد عبد  -53

 .1981القاهرة، 
محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مطبعة الاستقامة، دون سنة  -54

 نشر، تونس.
 .2002ي،أثر المصلحة في التشريعات، دار الثقافة، الأردن، بمجيد حميد العنك -55
 لنشر والتوزيعلدار العلوم  ،-اريط الإدالنشا-القانون الإداريمحمد الصغير بعلي،  -56

 .2004الجزائر، 
 الجزء الأول، منشورات جامعة حلب محمد سعيد فرهود، مبادئ المالية العامة، -57

 .1990سوريا، 
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 .يوسف العالم، المقاصد العامة الشرعية، دار المعارف، القاهرة، دون سنة نشر -58
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حرصا من المشرع على تحقيق نزاهة الوظيفة العامة وحماية أموالها العامة سواء مدنيا أو 
ق جنائيا، قامت مختلف التشريعات بإسناد تلك المهام، إلى أجهزتها التنفيذية، سواء عن طري

الإشراف على مختلق الهيئات  الإدارات والأجهزة المركزية أو اللامركزية، وذلك من اجل
م  هوباعتبار أن الموظفين العموميين  ،ومستمرة بصفة منتظمة التابعة للدولة، وذلكفق والمرا

 ليهم يعود، وإ الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الدولة والأمناء على المصلحة العامة
كما تقع عليهم تبعة ، إذا أدوا واجبهم على وجه حسن ،الفضل في صلاح الأداة الحكومية

افة كلذلك أجمعت التشريعات في  ،هملوا في القيام بواجباتهمو أإذا قصروا أ فساد هذه الإدارة
الدول على تقرير أحكام اختصت فيها الموظفين العموميين ببعض القيود ورتبت على 

  .لضرر الذي تلحقه بالمصلحة العامةمخالفتها عقوبات تختلف في الشدة باختلاف ا

ع العامة، وحمايتهما من مخاطر الفساد نجد المشر ونظرا لأهمية المال العام والوظيفة 
منظومة قانونية وقضائية موضوعية وإجرائية كاملة وفعالة في  لهما خصص قد الجزائري
نين لأكبر والبارز في تقاحيث كان للسلطة التشريعية الدور  ،يم وأهداف هذه الحمايةقتحقيق ٌ 

ومع  الفساد الإداري  والمالي في العالم المعطيات الجديدة لظاهرةهذه المنظومة وتكييفها مع 
  المعايير والاتفاقيات الدولية.

حيث وجدنا أن المشرع المصري وكذلك فعل كل من المشرع المصري والفرنسي 
ه "اختلاس المال العام والعدوان علي خصص لجرائم العدوان على المال العام بابا تحت عنوان

  ثاني من قانون العقوبات.والغدر" وهو الباب الرابع من الكتاب ال

الفصل الثاني والذي يحمل ضمن أما المشرع الفرنسي فقد صنف هذه الجرائم 
من الباب  ،عنوان"اعتداء على الإدارة العامة من جانب أشخاص يمارسون وظيفة عامة"

الثالث الذي يحمل عنوان"اعتداء على سلطة الدولة"من الكتاب الرابع وعنوانه"الجرائم ضد 
  الأمة والنظام العام".
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ليات في أربعة فصول خصصت الفصل الأول للأو  ولهذا فقد قسمت هذه الدراسة إلى
لمفهوم  حيث قسمته إلى ثلاث مباحث تعرضت في الأول ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

طبيعة المصلحة المحمية ناقشت في الثاني المصلحة العامة وأهميتها في قانون العقوبات و 
ة وبينت في المبحث الثالث التدابير القانونية لحماي ،في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

  المصلحة العامة في التشريع الجزائري والتشريعات محل المقارنة (المصري والفرنسي).
وقد تعرضت في الفصل الثاني من هذه الدراسة للمفهوم الجنائي للمال العام  وهذا 

م، ثم في المبحث الأول منه للمال العا ناحيث تناول ،وصفة الموظف العام في الجاني
، وتطرقنا إلى تحديد مفهومه في كل من التشريع الجزائري والتشريعين الموظف العام

، واختلاف القوانين محل قانون الإداري والجنائيالمصري والفرنسي، وذلك في كل من ال
   الدراسة حول وضع تعريف دقيق للموظف العام.

فيه أهم صور جرائم الاعتداء على الإدارة العامة  بصفة  بيناأما الفصل الثالث ف
المصري والتشريعين ( ،التشريع الجزائري كل من والمصلحة العامة عموما فيخاصة 

فتطرقت في الأول إلى نموذج من الجرائم التي تشكل  ،مبحثينحيث تضمن  والفرنسي)
ي تناولت الاعتداء على الإدارة العامة والمال العام والأكثر انتشارا في الوقت الحالي أما الثان

 التشريعينالتشريع الجزائري و  جرائم الاعتداء على المال العام فيل المشتركة الأحكام فيه
الاختلاف والشبه بين كل جرائم الاعتداء  أوجهفيه دراسة  بينت، حيث المصري والفرنسي
 محل المقارنة، وذلك للوصول إلى دراسة أركان هذه الجرائم بأسلوب مختلفعلى المال العام 

  .أخرىولسهولة التفرقة بين هذه الجرائم من جهة  ،من جهة
المقررة لجرائم الأحكام العقابية والإجرائية  أما الفصل الرابع فقد تطرقت فيه إلى

 المصري التشريعين كل من التشريع الجزائري و الاعتداءات على الأموال العامة في
الأحكام العقابية المقررة للجرائم  تناولت في الأول ،مبحثينحيث تم تقسيمه  إلى  ،والفرنسي

  في التشريعين "المصري الفرنسي المضرة بالمصلحة العامة في كل من التشريع الجزائري و
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الأحكام الإجرائية المقررة للجرائم المضرة بالمصلحة العامة في  أما الثاني فتطرقت فيه إلى
    .في التشريعين "المصري الفرنسي كل من التشريع الجزائري و
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  بالفرنسية: ملخص

L'état exerce une variété de tâches, qui sont liés à son existence et sa continuité. 
Parmi ces tâches fondamentales, la gestion des services publics d’une façon régulière 
et constante, afin d'assurer le fonctionnement naturel de la vie, dans tous ses 
domaines. Considérant que les fonctionnaires sont le principal pilier sur lesquels le 
renforcement et la construction de l'État et les fiduciaires de l'intérêt public. Il 
revient à eux la droiture de l’administration du gouvernement. S’ils faisaient leur 
travail comme il faut, il succombe à eux aussi, la responsabilité de la corruption de 
cette administration, s’ils manquaient ou négligeaient dans leurs fonctions. Donc, à 
l'unanimité des législations, dans tous les pays, à la rédaction de dispositions, dont 
lesquelles les fonctionnaires sont spécifiés par certaines restrictions, d’où la violation 
de ces restrictions engendre des sanctions varient en intensité en fonction du 
dommage causé à l'intérêt public. 

 
. 
Pour cette raison que le législateur algérien a reconnu l'importance de la 

protection pénale des fonds publics et la fonction publique, du risque de corruption. 
Ce qui est remarqué par un système juridique et judiciaire objective et des 
procéduraux complètes et efficaces pour atteindre les objectifs et les valeurs de cette 
protection. Il revient au pouvoir législatif le plus grand rôle dans la conduite de la 
légalisation du système et l'adapter aux nouvelles réalités du phénomène de la 
corruption administrative et financière dans le monde, et avec les normes et les 
conventions internationales. 

Même chose pour le législateur égyptien et Français, où nous avons trouvé que 
le législateur égyptien consacré aux crimes d'agression sur les fonds publics, un 
chapitre sous le titre de "détournement de fonds publics, l'agression et la trahison», 
qui est le quatrième chapitre du second livre du Code pénal. 

    Quant au législateur français a classé ces crimes parmi la section II, qui porte 
le titre «assaut sur l'administration publique de la part des personnes exerçant une 
fonction publique», du troisième chapitre, intitulée «agression sur l'autorité», du 
quatrième livre intitulé "Les crimes contre la nation et l'ordre public." 

 
Pour qu’il apparaisse, que le législateur algérien et les législateurs égyptiens et 

français ont classé les crimes d'agression des fonds publics, parmi les crimes 

préjudiciables à l'intérêt public. Considérant que le droit offensé, si elles sont 

commises, il affecte la société dans son ensemble ou l'État en tant que personne 

morale, qui représente la communauté dans ses droits et ses intérêts. L’intérêt 

protégé dans l'intimité de crimes d'agression des fonds publics, est de veiller à la 

régularité et l'efficacité des organismes d'État dans l'exercice de sa fonction. 
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Le méditant de cette gamme de crimes, trouve qu'ils sont caractérisés par 

l’existence de dispositions juridiques communes. Certains d'entre eux de façon 

objective, d'autres sont d'ordre procédural, car ils appliquent en général, sur la 

gamme de crimes importants et les plus largement utilisés de nos jours. 

Voilà pourquoi cette étude a été divisée en quatre chapitres, j’ai consacré le 

premier chapitre aux priorités dans les infractions qui endommagent l’intérêt public. 

Où j’ai le divisé en trois sections, dans le premier j’ai montré la notion d'intérêt 

public et de son importance dans le Code pénal. J’ai discuté dans la seconde, la 

nature de l'intérêt protégé dans les crimes qui endommagent d'intérêt public. Et j’ai 

dévoilé dans la troisième section, les mesures juridiques pour protéger l'intérêt 

public dans la législation algérienne et la législation de comparaison (l'égyptien et 

français). 

En plus, j’ai entamé dans le chapitre II de cette étude, le concept criminel de 

l'argent public, et les caractéristiques du fonctionnaire contrevenant. Où  je me suis 

occupé dans la première partie de celui-ci de l'argent public. Ensuite, le 

fonctionnaire. 

Cette étude a révélé que cet argent public et des les fonctionnaires dans le cadre 

des crimes objet de cette étude, sont en réalité, deux idées communes entre le droit 

pénal et les autres branches du droit dans code civil et administratif. Cependant, le 

législateur dans la loi pénale et à travers les législations objet de la dite comparaison, 

les avait identifié d’une façon différente à ces deux lois. Ce qui approuve ceux qui 

prétendent l'indépendance du Code pénal et le refus de sa soumission absolue aux 

autres lois. Cependant, cette indépendance n’est pas absolue, mais limitée par le 

système juridique de l'État, en tenant compte le Code pénal. L’étude a également 

révélé à l'égard des crimes préjudiciables à l'intérêt public, que le législateur algérien 

et égyptien a mis un concept de l'argent public et aux fonctionnaires, pour cette série 

de crimes. Alors que le législateur français n'a pas suivi la même approche. Car il a 

inséré dans et pour chaque crime, son intention de l’argent objet de la criminalité et 

le fonctionnaire visé par ses dispositions. 

Quant au troisième chapitre, j’ai clarifié les images les plus importantes de 

l’infraction contre l'administration publique, en particulier, et l'intérêt public, en 

général, dans la législation algérienne. Qui comprenait trois sections. Je me suis 

occupé dans le premier aux modèles des crimes qui constituent des abus de 

l'administration publique et de l'argent public, les plus répandues à l'heure actuelle. 

La seconde portait sur les piliers qui devraient être disponibles dans ces crimes. La 

dernière section a été appropriée pour parler de sanctions prévues pour ces crimes. 
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Dans le quatrième chapitre j’ai traite les crimes préjudiciables à l'intérêt public 

dans les législations égyptiennes et françaises. Ce chapitre a été divisé en trois 

sections. Je me suis occupé dans le premier, aux modèles des crimes qui sont 

considérés comme une agression contre l'intérêt public en droit français et égyptien.  

La deuxième dans laquelle j’ai traité les dispositions générales du crime de 

corruption et crimes contre l'argent public  . La troisième section j’ai traité les 

dispositions punitives et procédurales prévues pour les crimes d'agression de l'argent 

public. 
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